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 ر والمعرفة قي، ضــــــمن أحد مجالات الف أو التطب ة أصــــــیلة، في الجانب النظر حث إضــــــافة علم ون ال أن 
ا ومستجدات الاقتصاد العري والعالمي قضا ة، أو یتعل .الاقتصاد

 حث منشورا أو تم ون ال ة.ألا  ات العلم الفعال ، أو تم عرضه في إحد جهة أخر مه للنشر لد تقد
 حث .20ألا یتجاوز ال ما في ذلك المراجع والملاح صفحة 
 ما في ذلك ة  حوث والدراســــــــــــــات العلم ة ال تا ة المتعارف علیها في إعداد و ع المؤلف الأصــــــــــــــول العلم أن یت

ة  حث بتعرفه لأهدافه والمنهج م لل الاقالتقد ات مصــادر المعلومات وتوثی أقســامه، وإث عة، وتنســی اس المت ت
ش المراجع والمصادر. ة في تهم الأمانة العلم والالتزام 

 اس ة الاقت ة.في%15ألاّ تتجاوز نس حث إجمالي الورقة ال
 ة الحداثة وتم قبولها من طرف اللجنة العلم ة أصـــــــــــــیلة وتتمیّز  حث انت الورقة ال ة للمجلة وتجاوز إذا  ت نســـــــــــــ

اس  ة.أصحابهاطلب من %15الاقت اغة في الفقرات المطلو إعادة الص
حــث حــث بلغــة غیر الإنجلیزــة،تــب في الورقــة الأولى عنوان ال ــان ال مع ترجمتــه إلى اللغــة الإنجلیزــة إذا 

احثینواســــــم  احث أو ال ة) ال اللغة اللاتین ة (و ة، وعنموصــــــفتهاللغة العر أرقام،لإلكترونيان البردو االعلم
اللغة ون التي ینتمســــــــــــــاتوالمؤســــــــــــــ،الهواتف ة والآخر  اللغة العر حث أحدهما  إلیها، مع ملخصــــــــــــــین عن ال

لمة.250الإنجلیزة، على أن لا یتجاوزا مجتمعین 
) ة بین لمات مفتاح ل ملخص  الإضـــــافة للتصـــــن7-5یرف اً،  لمات ترتب هجائ ، JELیف حســـــب نظام ) 

ة. اللغة الأجنب ة للملخص  عد الكلمات المفتاح یوضع  والذ
ةر حرّ ت حث ة: فما فوق )MS Word 2016(برنامجاستخدام الورقة ال التال ، وفقا للشرو

-) ة: تكتب بخ اللغة العر ة  تو ة 01، وحجم 21) حجم Simplified Arabicالمقالات الم النس
مسافة المصادر والمراجعلقائمة   ،1) الغام الخ ن  ).Grasبین الأسطر، وتكون العناو

-) ة: تكتب بخ ة بلغة أجنب تو ة للمقالات الم 10، و12) حجمTimes New Romanالنســـــــــــ
ة  .لقائمة المصادر والمراجعالنس

مین 2، أسفل2.5إعدادات الصفحة: أعلى- سار 1.5،  .1.5و
ة (تستخدم الأرقام - حث.Arabic…3-2-1العر ا ال ع ثنا ) فـي جم
م - حث فـي منتصف أسفل الصفحة. صفحات ون ترق ال

 ش .)APA()American psychological Association(طرقة ون التهم
 ّحث، وخل احث من سلامة لغة ال ة.یتأكد ال ة والنحو وه من الأخطاء اللغو
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 ر قة الذ السا اشرة ولا ل الشرو ة ترفض م ة والموضوع ل الش ة لا تستوفي الشرو حث ورقة  ضرورة وأ
م. ة التح ة من أجل عمل تحوّل إلى اللجنة العلم

 احث مشـــفوعا مه لل ة تقوم إدارة المجلة بتســـل ل لات الشـــ عض التعد حتاج إلى  إذا رأت إدارة المجلة أن المقال 
م. ملاحظات هیئة التح

 ّر تعب. المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فق
.س تحررها تابي من رئ إلا بإذن  مطبوعة أخر حاث المجلة في أ لا یجوز إعادة نشر أ
ة إلى عنوان المجلة الإ روني:ـــــــلكتترسل المواد العلم

economie@democraticac.de
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مختلف فروع  نة  العلمية الرص المعاي ب ت ة، ال لة الدراسات والبحوث العلمية والفكر شر ا ت
ة  شار يئة علمية واس ن و احث لة من أساتذة و ر مش يئة تحر فضل لأ المعرفة الاقتصادية، بإشراف 

ية، كما ية والأجن ن من الدول العر اديمي ل الأ ون مفتوحا ل ، ي وار العل بناء فضاء ل لة إ ترمي ا
ية ية والأجن امعات العر م أعمال بحثية أصيلة من مختلف ا ن الذين لد .الباحث

ل يضم طيفا واسعا من القضايا والمواضيع الاقتصادية ش لة  تمامات ا نوع ا ات نة  لاقتصاد الرا
سيق  )، الت ة وسياسة الصرف الأجن ، مثل: السياسات الاقتصادية (النقدية، المالية، التجار العال
الدول النامية والناشئة،  ا  ل اتيجيات التنمية وتمو لية، سياسات واس للسياسات الاقتصادية ال الدو

ع الاقتصادي والبدائل الممكنة، الأزمات (المالية، قضايا الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية، ا لتنو
، التكتلات …)المصرفية، العملة، الديون السيادية ، المؤسسات المالية، الأسواق المالية وإصلاح القطاع الما

، المؤسسات المالية الدولية وإصلاح النظام النقدي والما الاقتصاد العال الاقتصادية والاندماج 
، العال الاقتصاد العال ن القوة  مواز غ و ي والعال شراف الاقتصاد العر روب المالية، اس ، ا

دمات، اقتصاد  ي والطاقوي، الطاقات المتجددة، اقتصاد ا يف العالمية، الأمن الغذا الات التص و
، الاق الاقتصاد العال ا المتعاظم  سية ودور ات متعددة ا ل الإسالمعرفة، الشر لامي، تصاد والتمو

.الاقتصاد والأخلاق

ما للدراسات النقدية ا م لة ح ديدة ((critical studiesتمنح ا الية ا للفكر الاقتصادي السائد واللي
. كما ترحب  الاقتصاد العال ديدة المطروحة  ار والبدائل ا ات والأف وقضايا العولمة، وتقديم النظر

ر  لة بتقار اا ديثة والتعليق عل .المؤتمرات والندوات الاقتصادية، ومراجعات الكتب الاقتصادية ا

والاقتصادية والسياسية اتيجية الاس للدراسات ـى العر الديمقراطـى المركـز 
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افتتاحية العدد

لة الدولية للدراسات الاقتصادية  ن ايديكم العدد الثامنان يضعسعد طاقم عمل ا ب
ا للقضايا  تناول و عدد يضم مجموعة من المقالات القيمة والمتنوعة  للمجلة، و

المعلومات والتحليل. اء  ت بال تم الاقتصادية من عدة زوايا مختلفة وال

عدد  لة من خلال  ل عدد من اعداد ا ع تحقيق التم دا ع لة جا ق ا عمل فر
د أق امعات والمعا ا من مختلف ا ة محكم ن وكذا من خلال خ ات الاجئ لام وتوج

ن والطلبة  درب الباحث وتن ي البحث العل ية لتكون منارة علمية ت الدول العر
ل دائم. ش والابداع  ظل التم المعرفة  للوصول ا

لة الدولية للدراسات الاقتصاد ل عدد من اعداد ا ن ان  ي خالص د وتفا و نتاج ج ية 
م الفضل  عود ل ن والذين  اء ومحرر ا خ ن عل ما من طرف القائم ان  س لا

لتكون ذخرا للعلم والمعرفة. لة يتم استمرار ا

ر  سة التحر رئ

د.  رانجة زكية  
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زائر  ا قراءة لواقع أنظمة اليقظة الإقليمية 

Reading in the reality of Territorial  watch  systems in Algeria

DR. DEY WISSAMد. داي وسام 

فيظ بو الصوف  عبد ا ام زائر-ميلة–المركز ا .ا

e- mail : wessem_dey@hotmail.fr

الملـــــــــــــــخـــــــص:

الية  إش سليط الضوء ع ذه الدراسة إ دف 
ناسب وخدمة تصميم خلايا اليقضة الإقليمية  بما ي

ا  زائر وكذا تقييم ا عو متطلبات التنمية الاقليمية 
افة اعتبار ان يضم  ي إقلي عد شب لايا ذات  ذه ا

ن، لايا اليقظة ذو الأعوان الإقليمي اح نموذج  فقد تم اق
ز دور  لتعز وتنظي ن تق عخلايا اليقضةجانب

ذا الشأنمستوى الاقاليم، ز وتتمثل التوصيات  عز
تفعيل السياسات الإق اء ليمية للذدور خلايا اليقضة 

لية الاقتصادي  صوصيات الاقاليم ا ا وفقا  وتكييف
جانب ا ا إ ن موارد ذهوتثم شراف الآثار المستقبلية ل س

طط الوطالسياسات ة ا ا ضمن رؤ من خلال  إدماج
يئة الاقليم  .2030ل

لمات المفتاحية:  ال

اء الاقتصادي، التنمية  خلايا اليقضة الإقليمية، الذ
SNAT2030الإقليمية، السياسات الإقليمية. 

ABSTRACT :

The aim of this study is to identify how to design of
territorial cells to suit the needs of regional
development in Algeria as well as their evaluation .
Considering that these cells have a territorial
network dimension that includes all territorial
agents, a model of two- The recommendations in
this paper are to strengthen the role of watch cells
in activating regional economic intelligence
policies, adapting them to the specificities of local
regions and valuing their resources, as well as
anticipating the future effects of these policies by
integrating them The vision of the national plan for
the creation of the province 2030

KAY WORDS: territorial watch cells; economic
intelligence; regional development; territorial
policies; TANP 2030.

JEL CLASSIFICATION : R5 ; R58 ;H7 ; O18
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مقدمة:

الشروط الأقاليم فضاءات واسعة بما فيھ الكفاية لتوف شطة الاقتصادية؛ إلا أن عت ا الملائمة لتنمية الأ عد
عا وسطيا ا طا ليون) منتخبون niveau méso»«الذي يقل عن مستوى الدولة، يضفي عل ون الفاعلون ا حيث ي

يئات  ات  افة ا د  ذا من الضروري تزو ي؛ ل ا الم انيات ا لات وإم وعيا بمؤ وفاعلون عموميون وخواص) أك
ا عة ل الات الإقليمية التا يص وضعية ا عمل ع شاور  .لل

المعارف  صول ع يل ا س تج مية و عدا آخر لا يقل أ ذلك، تأخذ السياسات الإقليمية  علاوة ع
يئات ا ة وال لية من ج ة والمتوسطة ا ن المؤسسات الصغ بادل المعلومات ب ما يتعلق ب ا، أما  شر تم و تصة وال

ق إعداد معاي ا عن طر يع ا سلفا، فإن أفضل الممارسات من حيث التنظيم والسوق والتصميم، يمكن  ذكر
ن  و رامج للت مرجعية جماعية وتنظيم ورشات للتبادل و

ما سبق فإن  سا ع الية أولا: تأس يص واقع العمل بأنظمة الإش محاولة  ليقضة امحل الدراسة تتمثل 
ا قياس  يمكن من خلال لايا اليقضة الإقليمية ال ة مع تقديم تصميم  زائر لية ا مستوى الأقاليم ا الإقليمية ع

ات التنمية الاقليمية بؤ بمستو وتكميم ومن ثم الت

ثانيا فرضيات الدراسة:

ضمن 1 اء الاقتصادي الإقلي اتيجية مرحلة أساسية ضمن سياسة الذ ل اليقضة الاس ش  /

ا ضمن شبكة الاعوان 2 دف إدماج اتيجية الإقليمية من سلسلة من المداخل التقنية والنظمية  / تتضمن اليقضة الاس
ن الإقليمي

زائر، إلا ا3 ا يئات الإحصائية  عدد ال الرغم من  ب نقص / ع س ا  ل عيدة عن تحقيق الأثر الإقلي ا لاتزال 
سيق و ضعف الاتصال العمومي. فعالية الت

مية الدراسة:  ذه الدراسةثالثا: أ مية  بع أ ا عت م المتعلق باليقضة الاقتصادية وكيفية اسقاط د م من الدور ا
، الأمر الذي يمكن السلطات الاقليمية من رص شراف الفرص المستقبليالبعد الاقلي ة باستمرار واس ار ة د التطورات ا

ن  لي ن ا ن الاقتصادي ن إشارة الفاعل ا ر لية ثم وضع ل فرصة لتنمية المؤسسات ا ش قد  وال

- ، إقلي اتي ناء مشروع اس سمح بصياغة و اتيجيات جماعية  إطار اس ن الأطراف المعنية  انية التواصل ب إم
اء الاقتصادي-ضوعھ مو  غرار سياسة الذ ز تنافسية الإقليم و -ع عز دف  اتيجية  المعلومة الاس و التحكم 

يح. كم واتخاذ القرار ال انية ا إم التا و اذبة للاقتصاد الإقلي العوامل ا فاظ ع ا

عا داف الدراسة:: را :دفذه الورقة ا إ

ات الدعم الاقتصادي ج لليقضة الاقليمية لھ القدرةتقييم ثم بناء نموذ- يص المستمر مع ضرورة تفعيل شب ال ع
اتيجية  القيادة الاس ن الاعتبار الكفاءات القادرة ع ع ماعات الإقليمية معا، آخذة  المؤسسات وا لصا والتكنولو

و ما تمكننا م قيقي أمر ضروري و الوقت ا نھ آلية اليقضة الإقليمية.وأدوات الإنذار 
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دمية والصناعية - ن القطاعات ا يص والإنذار ب يل تقاسم ال س اتيجيات إقليمية من أجل  ات واس دعم شرا
لاحقا. الصعيد الوط ا ع ا أثر ون ل ذه الشراكة سي الاقليم،  والاجتماعية 

الدراسة:  النخامسا: من ذا ع طرحنا  سبسنعتمد  لأنھ الأ ات الدراسة و متغللتعرف عالوصفي التحلي
ي الاستقرا ن  المن ح ا،  تقديم القراءة المناسبة لواقتوضيح مختلف العلاقات الوظيفية بي ساعدنا ع ع خلايا س

لية، إ اح نموذج لليقضة الاقليمية يتلاءم وخصوصيات الأقاليم ا زائر ثم اق ا تخدام اداة جانب اساليقضة ف
زائر.swotتحليل  ا ورة المعلومة الإحصائية  يص س ل

اء الاقتصادي- مسار الذ اتيجية: دعامة أساسية  المبحث الأول: اليقضة الاس

، بما يضم من عوامل  ار وا يط الداخ اللعبة التنافسية، من خلال مراقبة ا تمثل اليقضة رادار المؤسسة 
التا ن المعلومة العلمية والتقنية و أداء المؤسسة مع ضمان تحي ا تؤثر تماما ع و اقتصادية، اجتماعية وثقافية، 

داف التنظيمية للمؤسسة بل الإقليم أيضا ل جزءا )1(تحقيق الأ ش المعارف وخلق أخرى جديدة و ال سي جانب  ، إ
اء ة الذ عمن رؤ ك ن الاعتبار حماية رأس المال الفكري، وكذلك الاقتصادي وال ع تجميع المعارف الداخلية مع الأخذ 

اتيجيات دعم الأداء الاقتصادي. اس

اتيجية  أولا: اليقضة الاس

لية   البحث عن أفضل موقع  اتيجية اختلفت  تناولت موضوع المعلومة الاس إن مدارس الفكر الاقتصادي ال
ل ي ا لليقضة ضمن ال أمر سبة للفكر  ذه، فبال نا  سبة لدراس للمؤسسة أو الدولة أو الإقليم بال التنظي

اء  ة الذ مقار ع ك ن أن ال ح المعارف  سي ارجية و اليقضة التنافسية ا ل أفضل ع ش عتمد  و  الشمالية، ف
ا آسيا( مصدر ما ).2ا

ا عن معلومات مما سبق يمكن القول أن اليقضة الإس تدفقات معلوماتيّة إراديّة تبحث المؤسّسّة من خلال اتيجية "
عدم التّأكد  دف خلق الفرص و تقليل الأخطار المرتبطة  ا الاقتصادية والاجتماعية  ئ ر ب بؤي تتعلق بتطو ع ت ذات طا

ذه المعلومات إشارات الإنذار المبكّر" ن  ).3(مناخ الأعمال، ومن ب

اتيجية  ثانيا : مراحل اليقضة الإس

ا بالمراحل التّالية : ان نوع ما  اتيجية م تمر عمليّة اليقظة الإس

طوات التالية:.1 ئة بإتباع ا ة من الب ذه المرحلة يتّم جمع المعلومات المطلو مع: خلال  مرحلة ا

صول من - يمكن ا ّ ل المصادر الشرعيّة، و ال عملية جرد ل ة؛القيّام  المعلومات المطلو ا ع خلال

ا- داف المؤسسة وحاجا أ ة بناءا ع دفة من عمليّة الرصد، و نوعيّة المعلومات المطلو ئة المس .)4(تحديد عناصر الب

انية العمل.- ام، ووضع رزنامة و م ع  الم وضع خطة مفصّلة لليقظة تتضمن تحديد الوسائل و التّقنيات، و توز

ي مرحلة تحليل، و تركيب  ما تمّ جمعھ كما . مرحلة 2 ن من المعلومات تأ ّ عد جمع المؤسّسّة لكمّ مع كيب:   ّ التّحليل و ال
: ي

ا.- ميّ ا حسب أ ا، و ترتي ب المعلومات للاحتفاظ بالملائمة و المفيدة م فرز و ترت
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ا الم- بؤ بآثار اليّة، و التّ ا ا دلالا الوسائل المتخصّصّة، و ستقبليّة،تحليل المعلومات بتفس و ذلك بالاعتماد ع
اء من داخل أو خارج المؤسّسّة. قدرات ا

اجة المؤسّسّة- ون ملائمة  تائج دقيقة ذات مصداقيّة، و ت روج ب ات، قصد ا .)5(تركيب ما تمّ التّوصل إليھ من توج

شر و إتّخاذ القرار:3 ّ . مرحلة ال

ون لعملية اليقظة ا من طرف الأطراف لا ي ا، لاستعمال شر النّتائج المتوصّل إل اتيجية أيّة جدوى، ما لم يتم  الإس
ا، واتّخاذ القرارات اللاّزمة لذلك: شر طوات التّالية ل المؤسّسّة إتباع ا ذا فع المعنية، و ل

متّخذّي القرار و ا- ا ع ا، و عرض ا بأسرع وقت لتفادي تقادم القيّام بصياغة النّتائج المتوصّل إل ات الطّالبة ل
المعلومات؛

ة؛- اتيجيات الإبداعية النا ر الاس ا ملائمة لتطو ا، و أك س حة واختيار أ دراسة متخذّو القرار للمعلومات المق

ا يتّم تحديد الفجوات - ا، وانطلاقا م غية تقييم نتائج ا  ع ن ما تمّ تحقتنفيذ القرارات المتّخذة، ومتا و ب يقھ، و ما 
ذه الفجوات ة تمكّن من القضاء ع ي البحث من جديد عن معلومات حيوّ ا يأ عد داف،  .مسطر من أ

اتيجية الإقليمية ي: اليقضة الإس المبحث الثا

اتيجية الإقليمية وم اليقضة الاس territorial strategic Watch: المطلب الأول: مف

ل  ش ة لإحداث آلية معلوماتية رقمية ع اجة الم ا ا اتيجية تفرض لليقضة الإس إن وضع نظام إقلي
ة أصبحت أداة  ذه الأخ ؛  غطي مختلف وحدات التنظيم الإداري الإقلي اء الاقتصادي ال إجراءات إقليمية للذ

شاط التنموي  بع ال ماعات الإقليمية لت سبة ل ة بال ا مع ضرور اء الاقتصادي وتكييف وء لآليات الذ يتطلب ال
عظيم القيمة المضافة للإقليم،  دف إ ق وضع خلايا يقضة جماعية تنافسية  لية عن طر احتياجات الأقاليم ا

ا، بتفعيل آليات الاس ستقبل علام توكذلك حماية القدرات والصناعات المفتاحية بدعم تنافسية المؤسسات والأقاليم ال
بؤ ا(والت ا ودرجة تحيي ة المعطيات والتحكم بجود ).6لتجميع ومعا

ف اليقضة الإقليمية  عر غذية عكسية سوسيوterritorial-Watchيمكن  ا  أ انية حول -ع اقتصادية وم
ة من دراسة وتقييم مدى ف ذه الأخ ماعات الإقليمية، إذ تمكن  ا دمات العامة لصا ورة ا عالية السياسات س

ذه السياسات اة الآثار المستقبلية  ل انية محا ا المتعلق بالتنمية الإقليمية، مع إم شق اء الاقتصادي  لية للذ .)7(ا

ة ة الإدار عميق خيار اللامركز إطار  ن الاعتبار  ع ذه المتطلبات  إعداد معطيات دقيقة ومندمجة أخذ  يقت
ا مواكبة السي لية وترسيخ تطور من شأ الاقتصاديات الإقليمية ضمن ديناميكية اقتصاد المعرفة اسات الإقليمية وا

ذا فإن بناء مرصد  ديدة للإعلام والاتصال، ل التكنولوجيات ا افة (observatoire )من خلال الاعتماد ع يحيط ب
مثل دعم و و خيار حت وتطوراتھ  ).  8ا لاتخاذ القرارات(تفاصيل الشأن الاقتصادي الإقلي

ن المتوسط  المدي سمح بتحليل مختلف التطورات ع أنظمة إنذار وتحليل و  و توف لايا  ذه ا الغرض من 
ونات  ن مختلف م سيق ب شطة الصناعية، الت مختلف قطاعات الأ ل خاصة الأخطار وإشارات الضعف،  والطو

ططات الإقليمية للتنمية التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والبي ومراقبة تقدم تنفيذ ا الصعيد الإقلي ية ع
ا( الإقليم خاصة المناولة م ات المؤسسات المتوطنة  ي للقاعدة الصناعية أو شب ي س ). إضافة 9وتقديم الدعم اللوج
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ا الم رأس اء الاقتصادي وع إجراءات الذ ن بضرورة تب س الأعوان العمومي تحس ة والمتوسطإ ة والؤسسات الصغ
اع.  ن براءات الاخ ة و تثم ا، اعتماد اليقضة القطاعية الدور ن تنافسي تدور أساسا حول تحس

يمكن  الصعيد الإقلي ن لنظام الرصد و اليقضة ع لي ن ا ن الاقتصادي ن الفاعل ي ب شار كما أن البعد ال
ات الإس التوج ون عقدا لصا اضية تضم أن ي ب شبكة اف ع الإقليمية، من خلال تنص شرافية للمشار اتيجية والاس

القدرات  ا  و موجود م ن ما و وتثم ما ية العمل ا اتيجية ومن عميم ثقافة تقاسم المعلومة الإس ن و كلا من الطرف
السياحية.  

ماعات الإقليمية والمؤسسات فيما يخص ن ا امل ب ذا فإن الت اتيجية يمثل عامل حاسما ل اليقضة الإس
ات،  ب الأولو دمية وترت تحليل احتياجات مختلف المؤسسات الصناعية ا مة تتمثل  و م ة و ذه الأخ لفعالية 
ات  و نار ذه المعلومات ثم إعداد الس ووحدات البحث لتقييم نفعية  ن جماعات التأث ات النظر ب ب وج تقر إضافة إ

حالة الأزمات الاقتصادية والمالية(الممكنة ). 10خاصة 

اتيجية الإقليمية ي: مكونات نظام اليقضة الإس المطلب الثا

مستوى  ع الاحتياجات الموضوعية إن تصميم وتنفيذ نظام يقضة اقتصادي موثوق وتفاع ون بناء ع الإقليم ي
عديد الأسئ لة:للمعلومة الاقتصادية، من خلال الإجابة ع

يط التناف- ا علاقة با ل ذا النظام وال ا  يرصد الإشارات الضعيفة ال ة؟و ما  مصادر المعلومات المطلو ما
للإقليم والمؤسسات؟

ة؟(- مستوى السلطات المركز إعداد السياسات الإقليمية ع ذا النظام  و دور  )11ما

ذا النظام والأنظمة الفرعية  دف  يئات إذن  ن بطاقية المؤسسات وجميع ال إنجاز وتحي المرافقة لھ إ
تصميم شبكة المؤسسات انت، -الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إ ب وان ل قواعد بيانات، بوابة و ش الدولة ع

ة ن والسلطات المركز ن الإقليمي ن الفاعل اتيجية المفيدة ب كما انھ يضم جميع ،)12(سمح بدوران أفضل للمعلومات الإس
دمات  ن أداء الإدارات العمومية وا ذا من شأنھ تحس نفس الإقليم أو البلدية و المستوى اللامركزي  الدولة ع مصا

المقدمة للمواطن.

نظام المعلومات الإحصائية الإقلي-1

ل ةش مااتخاذعمليةلامركز روزالقرار ا نو ليةالتنميةمجالفاعل بجديدةمتطلباتالإقليمية وا عي
للمعلوماتالنظام اأنالإحصائيةالوط نيأخذ قةالاعتبارع مةشموليةبطر غطيوم نا  النظامومندمجةـ، 

يئاتمجموعالإحصائيةللمعلوماتالوط ونةالعموميةال العمومية،والمؤسساتالإحصائية للوزاراتالمصامنالم
سيقعمليةوتتو شراف، إذ تقومالت ةذهيئات الدولة للإحصاء والاس سيقعموماالأخ والبحوثالأشغالبت

سيقخلالالعمومية منالمصاتلفالإحصائية قومتتوالالإحصائيةالدراساتان ت ا، و الوطالنظامأمان
تمعأساسيةقطاعاتغطيبانتظام،وإقليميةوطنيةإحصائياتبإصدارللمعلومات الإحصائية الاقتصاد وا

نمختلفوسلوكياتالاقتصاديةالعناصروديناميكية صائص التالية:.الفاعل سم با وت

لة الولوج•  سيطة وعملية وتتكيف مع احتياجات مختلف س قة  ولة الولوج واستخدام المعطيات بطر س سمح   :
ن: ( مؤ  ن، مراكز الدراسات الاقتصادية، جامعات...) (المستعمل ثمر ).13سسات، مس
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ا:•  ات الإحصائية الكفيلة موثوق م قائق موضوع الدراسة مع التقيد، أثناء الإنتاج، بالمقار عكس بأمانة وموضوعية ا
تملة؛ م الأخطاء ا بتقليص 

ا بانتظام، ووفق آجال وفواصل زمنية محددة، من إنجاز منتظمة ومحينة:•  يتم إنتاج تمكن المعلومات الإحصائية ال
لة المدى؛ تحليلات طو

، دقيقة•  والدو يط الوط ات ا غ ن الاعتبار  ع ن أخذا  لاحتياجات المستعمل متح وغ ل شمو ش ستجيب   :
ال شطة، للب ان والأ م الس امنة؛ومعرفة  تحتية والموارد الطبيعية المستغلة وال

ي:•  ا عد م ات الإقليمية ذات  ي تتعلق بجميع المستو ا عد م معطيات إحصائية ذات  انطلاقا من ضرورة التوفر ع
لية والب م حركية الاقتصاديات الإقليمية وا اليات ترتبط بف لية لأجل إعداد دراسات وتحليلات حول إش وا

ة النمو.ا ز وت عز غرافية الاقتصادية للإقليم، والعمل ع

عض الأحيان فإن الإحصائيات او ع جودةتؤثرالالنقائصمنجملةالإقليمية  قد  بلالمعلومات،ع
ا ا، لاوتوفر لإلاالنواقصذهتمكنوشمولي يش لاقتصاديةاالتنميةمشكلاتحول معمقةدراساتإنجازمنجز

لمماواالإقليالمستوى عوالاجتماعية ماالقراراتخاذعمليةعيققدعواملش .ا

نالك نماالفوارق عضو يالعرضب نالعمومية، وتطلعاتالإحصائيةالمعلوماتالمتمثلالإحصا المستعمل
ن تمل نا صول الراغب ممماومحينة،دقيقةمعطياتعا القياميدفع اقدإحصائيةبتقديراتإ يطال

ةأحيان طأمنءكث .ا

ة لذهولمواج لية،الظرفيةالمشا ارجيةالمصاعضتتوفرلاا ضالللوزارات،ا تقومأنمن المف
ةقدراتعوطنية،إحصائياتبإنتاج يةشر اسمحولوجس نلاحتياجاتبالاستجابةل ن،الفاعل لي من ا كث و

افعليةوامشإالمصاذهتفتقرالإحصائية،المعلومةإنتاجبمركزةيتمزالماالأحيان لالاستجابةمنتمك ش
ليةللاحتياجاتمناسب .الإقليمية وا

ارجيةالمصامستوى عالإحصائيةالمنظومةتصميمفإنذلك،إإضافة دإيحتاجا التدعيممنالمز
انية،الناحيةمندقيقةمعطياتلإنتاج اليفتتعلقولدواعالم مجةمرتبطةلاعتباراتأوالإحصائيةالعملياتبت ب

يان والاستقصاءات، صول الصعبمنالاست ةدقيقةمحليةمعطياتعا لومع الوقتأماالمرغوب،بالش
ن، يالتقدمفإنالرا ديدةالتكنولوجياتوتطور المعلوما نتإللولوجالتدروالتعميموالاتصالللإعلاما الان

امن اتتجاوز منتمكنأنشأ االمعطياتاستخدامعمليةوجعلذه الصعو .ساطةأكالإحصائية الإقليمية وتثمي

اتمواكبةأجلومن ات الإالمرتبطةالتغ مةبالتغي ا،قليمية والمسا بمراجعةالقياممن الضروري فإنھنجاح
ن يالإطاروتحي سيقالمتعلقة بإنتاجالمراسيموكذاالإحصائيةللقواعدالمنظمالقانو سيقنةوعملوت الدراساتت

ةعدة اجراءاتاتخاذالضروري منالإطار،ذاوالإحصائية، الأمد:متوسطةوأخرى الأمدقص

ةالإجراءات :الأمدالقص

سابات الوطنيةالأساسالسنةغيأفقالإحصائية،للعملياتالسنواتمتعددةبرمجةوضع• والمؤشراتل
ي؛الاتحادبلدانالمتبعةغرار الممارساتعسنوات،عشرلمنبدلاسنواتخمسلالإحصائية الأورو
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صول ع• ي وا ا المستوى الم غية ضمان دقة المعطيات ع عض الاستقصاءات  توسيع العينات المستعملة 
سابات الإقليمية؛ ة لإعداد ا المعلومات الضرور

ن •  و ن مختلف الإدارات وت سيق ما ب غية ضمان الت ة وحيدة  و ا وكذا  عة ل وضع مرجع للمؤسسات والوحدات التا
ا.قاعدة  ة والمتوسطة وفروع شاط المشروعات الصغ شاملة ومحينة لتجميع المعطيات المتعلقة ب

 ايدللطلباستجابة:الأمدالمتوسطةالإجراءات ينةالمعلوماتعالم بوالتفصيلية،ا دبذلي منالمز
ود نمنا زالولوجأجل تحس عز وءو ةمصادرإال نومن.المصامنديدالعلدىمتاحةإدار مصادرب

ةالإحصائيات :إشالاقتصادي،المستوى عالإدار

رجات يةا اس سيج الاقتصادي بصفة عامة والصفقات العموميةا مصدراتمثلالللمؤسسات المصغرة وال
ا اسبةلإعدادمم الوطنية؛ا

 عندما بع الإحصائيات المتعلقة برخص البناء ال ي تمكن من ت اص بآجال إنجاز المبا تجمع مع نتائج الاستقصاء ا
اتيجية؛ المواد الإس ا خلق اضطراب ع ة من شا شطة مضار مجال البناء، ورصد أي أ ثمارات  شطة والاس الأ

ة الم شاط مختلف أنواع النقل وتمثل إحصائيات حظ بع  تمكن من ت اصة بالنقل ال كبات مصدرا ر الإحصائيات ا
وي والبحري؛ ي، ا معدات النقل ال ما لرصد تطور الطلب ع م

ماعاتعنالإحصائيات الصادرة اممارسةخلالالاقليميةا االمعطيات المتعلقةوخاصةاليومي،شاط بحسابا
ة ةعدالالإدار اتحليلأجلمنضرور اشاط ثمارا المستوى واس .الاقليع

،الصعيدوع الةفعالنظامتوفرشأنمنالديموغرا صول منيمكنأنالمدنيةل معطياتا منتظمةع
سيةالمؤشراتحول وتفصيلية ،للتطور الرئ لالديموغرا ش ية إو لات ال الةلجانبال المدنيةا

بع وضعيةقيمةإحصائيةمصادر ةلت ىالعموميةال نالسياق،نفسالتقسيم الإداري واتمستو أد تفعيليتع
انأشغال انوال الياتإطاروذلكالإقليمية للس ة جديدة مواكبة للإش انيةالديموغرافيةرؤ .والس

اتيجية الإقليمية القطاعية أو المتخصصة -2 اليقضة الاس
مستوى  شطة ع الفروع ال ل خاص ع ش عتمد  ة  مقار املة حيث و ة إقليمية  ا مقار م الإقليم أك

ة إ نية بالتعاون مع المؤسسات  الكب معيات الم عمد التنظيمات الإقليمية المتخصصة كغرف التجارة والصناعة وا
لية( سيج المؤسسات ا عن الوضعية التنافسية والتنظيمية ل ع ب خلايا يقضة ترصد مؤشرات  دعم 14تنص )، وتوف

شاط ا ، توسيع  ا خلايا اليقضة: العقار الصنا ترصد ن المؤشرات ال ة والمتوسطة، ومن ب شاري للصناعات الصغ س
وجھ التحديد. ية ع باية، الوظائف، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات  والبي المؤسسة، ا

رصد الفعاليات الداخلية للإقليم  جمع كما لا يقتصر عمل خلية اليقضة ع ا أن تركز ع فقط بل عل
يمكن أن  مستوى مؤسسات التخطيط المركزي أو الأقاليم ال المعلومات والإشارات الضعيفة خارج حدود الإقليم إما ع
ة  ثمار شاطات الاس بع ال سمح بت ارجية لعملية اليقضة  ة ا ذا فإن المقار ل "منافسا" أو محل مقارنة مرجعية، ل ش

ذا النوع من المعلومات ومعرفة توج ه من الأقاليم، وعليھ حيازة  غ ا ومقارنة الوضعية السوسيواقتصادية للإقليم  ا
نوعية  السماح للمؤسسات بالولوج والتحكم  طوة إ ذه ا دف  يئات خارجية، و  ط علاقات ذات قيمة مع  يفرض ر
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ذا ا، ل إل ت ت سيق  والمبادرة المعلومات المتعلقة بالقطاعات ال درجة عالية من الت ري وضع خطط عمل ع من ا
ن-إطار الشراكة المستدامة (الدولة ن الإقليمي ة أخرى ( الفاعل ة ومن ج ن) من ج ن الإقليمي سسات).المؤ -الفاعل

ل رقم( ق خلايا اليقضة01الش للإقليم عن طر يص القطا ):  ال

المصدر: من إعداد الباحثة

 :ة شر زيكالموارد ال نيةالكفاءاتعز مية بالغةوالمعلوماتيةالإحصاءمجاالم واستدامة نجاحأ
الفعل،فغالبا ما يؤديالنظامإنجازأشغال لليقضة. و عالإقلي شرإنتاجعمليةيمالذيالمركزي الطا إحصاءاتو
يالنظام ة.الكفاءاتتمركزإالإحصائيةللمعلوماتالمعلوما ات المركز ة وا مستوى الدوائر الوزار ع

عبإعادةالقيامشأنمنلذا، ندسة أداءتوز ةالمواردو شر اناتأحديمثلأفضل اقليميا أننحوعال امةالر ال
ل،المدىععميقبتفكالقيامستدال ةالمصامن طرفأكتتطلب انخراطاكماالطو ة و الوزار المركز

اصوالقطاعالعموميةللإحصائياتالمنتجة نا لي ن ا نأجلمنوالفاعل شاءتمك الإقليللنظامالتدرالإ
.)15(لليقضة الإقليمية

ش يةالتجاربمنالمستقاةالدروسو الإحصائية ع"الكفاءات"نقلمجالالممارساتوأفضلالأجن
صوصعالصلةذاتالإيجابياتمنالعديدإالإقليالمستوى  نا والتعاون الرسمية،جودة الإحصائياتبتحس

نالمتواصلةوالشراكة ماعاتالدولةب سليطالاقليمية،وا الاقتصاديةبالتنميةالمرتبطةالمشكلاتالضوء عو
ونة من:الإقليمية.والاجتماعية م عة لھ إذا لزم الأمر ف مستوى الإقليم والمناطق التا أما خلايا اليقضة المنصبة ع
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شطة :documentalisteموثق المعلومات-1 تحصيل المعلومات المتعلقة بمختلفة الأ عمل موثق المعلومات ع
ن  و ماعات الإقليمية، مؤسسات التعليم والت اصة الإقليمية مثل الإدارات العمومية، ا والفعاليات العمومية وا

يئات التوثيق، قطا دمات العامة وقطاع الإعلام و دمية، ا ، المؤسسات الصناعية و ا ، ع البنوك والتأميناتالم
امعة فيما يخص البحوث  مات ا ي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية،  وكذلك بيانات مسا تمع المد يئات ا

ة المتعلقة بالإقليم.( اليات التنمو ناول الإش ت ) 16التطبيقية ال

اء الاصطنا-2 لف بالذ الم

ار  ار عمل معقد، إن عمليات إنتاج تراكيب ذكية وأف داثة والإبداع والابت يم ا جميع مفا مبتكرة تحتوي ع
يص من خلال الدمج  عمليات التحليل والمقارنة وال شابك المعرفة  يتطلب تتداخل  مجموعة من العلوم حيث ت

معزل عن تطور العلو  ل منفصل و ش عمل  لا يمكن أن  تلفة ال ن خوارزميات العلوم ا ط ب د من الدمج م، ولابوالر
تلفة واللازمة للوصول للإبداع واتخاذ القرارات اللازمة  حقول المعرفة ا يم الموجودة  ار والمفا ن الأف ط ب والر

)17لذلك.(

صورة قواعد بيانات جزئية ا ع ب المعلومات الموثقة وترجم ص مسؤول عن تبو اء الاصطنا لف بالذ والم
ات تنمو و نار برامج وس ات فرعية  جانب تصميم شب يئات logicielsة، إ اص وال للأ ما اء ا تحفز الذ

سيق ممارسات  ية)، وت خلايا اليقضة القطاعية أو المتخصصة الإقليمية (اقتصادية، تنافسية، اجتماعية، بي المنتمية إ
ماعات الإقليمية بما يتوافق والسياسات الموضوعة من طرف السل طات العمومية.ا

لف باليقضة -3 رجات ذات القيمة المضافة : chargé de la veilleالم و المسؤول عن الوظائف المرتبطة مباشرة با و
المناخ الاقتصادي  تم اطر وكذا نقاط القوة والضعف ال ناء تصور للفرص وا من خلال تحليل حافظة المعلومات و

المتعلق بالإقليم و  انة والاجتما ن مردودية وم ان وتحس للس ن الإطار المع ا تحس من شأ احات ال تقديم الاق
ة  اح سواء للسلطات المتخصصة المركز ة للإعلام والاق ر دور ل تقار ش ذه النتائج ع ق  سو الإقليم وصورتھ، ثم 

ن. ن والاقتصادي ن الاجتماعي و/أو المتعامل

ال أنظمة المعلومات الاقليميةنظام المعلومات -3 : أحد اش غرا ا
ا و أتخاذ قرارات  دعم ومساندة لمواج ساؤلات و تحديات عدة يحتاج ا ل و  ة اليوم عدة مشا شر تواجھ ال
ساؤلا ى جديد. و يواجھ المزارع  شاء تجمع عمرا ساؤلات لأختيار افضل موقع لأ ى  طط العمرا ا , فمثلا يواجھ ا ل
العشر سنوات  ساؤلات عن تطور ثقب الأوزون  واجھ عالم المناخ  مناطق زراعية معينة، و بة  عن خصائص ال
ذة العناصر  اجة لوجود قواعد بيانات خاصة  ر ا جدا تظ ا الكث ساؤلات و غ ذة ال ل  ة، و للإجابة عن  الأخ

ال الطبيعة و غرافية  ا ا ا ومرتبطة بمواقع رت تكنولوجيا نظم المعلومات (Spatial Data)يطلق عل ذا ظ ، ول
غرافية          .(Geographic Information System)ا

ف مولر  Mullerعر ;1991):(

مصادر  عتمد ع ة المقياس و رائط كب تم با ا عمليات  م عادة بأ غرافية تف يرى مولر بأن "نظم المعلومات ا
ن مالية كب و دعم الإدار ا  م دف الأسا ة والأقاليم، حيث أن ال ومات والأقسام والإدار تج بواسطة ا ت ة وال

استخدام الوسائط الرقمية وشبكة  عتمد أساسا" ع وسيلة  ة" و شر لاتخاذ قرارات متوازنة فيما بالموارد الطبيعية وال
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ة وعرض وتحليل ال تجميع ومعا نت  ة الان مية كب تاج معلومات ذات أ بيانات المرتبطة بمواقع جغرافية لاست
نت  ظل توسع تطبيق التكنولوجيا الرقمية والان ماعات الإقليمية تحديدا خاصة  اتخاذ قرارات مناسبة من طرف ا

انية والاطلاع  غرافية المتعلقة بطبوغرافيا الإقليم الم ي للمعلومات ا استعمالات الممن خلال تحصيل ذ .)18ساحات(ع

قواعد البيانات  تتم ع غرافية العمليات المعتادة ال مثل (Data Base)وتتضمن تكنولوجيا نظم المعلومات ا
الأخذ  ب رائط، و ي الذي توفره ا غرا وي والتحليل ا ر ا التصو ي بالإضافة إ الاستفسار والتحليل الإحصا

ل  ل مشا ن  ل ستخدم بواسطة الأفراد المؤ ا مجموعة من الأدوات  غرافية أ الاعتبار عند التعرض لنظم المعلومات ا
ذه التعامل مع البيانات والمعلومات ا كيفية استخدام  مية  بع الأ تلفة لذلك ت اصة بمجالات التنمية ا

.)19الأدوات(

غرافية  ي والمرجعية ا ا عن نظام المعلومات المتعارف عليھ إلا ببعده الم غرا لا يختلف نظام المعلومات ا
عت سلسل ومنطقي، و لة والمنظمة ضمن نظام م ي ؛ كما J.ROTAMILSONللبيانات الم ذا المصط أول من استعمل 

عاد اقتصادية  ذات ثلاث أ محدد و ف ا يندرجان ضمن إطار إداري واقتصادي واجتما غرافية وإنتاج إن المعلومة ا
بجعلھ  غرا ر نظام المعلومات ا تطو شار موضوع التنمية المستدامة دعت الضرورة إ واجتماعية وسياسية، ومع ان

ر المدروسةأقل قطاعية نظرة مدمجة للظوا امتدادا أفقيا لتوف .وأك

ي، الاقتصادي،  ال الإداري، القانو ا انھ "أداة داعمة لاتخاذ القرار  ع ف نظام المعلومات الإقلي عر يمكن 
ل القطا سي ال كز ع ي فإن نظام المعلومات الإقلي غرا خلاف نظام المعلومات ا تمثل لبيانات الموع وثقة، و

ة للبيانات"( ة الإدار المعا ).20دوره 

مكن  انية و نوعا خاصا من أنظمة المعلومات ذو المرجعية الم عت الإقلي غرا ن أن نظام المعلومات ا ح
ئة معلوماتية معقدة ومتعددة الم ب اتخاذ القرار الإقلي انھ نظام مساعد ع يفھ ع ل المتص ات  ل ستو شا

ري. ل تصو ش الظرفية و تنعكس مخرجاتھ ع

يئة مجموعة من الطبقات المتفردة( ن المعلومات عن العالم  بتخز غرا Thematicيقوم نظام المعلومات ا
Mapsمي ت أ القوة ومن الناحية العلمية أثب سيطة ولكن غاية  صورة  ا جغرافيا"؛  حل العديد ) المتصلة ببعض ا 

التطبيقات المعقدة ال ياة اليومية وح ل ا ا علاقة بمشا ل سيطة ال انية بدءا" من التطبيقات ال من المشكلات الم
بؤي للإقليم عمل نموذج ت .)21(قد تصل إ

تلفة مثل التخطيط الإ الات والتخصصات ا ا غرافية  نظم المعلومات ا اجة إ وحماية قلتطورت ا ي
غرافية حيث تمتاز  تنظيم وتحليل المعلومات ا ا ع ب قدر س ا  وإدارة المرافق وغ ئة، استخدامات الأرا الب

:بالقدرات الآتية

اة عن وضعية الإقليم الطبيعية، الاجتماعية، - انية والوصفية، وتقديم محا ن البيانات الم ط ب انية الر إم
والاقتصادية؛

ية والاقتصادية؛- رائط الطبوغرافية البي ط النظام مع الأقمار الصناعية وا القدرة التحليلية  العالية للبيانات بفضل ر
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ذلك فنظام - ا بطرق أخرى، وع من الصعب ارتباط امل المعلومات ال دعم اتخاذ القرارات بفضل ت مة  المسا
ون من تول يمكن أن يت غرا استخدام المعلومات ا ات، و تلفة وذلك لبناء أو تحليل مختلف المتغ رائط ا يفات من ا

ة ضر يئة ا اصة بال غرافية وقواعد البيانات ا ؛ *تكنولوجيا نظم المعلومات ا

اختيار أنماط- ية؛ مع إشراك الأطراف المعنية  اطر الطبيعية والبي بؤ با ر الإقليمية، والت م مختلف الظوا يئة اف ل
الإقليمية المناسبة؛   

ع الاقتصادية والاجتماعية؛- ن المشار تبة عن توط لف والمنافع الم حساب ال

، الطبوغرافيا، - وقت واحد (استقرار صفائح القشرة الأرضية، الأرا التعامل مع عدة طبقات من البيانات  القدرة ع
ات الغاز والاتصالات، الطرق، المناطق ا ة.شب و لصناعية، الإحداثيات ا

زائر ا اتيجية  لليقضة الإس عميم النظام الإقلي المبحث الثالث: نحو 

أولا: المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية      

كة، ذلك  لفيات المتعلقة بھ وضبط المعارف المش ن أإن المعلومة الإحصائية لا تتعلق فقط بالرقم بل كذلك بتحليل ا
ن  سيق ب الت عتمد ع ومنظومة تحليلية  الك التعب امل يحتاج إضافة إ نظام مت كة  المعلومة الإحصائية المش
ن  ن الاقتصادي ونية، والسماح للمتعامل ومة الالك ا فعاليات ا رأس مختلف القطاعات وتفعيل الأدوات الممكنة وع

ا والتع ن بالإطلاع عل جودة المعطيات قاعدة أساسية والاجتماعي عت اديمية وال يئات الأ ا خاصة لدى ال امل مع
ا. فاعلية السياسات الوطنية والإقليمية من عدم كم ع ل

:زائر ا ل الرصد واليقضة  يا
تحصي ة  للإحصاء سلطة وطنية تتمتع بقوة عمومية وإدار لس الوط ا عت المستوى المركزي:  ون لع الرقم، 

ن القطاعات، مع  ب سيق التق ى والت تحقيق العمليات الإحصائية الك ديناميكية الاقتصاد تفرض بالضرورة التحكم 
اتيجية وقواعد البيانات القطاعية  (BDD SECTORELIS)تنظيم الملفات الإس

للإحصائيات-1 مستوى الديوان الوط :)22(ع

سابات الاقتصادية؛إتقان عملية المسوح - الإحصائية وحصر المؤشرات وا

غرار- ا عالميا ع المؤشرات والطرق المعمول  كم ع ا العالمية  SCF)إتباع المعاي ; SCN93 ; NAP2002)

الرغم من توفر العوامل التقنية - ات الداخلية(ع ا الديوان، ولك)الشب يتمتع  ة ال بقى ا توالعوامل المالية وا
ا بأنظمة إنذار مبكر؛ اق افية ما لم يتم إ غ

اص.- ا للقطاع ا رو يجة  شري ن لرأس المال ال دوران معت
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 دقة الإحصائيات تبقى محدودة بالنظر ة للتحكم  ود المبذولة من طرف القطاعات الوزار : ا المستوى القطا ع
لة نظام الإحصائيات حيث أن: ي ع

ا؛م- المعمول  لايا القاعدية حسب المعاي ونھ لا يتحكم با اف  ة الإحصائيات غ ستوى التحليل ومعا

وعدم - ة وتقييم المستجدات الظرفية الفصلية والاستعمال الداخ حوليات إحصائية سنو العمليات الإحصائية 
شارك المعلومة؛

افية للممارسات الإ - ة غ شر ة الناجعة وذات مستوى عال (الموارد ال بؤ )؛23حصائية الت

  : وا المستوى الإقلي ع

ا - اتيجية وعدم استقلالي عض القطاعات الإس نقص وغياب المعلومات الإحصائية المفصلة إقليميا ومحليا خاصة 
ا؛ لفة  عن الوزارات الم

ة - شر الموارد ال متوفرة ع لية غ ا ومحدودية الصلاحيات الممنوحة؛المصا انب التق ا سي افية  ال

المستوى الوسيط. - ا ع ورة جمع المعلومات وتحليل س ن  ن الإقليمي تمام المسؤول عدم ا
يص  :الوطنيةللمنظومة الإحصائيةSWOTانطلاقا مما سبق يمكن 

* نقــــــــــــــاط القوة: 
يالإطاروجود- (المرسومالقانو شروالمؤس )؛94رقمال

يإطاروجود- شاور إحصا ؛(CNS)لل
قيقيةالإرادة- يم،لتبا SCN93)(الفعال     والتنفيذمبكروقتالعالميةوالمعايالأساليباستعمالالمفا ; NAP

؛2002
يدالإتقان- الإحصائيات؛ديوانوخاصةالإحصائيةالمسوحلتقنياتا
ساباتالإنتاج،الأسعار،(والاجتماعیةالاقتصاديةالتنميةمجالاتعضالإحصائياتالمعلوماتجودة- الوطنية،ا

انعداد .العمالة)والس
ةالمعلوماتإنتاجتوفر- مارك،التجارة،الضرائب،إدارة:مستوى (عالإدار زائر،ا )؛..الاجتماالضمانبنك ا
زائرالعاالتعليممنظومة- نأطوارتخصصا و ندت الإحصاء.دولةم

* نقـــــــــــــــــاط الضعف: 
ةالمتعلقةالمادةوخاصةالإحصائيةالمنظومةقانون وجودمنالرغمع- المؤسسات( منالعديدالواقع،الإحصاءسر

العامة) الإحصائية)؛للمسوحستجيبلا(ح
سعدم- 21القطاعات؛مستوى عالإحصائيةالوظيفةوفرةتجا
يالإطار- سيقالقانو ؛غلكنموجودوالتفاوضللت عم
التاالتوافق- نالمقارنةو دةمراعاةوعدمضعيفة،النتائجب يم الفر سميات(المدونة)؛جميع المفا وال
ةالمواردضعف- شر صصةوالماديةال مللإحصاءاتا نودوران م ...القطاعللموظف

* الفــــــــــــرص المتاحــــــــــــة: 
رالمنظومة)(أعضاءعامةإرادةوجود- ؛(SNIS)وعمليةشاملةالإحصائيةالمنظومةلتطو
انية- ةالملفاتاستعمالإم امإطارالإدار الإحصائیة؛المنظومةقانون اح
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اءمعوالاتفاقاتالماليةالموارد- ب المتخصصلتوفالأجانبالشر نالتدر روإعادةالإحصاءاتللعامل التدو
الات الإحصائية( )؛24ا

نإطلاق- و ي عام التحليلمتخصصت ؛2011الاقتصادي والإحصا
ةايجابيات- اكب .الإحصائيةالبیاناتإنتاججمیع  مراحلوالاتصالاتماتالمعلو تكنولوجیاتقدم

ديـــــــدات:  * التـــــــــ
سيقيةيئةضعف- يللنظامت شيط المنظومة الوطنية للمعلومة  الإحصائية ؛ المستوى عالإحصا لت اتی الإس
مال- بإ نتدر ؛المستوى عالإحصاءمجالالعامل القطا
ناستقرارعدم- نموظف ل اص)؛إ(التوجھ الميدانمؤ القطاع ا
اتيجيةوجودعدم- انياتالإحصاء وكذالتنميةشاملةاس اإم ...الفعتطبيق

ل رقم ( زائر:02الش ا ا ): تنظيم منظومة المعلومات الإحصائية ا

زائر.  ا يئات الإحصائية  ال المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع
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ثانيا: متطلبات نظام اليقضة الإقليمية

لفة  الوزارة الم س ا القاعدة الإقليمية، حيث  ي المنظومة الوطنية للإحصاء من غياب قاعدة إحصائية مصدر عا
يد وتكنولوجيات الإعلام  ات المعلوماتيةبالتعاون مع وزارة ال دوالاتصال من أجل تفعيل الشب عم بالاعتماد ع

يئات العمومية  مستوى ال ل القاعدة الرقمية للعملية الإحصائية ع ش امج المعلوماتية ال ضبط ال امعات  ا
ا  ينحصر دور اصة والعمومية ال اتب الدراسات ا عل م فأك ة، وكذلك الاعتماد أك ل دراسة المشاوالإدار

شارات والتوصيات ر وتقديم الاس اتيجيات، البحث والتطو طط والاس ط **ووضع ا انيات لر ادة الإم ، مع ضرورة ز
ا  عاد الذكية واستغلال ق أفضل للمعلومة الإحصائية ذات الدلالات والأ سو من أجل  مؤشرات القياس مع البعد الإقلي

نظام الإحصاء المتبع تحقيق التنمية الإقليمية ا تخدم القرار الاقتصادي. وتجدر الإشارة بالذكر إ و المتوازنة، 
القطاعات. با للتعميم  و نموذج صا زائر، و ا م الأنظمة الإحصائية  مارك من أ قطاع ا

ة  زة الإحصائية لا تزال تملك فرصا كب ذه النقائص، إلا أن الأج الرغم من  اديميو الطاقات الأ ة الللتطور بالنظر إ
ا باستمرار، وعليھ يمكن القول أن  سرة للرصد واليقضة وتحيي انية تصميم برامج م ا الأقاليم (الولايات) وإم تتوفر عل

زائر تواجھ عديد التحديات ( ا ):25العملية الإحصائية 

المعطيات السوقية؛- ة التحكم  صعو

طط المالية؛تفادي المش- الموازنات وا ل  ا

م؛- ن م ن الاقتصادي ه لطالبيھ خاصة الفاعل بؤ ودعم القرارات من خلال توف التنمية والت توظيف الرقم 

عتقد أن الإحاطة بالمعطيات السوسيو  اقتصادية تتطلب أنظمة إحصائية فرعية:-كما 

ان؛- إحصائيات الس

إحصائيات الأعمال؛-

شمل: الإقليم، العقار، الملكية والطاقة.- أنظمة إحصائيات جغرافية 

ن  تمام باليقضة الإقليمية تطورا يوما عن يوم من أجل الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية للأعوان الإقليمي عرف الا
ع اس مسار متعدد الأطراف ذو طا عتمد ع ا  و ينة  ا المعلومة ا م م وأ يلاتخاذ قرارا للإشارات ال يط با ا ا ب

      . الاقتصادي والاجتما د من حالة عدم التأكد وقيادة السياسات الإقليمية المتكيفة مع إطار الإقليم السيا وا

ي، الذ شرا الاس عكس التفك اء الاقتصادي وال اتيجية للذ رجات الإس اعتبار أنظمة اليقضة الإقليمية أحد ا و
داف التنمية، والتنمية المستديمة، التنمية الإقليمية العادلة  ا خطوات نحو ضبط أ ل و نظام التخطيط الإقلي
ئة ضمن  وة وإدماج الب موعة الوطنية، والإقليمية وإنتاج ال توازن الأسواق، أداء ا ية ع ا مب و والموارد المتاحة 

ع  يارات والسياسات العامة والتنو تمعية وطبعا ا والمشاركة ا المستدام، مع ضمان تماسك رأس المال الاجتما
ا خلايا  تب ر ال امة الرشيدة لتطبيق مشروع الإقلاع الاقتصادي من خلال الأخذ بالإشارات والدلالات والتقار ا

ع المعلومة الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية لتوز نظم التحليل الك، نظم***اليقضة والنظام الرق الإحصاء الثقا
وكذلك ا والقيا التجمعات و العناقيد أحد أدوا عت ار وال المعرفة والابت ع المب قياس أداء النظام الإقلي

.  ****)26الممكنة (
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لا يتعلق بالمعلومة الإحصائية فقط  المستوى الإقلي بؤ بمسار بل متاوعليھ فإن مشروع تفعيل آليات الرصد ع عة والت
منطق ( أع ية ع ذه الآلية لبنة إضافية للأدوات الإحصائية المب عت لية والإقليمية للتنمية حيث  -المؤشرات ا

اء الاقتصادي  واليقضة  شاركية، الذ اقتصاد المعرفة وال الاندماج  عتمد ع غرض بناء منظومة تفاعلية  أسفل) 
اتيجية ع ل لوحة قيادة الإس ونات الكيان tableau de bordش ي للمعلومات والإشارات لم والآ ا التدفق الرق أساس

الرسمية". ا " الرسمية وغ ات الوطن وأقاليم ل ج ل الإقلي

إعداد وتقييم السياسات العمومية خاصة فيما يتعلق بالتنمية الإ ومة ع ساعد ا ا أن  قليمية، ذه القاعدة من شا
جانب لوحة القيادة تنخرط  إ سي شراف والإحصاء والنظم الذكية لل والاس أن قضية التخطيط الإقلي مع الإشارة إ

ا الانخراط  ل موعة الوطنية  بل ا الاقتصاد الوط ديث، وعليھ يجب ع العمومي ا سي ا ضمن أدوات ال ل
: اتي الاس ذا المس

الإحصائية:للمعلوماتالإقليالنظام
شراف ا -سابقا-يح أن توصيات كتابة الدولة للاس ة الأخرى إلا أ ع الإلزامي تجاه القطاعات المركز لا تتمتع بالطا

عمل بالتعاون  اتيجية، وال ا خلية اليقظة الإس تقدم الإحصائيات الدقيقة ال عتمد ع عمل لإيجاد حلول ذكية 
زائرمع خلا  للإحصائيات وخلية بنك ا ة الأخرى والديوان الوط مستوى القطاعات الوزار بة ع ) 27(يا اليقظة المنصَّ

ات  غ المعطيات الداخلية و دقة بالاعتماد ع ي أك ا لتتمكن من تقديم منتج إحصا لايا النائمة م تم بتفعيل ا و
للمعلومة الإ  ر الإحصاءالسوق العالمية؛ وفق نظام وط اتيجية الوطنية لتطو ن منتجات الإس عد من ب .حصائية الذي 

كشف  ون قادرة ع مستوى الأقاليم والولايات والبلديات ت ن خلايا ع و لية اليقضة، يتم ت امتداد  و
ة،  وقراطية الإجراءات الإدار المستوى القاعدي لتفادي ب تم بالنقائص والعيوب والعمل ميدانيا ع س دراسة وال

اتيجيات العقيمة  طر من خلال كشف الاس ديثة وتقديم المؤشرات الضعيفة ل أسواق النفط والقمح والتكنولوجيا ا
ات الاجتماعية ( يو28والتغ والاقتصادي للتمكن من توقع علامات -)، وتوقع الاختلالات ا الأمن السيا اتيجية  إس

ات السياسة العامة الوطنية التحذير واغتنام الفرص ا غي اتيجيات و ضبط الاس مة  ئة العالمية للمسا الب لمتاحة 
سياسات مناسبة للقطاع العام. ومة إ يھ ا والدولية، وتن

تجھ النظام  سيق وكذا طبيعة ما ي يات العمل والت من ديد بداية مرحلة ستم ذا المعطى ا ل  ش أن  ب ي
ي  والإداري مع إشراكالإحصا اتي الاس ، ومن الضروري كذلك القيام بالتفك ا ن للمعلومات ا سي ن الرئ المنتج

از رفع التحديات المستقبلية الإقليمية ل س ي ام الإحصائية الرسمية ح ي وإعادة تحديد الأدوار والم الإحصا
مجال جودة الإحصائيات العمومية. وفيما ي الوطنية والدولية  ستمكن من التلاؤم مع المعاي ات ال موذجنوالمقار

لية:  مستوى الأقاليم ا اتيجية  ع ح لتفعيل نظام اليقضة الإقليمية الإس مق
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ل رقم ( شكيل خلايا اليقضة الإقليمية): مخطط03الش ح ل مق

ةالمصدر: من إعداد الباحث

مع  المستوى ا المستوى المركزي كما ع افة القطاعات ع شارك  سم بال البلاد يجب أن ت إن لوحة القيادة 
شاء مرجعية  إ اجة إ ا ، لذا ت التخطيط الإقلي ة، وكذلك الاعتماد ع طوات التنمو اة لمرافقة ا تفضيل محا

تلف القطاعات والفعالي يئات إحصائية موحدة  يئات الدولية وال ا من قبل ال ات الاقتصادية المعتمدة نتائج
اديمية  تتكفل برصد وتكميم الممارسات الاقتصادية، )29(الأ ات الولائية للتخطيط الإقلي لة المدير ي ، ولعل إعادة 

. الصعيد الإقلي قائق الوطنية ع وكذلك إسقاط ا

نتائج الدراسة والتوصيات

ت  ا ا مدمجة ضمن دوائر اتخاذ لقد بي اء الاقتصادي منظومة قائمة بحد ذا ا الفرضيات المقدمة أن  الذ لدراسة  وم
ومات، والأفراد  شاط ا عنھ  ات، فإنھ لا غ استعمال المصط الرغم من التباين  اغلب دول العالم وع القرار 

اتيجية لصا ن المعلومة الإس مع ب ز تنافسية الإقليم من خلال ا ، صورة المدن، التدخل لتعز الاقتصاد الإقلي
ن داخل  ن الأعوان الإقليمي ا  ب اتيجية، وتحصيل المعارف المناسبة وضمان تدفق ع الإس شاطھ الاقتصادي والمشار و

ة والتنظيمي شر طط والموارد المادية، ال ا اليقضة الإقليمية، وتوجيھ السياسات وا و شبكة تضم ن قيمة مضافة ة لت
مسار تصميم  ة  ذر ذه التحولات ا ست بمعزل عن  زائر ل القدرات التنافسية، و لعل ا فاظ ع ا م  سا
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ة إقليمية  ار س أنظمة ابت لية من خلال تأس ة الإقليمية للأقاليم ا و سياسات الإقلاع الاقتصادي، ورد الاعتبار لل
ن ت يئة الإقليملصناعات مفتاحية وتثم ل ضة للمخطط الوط طوط العر موعة الوطنية لتفعيل ا ات ا ، 2030وج

مستوى الولايات  ومنھ  س وتفعيل خلايا اليقضة ع ة لتأس ا ضرور نرا ح التوصيات التالية وال وعليھ فغننا ننق
الات : مختلف ا التنمية الاقليمية 

1-: اتي دراسة مؤشرات التخطيط الاس تتو مجة ال فضاءات ال تجسد  مجة، الدراسات و متعلقة بال و
الوقت نفسھ؛ ن الولايات بنظرة إقليمية وقطاعية  كة ب ع المش لية وخاصة وضعية تفعيل المشار التنمية ا

ة الإقليمية:-2 ثمار ع الاس عة المشار أحد مزايا االمبادرة، الدعم ومتا دفھ بو ، الذي  العمومي الإقلي سي رمجة ل
ندسة  المستوى الإقلي ذه الوظيفة ع أن تدعم  انية ع دفع الديناميكيات الم ة ترا أولو عت مشروع إقلي

شارة؛ ة والاس بؤ، ا الرصد، الت مة ع إقليمية مزودة بقدرات م

الملتقى الذي نظم  ونية فإن 2009مارس29و ونية والبلدية الالك ة الالك ونية، ال ومة الالك حول ا
خدمات وجعلھ اقتصادا رقميا جذابا، من خلال توف ك الاقتصاد الإقلي تحر إ س رقمية نوعية الدولة 

ق قاعدي ن، عن طر ثمر م السواح والمس رأس ن وع لي دللمؤسسات، المواطن والعملاء الأجانب وا مات ة ا
كم ورصد الممارسات الإقليمية وتفعيل التنمية  مجال ترشيد ا د من التقدم  غرض إرساء المز ونية  الالك

اور التالية: ذا من خلال تنفيذ ا ل حتما عملية الإشراف والرقابة و س ة، الأمر الذي  شر ال

الإدارات العم- ع استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال  ومية؛سر

؛- الرق ة الاقتصاد الرس دفع وت

ار؛- ر والابت تدعيم مجالات البحث والتطو

؛- وا الصعيد الإقلي ات التنمية ع التحكم بمستو

لل، - بؤ با ونات وآثار التنمية والت رصد م

دمات العمومية من المواطن؛ - ب ا شاركية، وتقر دعم الديمقراطية ال

ر المنتجات وا- ال أمام قيام صناعة تطو ة والقيمة المضافة العالية، الأمر الذي يفتح ا لفة الرمز دمات ذات الت
ر؛ شاطات البحث والتطو تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكثيف 

مواكبة تحديات التنافسية والأمن الاقتصادي من خلال تفعيل سياسة الإنذار المبكر السوسيو اقتصادي؛   -

، إقليوضع نظام تد- ي مح ي ثلا عة؛-فق معلوما سيق والمتا ام أساسية: التوجيھ، الت ثلاث م مركزي يركز ع

ونية.- ومة الالك ين بما يتلاءم ومتطلبات ا لة وإدماج المس ة من خلال رس شر وادر ال تنمية ال
ام:-3 سيق والا عاون مرصد االت شاركية مع  ذا ما تتطلبھ الإدارة ال نو سيق ب مة الت م تو لإقليم الذي س

ة يارات التنمو شطة وضبط ا ن الأ ع الإقليمية مع رقمنة سياسة توط ؛مختلف المشار
شاور:-4 اء المشاركة وال ن خاصة الشر ن الإقليمي ن الفاعل شاور ب عد فضاء ممتازا لل حيث أن المستوى الإقلي

ن: دف ستجيب ل لية ضمن مسار مزدوج  ماعات ا ديث عن إعادة جدولة دور ا نا يجب ا واص و ا

انات التنمية؛- د مناسب ومتكيف مع ر ي مستقل  نظيم مؤسسا د الإقليم ب تزو
د  ايدة.تزو ا الم ام ة والمادية لممارسة م شر وادر التقنية ال لية بال ماعات ا ا
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فة الشاملة ز الص آلية لتعز ة  زائر اندماج البنوك ا
The integration of algerian banks as a mechanism to promote

comprehensive banking
د. بن معتوق صابر
ش يجامعة محمد ال ج-الإبرا ر برج بوعر

sabir.benmatoug@univ-bba.dz

ص الم
إبراز دور عمليات الاندماج  ذه الدراسة إ دف 
المعاصر،  الشمو تحقيق العمل المصر ة  النا المصر
زائري، ومن أجل  ا واقع القطاع المصر وإسقاط ذلك ع

المن لوصف وتحليل ذلك تم الاعتماد ع الوصفي التحلي
أن خيار الاندماج  ات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إ متغ
ة من  زائر تمكن المصارف ا امة ال و أحد الآليات ال المصر
ل  التمو العصري وتوف الشمو عالم العمل المصر الولوج إ

ا،  ل تمو ظل القيود المفروضة ع ع  قد و تلف المشار
حت الدراسة ضرورة مواصلة الإصلاحات المصرفية من خلال  اق
تُحدد وتُنظم عمليات الاندماج  عات ال شر ن وال سن القوان
دمات  ا نحو ا توج ع ع ُ ة و زائر ن المصارف ا ب

فة الشاملة. عرف بالص ُ إطار ما  المصرفية والمالية المتنوعة 

لمات المفتاحية:  ، المصارف الشاملة، الاندمال اج المصر
، زائري، الشمول المصر ا دمات القطاع المصر ا

المصرفية؛

Abstract
This study aims to highlight the role of

successful banking mergers in achieving the
comprehensive banking business of the contemporary
and to drop the reality of the Algerian banking sector,
and for this was based on the descriptive analytical
approach to describe and analyze the variables of the
study. The study found that the option of banking
integration is one mechanism Which enabled the
Algerian banks to access the world of modern banking
and provide funding for various projects under the
constraints of their funding. The study suggested the
need to continue banking reforms through the
enactment of laws and regulations that define and
regulate the work Data integration between Algerian
banks and encourage orientation towards diversified
banking and financial services as part of what is known
as comprehensive Bachirvh.

Keywords: Banking merger Banking integration,
Comprehensive banks, Algerian banking sector,
Inclusive banking, Banking services.
JEL Classification : G20, G21, G34.
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مقدمة
ديث، لذلك توجب  ا يط المصر العالم ضمن إفرازات ا المصارف  غرار با ة ع زائر ش المصارف ا ع

ة  اتيجيات فعالة لمواج ا إيجاد اس عصر لا بقاء عل ذه الإفرازات والتحديات من أجل ضمان البقاء والاستمرار  ل 
ة  زائر ا المصارف ا دف من خلال اتيجيات ال ذه الاس ة أحد  زائر ن المصارف ا عد الاندماج ب فيھ إلا للأقوى، وُ

ن جودة  ع وتحس يئة الظروف المناسبة لتنو ل، و خلق مصادر جديدة للتمو دمات المصرفية وفتح آفاق جديإ دة ا
 ، بالشمول المصر س ُ م وتحقيق ما  وجود ظروف ملائمة لتحقيق وفورات ا للأسواق، الأمر الذي يؤدي بدوره إ
د من الموارد  حشد المز ة قادرة ع خلق كيانات مصرفية كب عمل ع ديثة، فالاندماج  التكنولوجيا ا بالاعتماد ع

ع المالية  ذه المشار ل مثل  دوى الاقتصادية، حيث يصعب تمو ة ذات ا ع الاقتصادية الكب ل المشار اللازمة لتمو
ذه المصارف من آفاق جديدة للأسواق والقدرة  م، وذلك لما يوفره الاندماج ل ة ا بوحدات صغ وجود قطاع مصر

ع والمدخرات وتوج د من الودا حشد واستقطاب المز ة، كما أن تلك الكيانات ع ع الاقتصادية الكب ل المشار ا لتمو
الذي  والتطور التكنولو لفة الناتجة عن مزايا الإنتاج الكب الاستفادة من وفرات الت ون قادرة ع ة ت المصرفية الكب

التا د من ثقة العملاء، و ا المصرفية وكسب المز ادة مستوى جودة خدما ز العمل المبدوره يؤدي إ صرالوصول إ
. الشمو

الية الدراسة : :إش التا السؤال الرئ ذا البحث تتجسد  ا من خلال  لمعا س الية ال عمل كإن الإش يف 
زائر؟. ا سبة للقطاع المصر و واقع ذلك بال ز الشمولية المصرفية؟ وما  عز إرساء و ع الاندماج المصر

الية الأسئلة الفرعية التالية: ذه الإش وتندرج تحت 
عاده؟. - م أ أ ؟ وما  ما لمقصود بالاندماج المصر
ا؟.- تواج م التحديات ال أ زائري؟ وما  ا القطاع المصر فة الشاملة  و واقع الص ما 
ة من أجل ا- زائر ن المصارف ا متطلبات اعتماد الاندماج ب دمات المصرفية المتطورة؟.ما  تقديم أفضل ا لوصول إ

ا ننطلق من الفرضيات التالية:: فرضيات الدراسة الية المطروحة، والأسئلة المتفرعة ع الإش للإجابة ع
ال الاتحاد - ل من أش لإحداث ش ن أو أك ن مصرف امل ب التعاون والت دف إ و تكتل جما الاندماج المصر

انت مُستعصية التحقيق قبل إتمام يتج داف  تحقيق أ قدرة وفعالية ع خلق كيان أك إ ا ل ا اوز النمط والش
عملية الاندماج.

عض - فة توجد  ص التوسع  زائر،  ا الشامل  فلسفة العمل المصر التوجھ نحو تب إ ش ُ الدلائل ال
ف ، ص التمو ن.التجزئة، التأج ة التأم

دمات المصرفية الشاملة - اتيجيات اللازمة لتقديم ا م الاس عد من أ ُ ة،  زائر ن المصارف ا إن اعتماد الاندماج ب
ل. ن مستوى أداء المنظومة المصرفية ك وتحس

مية الدراسة ميةتكمن: أ ناول الدراسةذهأ ا ت ز الشمولية المصرفية، دور و عز إرساء و الاندماج المصر
إبراز دور  زائري، إضافةً إ ا القطاع المصر دمات المصرفية الشاملة  م محطات تقديم ا أ وتحاول الوقوف ع

دمات ا افة ا ة لتقديم  زائر يل المنظومة المصرفية ا تأ ة  زائر ن المصارف ا صرفية والمالية لمعمليات الاندماج ب
ة.   ديثة والعصر ا

داف الدراسة من خلال: أ :تحقيقإالدراسةذهس ما ي ا  م داف، نذكر أ جملة من الأ
داف المرجوة منھ؛- يحقق الأ م عروضھ ح عاده، وأ ، أ وم الاندماج المصر مف التعرف ع
فة الشاملة، والكشف عن - زائر؛التأصيل النظري للص ا القطاع المصر ر الشمولية  عض مظا
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ة - ز الشمولية المصرفية من أجل مواج عز دف  زائري  ا القطاع المصر م متطلبات اعتماد الاندماج  إبراز أ
المنافسة المصرفية العالمية.

:الدراسات السابقة
الاقتصاد خوصصة البنوك العمومية "عنوان:سعاد حوحو،دراسة - ما ع ا وأثر شرافية -واندماج دراسة إس

زائر سكرة الة ا زائر، -"، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر،  معرفة 2013-2012ا دفت الدراسة إ  .
تبة عن خوصص م الآثار الم الية أ ا الباحثة إش ت ف ا، وعا وصصة البنوك العمومية واندماج ةالآثار الاقتصادية 

تملة من خوصصة المصارف العمومية  أن الآثار الاقتصادية ا زائري، وتوصلت إ الاقتصاد ا ا ع المصارف واندماج
ة والمصرفية،  ات والكفاءات الإدار الاستفادة من تبادل ا شمل العديد من الآثار الايجابية،  زائر،  ا ا  واندماج

دمات المصرفية، وإ ن جودة ا تجنب مخاطر التصفية.وتحس عاش سوق رأس المال وترشيد النفقات العامة، إضافةً إ
ردراسة - عنوان: عادل زقر فة الشاملة ،  ي لمواكبة تحديات الص العر از المصر از دراسة حال–"تحديث ا ة ا

زائري" ا سكرة المصر ، جامعة محمد خيضر،  زائر، –، رسالة ماجست تحليل 2009-2008ا دفت الدراسة إ  .
فة  أن الص زائر، وتوصلت إ ا الية الأخذ بنظام البنوك الشاملة  زائري والكشف عن إش ا از المصر واقع ا
كة، تحديث أنظمة  ، تقديم القروض المش التمو شطة التأج ة تتجسد من خلال القيام بأ زائر البنوك ا الشاملة 

دمات التقليدية.الدفع الالك ة تقديم ا زائر البنوك ا غلب ع ا، إلا أنھ  ي وغ و
:حدود الدراسة

انية: - دود الم زائري ا ا القطاع المصر ذه الدراسة  انية ل دود الم ؛تتمثل ا
دود الزمنية: - ة الممتدة من ا الف ذه الدراسة  دود الزمنية ل .2017إ2000تتمثل ا
الدراسةم ذا : ن ا، والإلمام  عاد الية وتحليل أ الأسئلة المطروحة أعلاه ودراسة الإش نتمكن من الإجابة ع ح

، ل الوصفي التحلي المن ذه ع نا  دراس ف يلاءم طبيعة الموضوع المدروس من خلال وصونھالموضوع، اعتمدنا 
وناتھ وأجزائھ. وتحليل مختلف م

ور  للاندماج المصرا ي الأول: الإطار المفا
المنافسة والصمود أمام  ة قادرة ع ة قو لق كيانات مصرفية كب اتيجياً  حلاً اس الاندماج المصر عت ُ

ا العولمة المصرفية والمالية. أفرز التكتلات المصرفية العملاقة ال
عاده وأ وم الاندماج المصر أولاً: مف

ن  :من ب نذكر ما ي أُعطيت للاندماج المصر ف ال التعار
فقدان المصرف المندمج - ذا الاتفاق إ ، بحيث يُف ن أو أك ن مصرف و عبارة عن اتفاق ب الاندماج المصر

دف  ان المصرف المس ذو تھ ووجوده وضم أصولھ وخصومھ للمصرف الدامج، وتؤدي عملية الاندماج إ ص ل
المصرف الدامجوالمند ميھ أيضاً  الة،  ولكن يظل مسا ذه ا ختفي المصرف المندمج  المصرف الدامج، و .1مج 

ناتحادعبارة عنالمصرالاندماج- نب ن مصرفيت لزوالالاندماج إيؤديوقدإدارة واحدة،تحتأكأومؤسست
ور تلكالمصارف المشاركة والمستقلة،القانونيةلھ صفتھجديدمصرفالعملية وظ ، Consolidationعليھ يطلقماو

افة حقوق  البنك الدامج الذي يمتلك  عملية الاندماج زوال أحد البنوك من الناحية القانونية وضمھ إ أما إذا ترتب ع
تلك العملية  فيُطلق ع اماتھ قبل الغ افة ال م ب ل ون قد، و Mergerالبنك المندمج و خلال منجزئياً الاندماجي

ممؤثرة، حصصAcquisitionتملك .2للمصارفالملكيةمن أس
والاندماج- نضمالمصر نمؤسست إرادياً أومصرفيت ذاواحدة،إدارةتحتأك ؤدي  أحدزوالالاندماج إو

مالمصرفحقوق افةيمتلكالذيالدامجالمصرفمعوضمھالمصارف ل افةالمندمج و اماتھب .3الغتجاهال
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ال التوحيد  ل من أش إحداث ش ع ن أو أك التقاء إرادة مصرف يقوم ع ون الاندماج المصر ونظراً ل
عاد  لتحقيق ثلاثة أ س و  داف المسطرة، ف تحقيق الأ خلق كيان جديد قادر ع إ ا ل ا يتجاوز النمط والش

سية، نذ :رئ ما ي ا  كر
إحداث 1- التا دمات كماً وكيفاً، و أساس الارتقاء با ن ع نة والأمان لدى العملاء والمتعامل د من الثقة والطمأن المز

يع الاندماج؛  ئة مواتية ل ب
ة ليؤدي وظائف المصرف بدرجة عالية من الكفاءة؛ 2- خ إحلال كيان إداري جديد أك
ثمار.خلق وضع 3- ديد، وفرص الاس ديد تزداد فيھ القدرة التنافسية للمصرف ا ا أفضل للكيان المصر تناف

ثانياً: أنواع الاندماج المصر
عملية  ناد  داف والدوافع، حيث يتم الاس بتعدد وتنوع الأسباب، الأ نوع عمليات الاندماج المصر تتعدد وت

ال الاندماج ا ب أش ا:تقسيم أو تبو م معينة، أ معاي إ لمصر
شاط الوحدات المندمجة-1-2-1 ، : معيار طبيعة  ال للاندماج المصر ن ثلاثة أش ب ذا المعيار يُمكن أن نُم :4ووفق 
شاط أو :(Horizontal Merger)الاندماج الأفقي- نفس نوع ال عملان  ن أو أك ن بنك يتم الاندماج الأفقي ب

ذا النوع من  ا، و ثمار أو البنوك المتخصصة وغ ة أو بنوك الاس ما، مثل البنوك التجار ابطة فيما بي شطة الم الأ
أو العال المستوى ا و الغالب ع .الاندماج 

أو العمودي - و ذلك النوع من الاندماج الذي اVertical Merger):(الاندماج الرأ ن لاندماج الرأ يتم عادة ب
ا  ة وفروع ، بحيث تتحول تلك البنوك الصغ ون بنك أك عادة ما ي نك رئ مناطق مختلفة و ة  البنوك الصغ

سية. ة الرئ امتداد للبنوك الكب تلفة إ ا
تلط - يكأو الاندماج ا ن أو أك:Conglomerate Merger)(ال ن مصرف و الاندماج الذي يتم ب عملان و

و تقديم خدمات  دف منھ  ن المصارف المندمجة، وال شطة ب الأ امل  ما يحقق الت ا و ابطة  فيما بي م شطة غ أ
بالبنك الشامل.   س متنوعة من خلال التعامل مع بنك واحد أو ما 

ن أطراف عملية الاندماج: معيار -1-2-2 ذا المعيار يُمكن طبيعة العلاقة ب ال ووفق  ن ثلاثة أش كذلك ب أن نم
 ، : 5للاندماج المصر

تم: (Friendly Merger)الاندماج الطو- كذلك بالاندماج الودي أو الإرادي، و س البنكإدارةمنلبموافقةوُ
الةذهووالبنك المندمج،الدامج لتقومثمومنلشراء البنك المندمج،عرضالدامج بتقديمالبنكيقوما إدارة 

ن بتقديم احمن البنك ن توإذا الاق البنك الاندماج.بالموافقةمسا ع
كذلك بالاندماج القسري :)Compulsory Merger(الاندماج الإجباري - س أ إليھ و ذا النوع من الاندماج ت ، و

ا للقطاع  عود ملكي البنوك ال ا، السلطات النقدية، خاصة  البنوك وضعف أدا ع حالات الأزمات و العام، و
ة. ة النا أحد البنوك الكب الاندماج  ة ع وذلك بإرغام البنوك المتع

ي- دف للاندماج : )Takeoverأو MergerHostile(الاندماج العدا ي ضد رغبة إدارة البنك المس يتم الاندماج العدا
وم الاستحواذ، وع أخذ مف ّادة ما يلقىو دف أو المُدمج، لأن البنك الدامج أو المغُ ي معارضة البنك المس الاندماج العدا

قبول العرض، كما يمكن  ن ع م المسا لتحف من السعر السو سعر أع دف  م البنك المس يقدم عرضاً لشراء أس
ا من ا ق شرا م البنك عن طر أس الاستحواذ ع ّ لبورصة. للبنك المغُ

يجةمعيار-1-2-3 نالاندماج: ن ن التالي ذا المعيار النوع وفق  شمل الاندماج المصر :6و
املالاندماج- ع:ال ناندماجو افنياأكأوبنك جديد.بنكاسميحملجديدكيان واحدوإدارً
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ي:الاندماج- ز قصدا شطةعضدمجبھو ن أوالأ ، لبنك مستقلا عنبنكلكيانبقاءمعالإدارةتوحيدأوأك
.الفنيةالناحيةخاصةً منالآخر،

ثالثاً: عروض عمليات الاندماج المصر
ذا ما  شأة، و عظيم قيمة الم ما  عاد معينة، أ تحقيق أ عروض الاندماج إ دف الاتفاق الإرادي والودي 

: كيف يتم ساؤل التا طرح ال ون العرض يقودنا إ ذه العملية؟ وكيف ي ن المصارف الداخلة  تقديم عرض الاندماج ب
اً؟. نا

عد قيامھ بدراسة عميقة وشاملة من حيث إعداده لعملية  لا يمكن لأي مصرف تقديم عرضھ للاندماج، إلا 
يتم والإداري، وتقييم أصولھ وخصومھ، ووضع الشروط ال لھ الما ي عد تحديالاندماج، وإعادة  ا، و د قيمة البناء عل

ذا العرض الصفة القانونية، من خلال تقييم تلك  الأمر أن يأخذ  ستد المصرف يتم عرض مشروع الاندماج، إلا أنھ 
د من قيمة المصرف،  اً يز ي تقدم عرضاً نا ذا ل البنك المركزي، و الدراسات من طرف السلطة التنفيذية المتمثلة 

ب  عود الس عدم تقديم عروض مُلائمة ومُناسبة.و العادية إ وراء العوائد غ الرئ
م،  حملة الأس ا ع عروض الاندماج قبل عرض أن توافق الإدارة ع مختلف الدول ع ن  القوان وتقت

ا مجلس  وافق عل تلك العروض ال ت إلا ع م العادية الفرصة للتصو ملة الأس س  حالة الإدارة، وومن ثم فل
ت،  م للتصو حملة الأس قرر عدم عرضھ ع انھ رفض العرض و ون بإم عرض اندماج ما ي لس ع عدم موافقة ا
عض العروض  ناك احتمال وجود  من ذلك أن  ت مجلس الإدارة، و ن الدول إ ا قوان ل ة أَو عد سلطة كب و ما  و

عظيم القيمة، ولكن  تؤدي إ اصة بالاندماج تقع ال ذا فإن القرارات ا ا من قبل مجلس الإدارة، وع يتم رفض
تج عنھ تقليل كفاءة السوق  .7تحت سيطرة تدخل إداري مُستمر ي

ن: ن التاليت طوت تم اتخاذ قرار الاندماج حسب ا و
الإعلان عن عروض الاندماج-1

نا  ا، و الإعلان العام لعروض عد تقديم عروض الاندماج يتم الإعلان ع : ما مدى تأث نطرح السؤال التا
ن المصارف؟. الاندماج ب

ار،  افة المصارف بمشروع الاندماج يجب أن يتم الإعلان عن العروض بصفة عادية، علانية أو بالإش علم  ح
شتع ف، كما  ال سية  ناً رئ لأطراف ل حرب العروض لقيام احيث تجعل عروض الشراء والبيع من الأخبار المالية عناو

ه المباشر ع نا يكمن تأث عنھ لإتمام عملية الاندماج، و دف، فالإعلان لا غ المتنافسة بتقديم عروض للمصرف المُس
و ضغط الشراء الناتج من  ب وراء تحقيق العوائد قبل يوم الإعلان  عروض الاندماج، وتؤكد الأبحاث والدراسات أن الس

اب المص ذه الدراسات والأبحاث أن تلك أ ارف الدامجة قبل الإعلان العام عن ثمن عرض الاندماج، كما تؤكد كذلك 
ولو لم يتحقق الاندماج مستوى ما قبل الاندماج ح اجع إ م لن ت أسعار الأس ادة  .8الز

و  ن محاولة مخالفة عروض الاندماج من وقت لآخر  المدير أنھ يجب ع ع ذا  اصة و ادة القيمة ا سيلة لز
عظيم القيمة من خلال  الفوائد الأساسية من  م المصارف الدامجة ع حصول حملة أس م، مما يؤدي إ بمصارف

الإعلان عن الاندماج مع مصارف أخرى.
عروض الاندماج-2 ائية ع الموافقة ال

ا من أجل ا وتحليل أسس عد الإعلان عن عروض الاندماج يتم دراس حقيقة الاندماج وجدواه ع الوقوف ع
ناءً ع طلب من مجلس الإدارة، و مة بناءً ع معيات العامة للمصارف المسا اء، فتجتمع ا ا ا موضوعية وضع

ن الذين يمثلون  م ت %10طلب عدد من المسا م التصو ا يمك الأقل لمناقشة مشروع الاندماج، وعند من رأس المال ع
تخاذ القرار.وا
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ة الممتدة من  كية خلال الف ن المصارف الأمر عض الدراسات بتحليل البيانات المتعلقة بالاندماج ب وقد قامت 
سم1976جانفي  غاية د ي، 1985إ بعاد أي عرض عدا ة) واس ا عروض الاندماج الإرادية (الاختيار ، وذلك لشمول

ناك نحو  ان  ا إعلان عن عروض الا 118و ان من بي الاندماج و65ندماج، و رُفض من قبل الإدارات 53موافقة ع
دفة. المس

جديد،  ر كيان مصر دف فيظ سبة للمصرف المس م بال ملة الأس ائية  وعند قبول العرض تمنح الموافقة ال
ة عند إعلان المواف العادية للمصرف الدامج موجبة وكب اح غ ون الأر الاندماج.وعادة ما ت قة ع

ل عام  أفر يل المثال تم الإعلان  س اندماج مصرف ترافلرز جروب 1998وع مع Travelers groupeع
ورب  جروبCiticorpمصرف سي تج مصرف جديد يحمل اسم سي أن سيCiti groupeلي إ ا ش ، و

وظاً ومبيعات جيدة ر 9جروب حقق نجاحاً م اية أكتو Fleetاندماجھ مع Bank of  Americaأعلن 2003، كذلك 
Boston منتصف جانفي 48بمبلغ يفوق Bankمع JP Morgan Chaseتم الإعلان عن اندماج 2004مليار دولار، و

One ن الثانية والثالثة ع58بمبلغ ت المرت ديدين  ن ا أمرمليار دولار، ليصبح المصرف ب  ت عد ال Citiا 
groupe10.

ائية عليھ. عد قبول العرض والموافقة ال لنا أنھ لا يمكن إتمام عملية الاندماج إلا  ومن خلال ما تقدم يت
ي: أساسيات حول المصارف الشاملة ور الثا ا

مصرفية  شطة غ باتجاه ممارسة أ وم التلقد تخطّت البنوك حدود التخصص المصر عميق مف ع دف  نو
ا  ع الشمولية والتنوع حرصاً م ا طا غلب عل أساس فكرة المصارف الشاملة، وصارت تقوم بوظائف عديدة  عت ُ الذي 

عدم التأكد. سم  ئة مصرفية ت ظل ب اطر  ادة العائد وتخفيض ا ز ع
ا وم المصارف الشاملة ومزايا أولاً: مف

وم المصارف ا-1 لشاملةمف
ا: ف، نذكر م عار قُدمت للمصارف الشاملة عدة 

ع مصادر ال تنو إ س تلك الكيانات المصرفية ال قدر ممكن من المتالمصارف الشاملة  عبئة أك ل، و دخرات مو
تقديم عمل ع ميع القطاعات، كما  ا وتفتح وتمنح الائتمان المصر افة القطاعات، وتوظف موارد افة من 

ة  ن وظائف المصارف التجار ا تجمع ب ، بحيث نجد رصيد مصر ند إ س قد لا  ديدة ال دمات المتنوعة وا ا
ثمار والأعمال .11التقليدية ووظائف المصارف المتخصصة، ومصارف الاس

دمات المالية، وال تقدم مجموعة من ا ا المصارف ال عرف كذلك المصارف الشاملة بأ ع تضم قبول وُ الودا
ديدة،  م ا الديون والأس ا، والاكتتاب  ية ومشتقا ومنح القروض، والتجارة والتعامل بالأدوات المالية، والعملات الأجن

ن التأم ثمار، والقيام بأعمال الوساطة، إضافةً إ .12وإدارة الاس
: ال أساسية، و عادةً ما تأخذ المصارف الشاملة ثلاثة أش

ل  جانب الأعمال الأول: مصارف ذات شمولية تامةالش نا يقوم المصرف بممارسة الأعمال المصرفية التقليدية إ : و
سرا.  ألمانيا وسو و موجود  التقليدية، كما  المصرفية غ

عة:  ات فرعية تا ي: شر ل الثا نما تقوم الش شطة المصرفية التقليدية، ب الة يقوم المصرف بالأ ات شذه ا ر
و موجود  تلفة الأخرى. كما  شطة ا الأ ا والفوترة، و شطة التأج ن، وأ شطة الأوراق المالية والتأم عة لھ بأ فرعية تا

ا واليابان.  ل من انجل
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ل الثالث: الشركة القابضة:  ات الش ات مستقلة (مصارف، شر ا شر بع ناك شركة قابضة ت ون  الة ت ذه ا و
شطة أوراق شطة المصرفية التقليدية، أو أ حدة بممارسة الأ ا ع ل م ن) يقوم  ات تأم ، شر ات تأج مالية، شر

ا.  أمر و معمول بھ  شطة أخرى، مثل ما  ن أو أ شطة التأم ، أو أ شطة التأج الأوراق المالية، أو أ
مزايا المصارف الشاملة  -2

م مزايا المصارف الشاملة :13فيما يتتمثل أ
ع: - ات ولأجال التنو موارد مالية من عدة ج صول ع ا ع الشامل، و م مزايا العمل المصر ع من أ عد التنو ُ

إطار أوسع  دود للوساطة التقليدية إ روج من الإطار ا شطة مختلفة ومتنوعة، وا ل أ تمو ا  مختلفة مع استخدام
والمتنوعة؛ من المنتجات المالية المتعددة

- : م الكب التاالاستفادة من وفرات ا دمات، و ا لقائمة واسعة من ا ا وتقديم م تمتاز المصارف الشاملة بك
زة الاتصالات يمكن  اسبات الآلية وأج زة المتطورة، مثل ا اليف الثابتة للإدارة والعلاقات العامة والأج فإن الت

ا بصورة أفضل دمات المُقدمة؛الاستفادة م سعت دائرة المعاملات وا لما ا اليف  انخفاض الت ، الأمر الذي يؤدي إ
ن: - ا تحقيق الأمان للمودع ع أعمال تنو ا ع ب عظم قدر س ن  للمودع ستطيع المصارف الشاملة أن تحقق أماناً أك

ا م الأصول وقدر م حقوق الملكية و ب ك س اطر، و الأمان من وتحمل ا امتصاص الصدمات، وتوف ع
ية. شطة التأمي الأ اطر، والتوسع  ن ضد ا خلال التأم

المصارف الشاملة  ثانياً: متطلبات وضوابط التحول إ
ة توفر جملة من المتطلبات والضوابط  مصارف شاملة نا تحتاج عملية تحول المصارف التقليدية إ

ة لنجاح عملية ال اكمة لعمل المصارف الشاملةالضرور م المتطلبات والضوابط ا سرد أ .14تحول، وفيما ي
المصارف الشاملة-1 متطلبات التحول إ

تدعم نجاح وفعالية المصرف  المصارف الشاملة توفر مجموعة من المتطلبات ال تحتاج عملية التحول إ
: ا ما ي م الشامل، أ

وم- ج لمف و ن وللاقتصاد إعلام مكثف لل تقديم خدمات للعملاء والمتعامل ا  ا، وضرور مي المصارف الشاملة وأ
؛ الوط

فة الشاملة؛- أعمال الص ب المتخصصون  اء التدر ب متقدمة تُدعم بمجموعة من خ مراكز تدر
ل - ، بالش ن واللوائح والقرارات المنظمة للعمل المصر عات والقوان شر ر ال سمح للمصارف الشامتطو لة الذي 

املة؛ ا بفاعلية  شاط بممارسة 
مة ومتحمسة لفكرة المصارف الشاملة.- وجود قيادات مصرفية واعية مُدركة ومتف

المصارف الشاملة-2 ضوابط التحول إ
شاط ممارسة ال ا الاستمرار والانتظام والاستقرار  ضوابط تضمن ل وتقبل ،إن المصارف الشاملة تحتاج إ

ذه  م  ماية والرعاية، وتتمثل أ ا دف إ ا  نوعية، وجميع ذه الضوابط كمية بقدر ما  فإن  التا ا، و ور ل م ا
: الضوابط فيما ي

افة - شاط، وإخضاع  لبدء ال المرحلة الأو ذر، خاصةً  يطة وا سياسات ا المصارف الشاملة  ن  ام العامل ال
ة؛العمليات ك محسو اطر غ لا تتعرض  م للفحص والتدقيق ح ة ا ب

المصرف - تح شاط المصارف الشاملة بما يضمن نوعاً راقياً من الرقابة ال زة الرقابة والإشراف ع ممارسة واعية لأج
تھ ومستقبلھ؛ دد مس من أي خطأ 
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الدقة وفعال، يحدد الواج- شطة نظام عمل وتوصيف وظائف عا ام والأ ل وظيفة والم اصة ب بات والمسئوليات ا
ا؛ شاط ف عارض أو ازدواج لأي عمل أو  ا، بما لا يدع أي مجال للتضارب أو  ل م اصة ب ا

توفر قدراً مناسباً - اسبة الدولية ال ا إطار قواعد ومعاي شطة المصرف الشامل  نُظم فعالة للإعلام والإعلان عن أ
مدى كفاءة وحسن إدارة المشروع؛ من ال كم ع شفافية والإيضاح والإفصاح الذي يمكن من ا

ات  والعمل ع- ا للاتجا تأييد صول ع معية العمومية ل ا حة ع شطة المق عرض تفاصيل السياسات والأ
ا؛ مخاطر تلا

م مناسب من رأس المال والاحت- ياطات؛ملاءة مالية مناسبة مُمثلة 
م، - نفوس نة  ث الطمأن ع ليقلل من تدافع العملاء عند حدوث أي أزمة أو إطلاق إشاعة، و الودا ن فعال ع نظام تأم

المصرف؛ دعم الثقة  و
املة لأعمال المصرف - ودة الشاملة والمت ة لدعم جودة اتخاذ القرارات، ولضمان ا ثمار الوظائف الاس التوسع 

الشامل؛
شاط الذي يمارسھ المصرف - ركة التنفيذية لل ل إطار ا ش ُ ا سياسات مرحلية  ثق م اتيجية عامة علمية تن إس

الشامل.
المصارف الشاملة التحول إ ثالثاً: منا

أساسية،  المصارف الشاملة من خلال ثلاثة منا : 15يتم التحول إ
ل مصرف (متخصص أو تجاري  الأول: تحو بنك شاملالمن سر والأسرع والأفضل،) قائم بالفعل إ الأ و المن ، و

وادر  م وقابل للنمو، ولديھ العديد من الفروع المرتبطة تكنولوجياً واتصالياً، ولديھ  ا ذا المصرف كب ون  أن ي ع
الم التحول إ ذا المن ضوء  تم  العالمية، و ة ولديھ تطلع إ لة ومدر ة مؤ وقواعد صرف الشامل وفق عدة أسسشر

ا: م أ
، ولضمان التدرج-1 د من مقاومة التغي جياً، ل مراحل متدرجة بإدخال خدمات المصرف الشامل تدر : أي التحول ع

ودة الشاملة؛ نطاق ا الدقة والسرعة والفعالية، و ا بمعاي دمات ولتقديم ذه ا الإستعاب لتقنيات 
ر-2 الصلاحيات : أي التطو ر اللوائح والنظم الداخلية، وكذلك إدخال التعديلات  لة التنظيمية، وتطو ي إعادة ال

ل والمضمون المطلوب؛ والسلطات والإجراءات، بما يضمن أداء العمل بالصورة والش
انية:-3 ات الم انية اللازمة لتقديم خدمات المصارف الشاملة، التج ات الم التج ستيجب توف لزمھ من إعادة وما قد 

صية؛ شاء وحدات خاصة بخدمات المصارف ال شاء الفروع، أو إ تخصيص لبعض الفروع، أو إ
ا-4 ع طة ومتا إطار ا مج زمنياً  نامج مخطط وم المصرف الشامل ل افة عمليات التحول إ : من حيث خضوع 

، المتا ، وضمان عمليات التخطيط، التنظيم، التوجيھ، التحف ل محددات ومقاومة التغي عة من أجل التغلب ع
وتأكيد مقومات نجاح المصرف.

وترحب  ر والتغي ناء قيم للعمل تحفز التطو ار و ار الأف ابت الأول قُدرة قيادات البنك ع دعم فعالية المن وُ
س مقاومتھ وشل فاعليتھ. نجاحھ، ول عمل ع بھ و

شا ي: إ الثا ة قادرة ء مصرف شامل جديدالمن شر وادر  ب  ، حيث يتطلب الأمر البدء من القاعدة باختيار وتدر
ة،  ورات العصر ه بالدي ان وتج الم ا، وتوف أعمال ب ع ارج للتدر مصارف شاملة با لة ترسل إ ة ومؤ ومدر

ذا الم دو  رى مؤ جية المناسبة، و و قية وال سو ملات ال بطبيعة خاصوالقيام با دمات المصرفية تتم أن ا ة، ن
ع لأسواقھ. ا، أي أن المصرف الشامل صا ا يخلق بمجرد تواجد وأن الطلب عل
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ن ن السابق ن مزايا المن مع ب الثالث:ا انيات والقدراتالمن جديد تتوفر فيھ الإم شاء كيان مصر ، حيث يتم إ
ون  نفس الوقت ي ات، و اتيجية طموحة لقيادة وتوجيھ وا ، ولديھ إس ل كب ش شار و ساع والان قابلاً للنمو والا

ا، أو دمج  الاستغناء ع عض المصارف الراغبة  ق شراء عقارات  ادتھ، مع وضع خطة للإسراع بذلك عن طر السوق ور
م وعملائھ، بما يضمن ل ة ا ن وضم أعمالھ ومعاملاتھ كب لمصرف مع م أعمال مناسب، تدر لمصرف الشامل 

ا فيھ مستقبلاً، دراسة  دف دمج ات مع مصارف أخرى قائمة رائدة  مشار شغيل المتوازن لھ، أو الدخول  وتحقيق ال
شمل طبيعة خطرة أو غامضة  قد  ا للسوق لأول مرة، وال تقديم يرغب  ديدة ال شطة ا تلفة للأ ات ا التأث

ن  السوق.يصعب التك ا إ ا وإدخال ا قبل تجر
ز الشمولية المصرفية عز ة  زائر ور الثالث: دور اندماج المصارف ا ا

المصارف امة فإنھ يجب ع ن من تحولات وتطورات  الرا يط الاقتصادي العال عرفھ ا ظل ما 
المصارف الشام ا إ ا التقليدي وتحول روج عن دور ة ا زائر شكيلة واسعة ومتنوعة من ا لة، من خلال تحقيق 

دمات المصرفية امات المصارف ، ا ة، والوفاء بال ن التقليدي والمُستحدث لتحقيق رضا العملاء من ج تجمع ما ب وال
فلسف سياق تب ا  ع ا وتنو ة بتحديث خدما زائر و ما يلزم المصارف ا ة أخرى. و من ج ةتجاه الاقتصاد الوط

اتيجية الاندماج المصر إس ذا مضمون من خلال تب الشامل، و .العمل المصر
ة نحو المصارف الشاملة زائر توجھ المصارف ا أولاً: دوا

ذه ا م  الشامل، ومن أ ة نحو العمل المصر زائر تدعم توجھ المصارف ا ال توجد العديد من ا
نجد:

ة المصرف-1 ا أن تواكب إن التجر لا بد ل التا ة المصرفية الدولية، و ة قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التجر زائر ية ا
القيام  ة قادرة ع ة متم شر ة وكفاءات  س مصارف شاملة بموارد مالية كب ا، ومن الضروري الإسراع بتأس تطورا

ثماري؛  الاس بالعمل المصر
شط-2 ة، وأن إن السماح بالقيام بالأ ة كب شوء مؤسسات مصرفية جزائر عطي فرصة ل ة المصرفية المتعددة سوف 

شيط  ت ة، إضافة إ زائر عميق السوق المالية ا ساعد ع شوء مؤسسات مصرفية أخرى ذات صفة شاملة سوف 
ة؛ زائر ن المصارف ا عمليات الاندماج ب

ن الأسواق النقدية وأسواق رأس -3 ة والمصارف التاجرة إن الفواصل ب شطة المصارف التجار ن أ عادة ب و ما يم المال، و
لة الأجل من  لات طو العادة تقدم التمو ة الأجل  ع قص ستقطب ودا ة ال ية، فالمصارف التجار أصبحت فواصل وا

تخلق التدفقات الم القروض المتناقصة ال ا والاعتماد ع افخلال مراعاة السيولة لد ا ظة عمجة، والقادرة ع
ستطيع المصارف الشاملة حالياً إصدار  تلك التدفقات من خلال إدارة حصيفة، مع مراعاة متطلبات السيولة النقدية، و
غرض إيجاد  ة الأجل  ع قص الودا ن من الفوائد ع جاذبية للمودع لة الأجل بفوائد أك أوراق الدين متوسطة وطو

اتھ؛التطابق الزم ن موجودات المصرف ومطلو المقبول ب
ا البعض، وعميل المصرف يُفضل أن يجد لدى المصرف منافذ متنوعة لتوظيف -4 عض دمات المالية تكمل  إن ا

ثمار متنوعة المنتجات، كما يتطلع  صناديق اس م والسندات وإ الأوراق المالية من الأس ما إ ع ر مُدخراتھ تتجاوز الودا
ا المد ذه الأمور توفر ل  ذلك، و تلفة، ودراسة الأسواق وغ شطة الاقتصادية ا الأ صول ع ا ثمر إ خر والمس

ا؛ شط امل لأ وم الشامل والمت المصارف بالمف
ناك من يؤم-5 ان  شطة المصارف، وإذا  ن أ دود المصطنعة ب إزالة ا ان يميل حالياً إ ل م نإن التوجھ الدو

اب رأس مال المصرف،  وك للقرارات الطوعية لأ ذا الأمر م فيھ، فإن  والتم شاط المصر بالاختصاص الضيق لل
م  اطر عن المسا عاد ا ة لإ عية أو التنظيمية إلا بوضع الضوابط الضرور شر ناك تدخلاً للسلطات ال ون  دون أن ي
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ذه التحولات المالية إن أرادت النمو أو المتعامل مع المصرف، ومن الضروري أن تبادر مواكبة  ة إ زائر المصارف ا
السوق المصرفية العالمية. ا  ار وإيجاد موقع ل والازد

ة بما يدعم التحول إ زائر للمصارف ا ر الإطار المؤس تطو و وجود توجھ شبھ جامع إ و مُلاحظ  ما 
ميادين  ترتكز ع فة الشاملة ال ة. الص ثمار فة الاس جانب الص التقليدي إ العمل المصر

زائري ثانياً: ا القطاع المصر ر الشمولية  عض مظا
النقاط التالية: زائري  ا القطاع المصر ر الشمولية  م مظا يُمكن إبراز أ

فة التجزئة-1 ص : التوسع  ل ملموس و ش ا  يمكن للمصارف أن توسع ممارس دمات ال من ا : يُوجد عدد كب
ل رأس المال  ل اللازم أو تمو التمو ذا القطاع سواء بتوف لية ل ة قصد تلبية الاحتياجات التمو ل المشروعات الصغ تمو

ا من طرف االعامل،  يمكن استخدام ونية وال لتجار والأفراد كبديل عن التعامل النقدي، إصدار البطاقات الالك
لاكية، مثل: شراء السيارات. إضافةً إ ل القروض الاس تمو

: دول الموا ا ة  زائر المصارف العمومية ا فة التجزئة  يص مجمل خدمات ص مكن ت و
دول رقم  ة )01(ا زائر المصارف العمومية ا فة التجزئة  : خدمات ص

فة التجزئةك البن خدمات ص

بنك الفلاحة والتنمية 
فية  BADRالر

ثمار صصة للاس في، -القروض ا قرض التحدي، قروض الاستغلال، قرض السكن الر
السكن،  ن ع اطر الفلاحية، التأم ا ن ع اص، التأم ن الأ ، تأم القرض الزرا

ب، بطاقة ا ، بطاقة البدر لل التوف ب بن حساب دف ، بطاقة ال لبدر التوف
؛CIBالبنوك 

زائري  ا ار البنك ا
BEA

ثمار، قروض الاستغلال، قروض المؤسسات المصغرة  صصة للاس رض ق–القروض ا
ANSEJ قروض ،CNAC ة (شراء مسكن قية العقار ،  قروض الصندوق، قروض ال

ا الدولية، بطاقة  ارد، بطاقة ف يئة مسكن)، بطاقة ماس جديد، تجديد مسكن، 
ب بن البنوك  س، بطاقة ال كن إكس ، بطاقة أماكس، بطاقة نفطال؛CIBأمر

لية بنك التنمية ا
BDL

ثمار، قروض الاست صصة للاس رض ق–غلال، قروض المؤسسات المصغرة القروض ا
ANSEJ قروض ،CNAC قروض ،ANGEM ة، قرض السياحة، القروض ، القروض العقار

ب بن البنوك  ا الدولية، بطاقة ال ة للأفراد، بطاقة ف حساب التوفCIBالعقار ، دف
ارج)؛ ا ع للأموال من وإ ل السر ز بمسار ممغنط؛ المونيغرام (التحو ا

زائري  ا البنك الوط
BNA

صصة  ، القروض ا التوف ة والمتوسطة، حساب دف قروض المؤسسات الصغ
ة، قروض المؤسسات المصغرة  لة الأجل، القروض العقار ثمار متوسطة وطو –للاس

لاكية، القرض ANGEM، قروض CNAC، قروض ANSEJقرض  ، القروض الاس
وض بالإمضاءات، قروض خاصة بالأطباء، بطاقة الإيجاري، قروض الصندوق، القر 

ب بن البنوك  ات؛CIBال اص والممتل ن الأ ، تأم
صندوق التوف

بنك-والاحتياط
CNEP- Banque

سكن،  توف ن، دف ل المقاول ة، تمو ثمار، القروض العقار صصة للاس القروض ا
ل المؤسسات، ا ، تمو ، بطاقة التوف شع توف ن، حساب لأجل سكن؛دف لتأم



لة الدولية للدراسات الاقتصادية             2019نوفمبر –تشرين الثاني –العدد الثامن ا

برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 40

زائري  ا القرض الشع
CPA

اصة  ل العقاري لشراء مساكن جديدة، القروض ا قروض بناء مسكن، قروض التمو
ارد، بطاقة  ة والمتوسطة، بطاقة ماس رة، قروض المؤسسات الصغ ن ا ل الم لتمو

ب بن البنوك  ا الدولية، بطاقة ال ؛ CIBف
:من : المصدر Banque-BEA, CPA, BNA, BADR, BDL, CNEP(المواقع الرسمية للمصارف -إعداد الباحث، اعتماداً ع

 .(20/02/2019.
ر:- النمو الاقتصاديعادل زقر ع از المصر ة (-أثر تطور ا زائر خلال الف الة ا -1998دراسة قياسية 

س)،2012 زائر، -كرة أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر،  .237، ص 2014/2015ا
فة التجزئة، مثل قروض  ص ة تُقدم عدة خدمات  زائر دول أن البنوك العمومية ا نلاحظ من خلال ا

لاكية، والقروض المقدمة للمؤسسات المصغرة (قروض  ثمار، القروض الاس وقروض CNAC، قروض ANSEJالاس
ANGEMإصدار البطاقات الا سبة لـ )، إضافةً إ بال طاقة البدر للتوف ب و ونية، مثل بطاقة البدر لل ، BADRلك

سبة لـ  طاقة نفطال بال طاقة أماكس و سبة لـ BEAو ا الدولية بال طاقة ف ارد و طاقة ماس .CPA، و
زائر-2 ا التمو شاط التأج

كة  بنك ال التمو شاط التأج زائري عام إن أول من مارس  ، وقد تم اعتماد نظام الاعتماد الإيجاري 1991ا
ل المؤسسات بداية من عام  ا نجد1996وسيلة من وسائل تمو م ذلك، من أ ناك عدة عوامل ساعدت ع :16. و

ة ومتوسطة محدودة الموارد؛- شاء مؤسسة اقتصادية صغ يع إ سياسة اقتصادية جديدة تقوم ع تب
ا؛غلق - العديد من المؤسسات الاقتصادية، خاصةً العمومية م
ة والمتوسطة - اب المؤسسات الصغ أ يصعب ع بنك لمنتجات المؤسسات الاقتصادية من وسائل الإنتاج، وال توف

ي؛ ل ذا اقتنائھ بتمو
؛- ع مصادر الدخل الوط اتجاه السياسة الاقتصادية العامة نحو تنو
ل المؤسسات الاقتصادية بتجديد وسائل الإنتاج القديمة بأخرى جديدة ومتطورة تكنولوجياً تمكن إتاحة الفرص- ة ل

؛ المستوى العال ا ع ة من مواكبة مثيلا زائر المؤسسات الاقتصادية ا
ع مخاطر- تنو ي جديد يؤدي أيضاً إ ا بخلق مُنتج بن ة وتنوع وظائف شاط البنوك التجار لمصارف.اتوسيع مجال 

شاط  خلال سنة  ذا ال مارس  زائر 05خمسة (2017و ا عض المؤسسات المصرفية  م  سا ات، كما  ) شر
مات المصارف  عض مسا مكن توضيح  ات الاعتماد الإيجاري، و عض شر رأسمال  ا  م شاط من خلال مسا ذا ال

دول الموا ا التمو شاط التأج ة  زائر :ا
دول رقم   ل الإيجاري )02(ا شاط التمو ة  زائر مات المصارف ا م مسا :  أ

شاطالبنكشركة الاعتماد الإيجاري  مجال ال

زائر ينغ ا إيجار ل
Ijar Leasing Algérie

زائري  ا ار البنك ا
BEA

مختلف  ل اقتناء معدات جديدة  تمو
والعقارات القطاعات، مثل: النقل والصناعة 

ة؛ والفندقة وال

ية للإيجار الما الشركة العر
Arab Leasing Corporation

(ALC)

ية  المؤسسة المصرفية العر
زائر– ABCا

والاحتياط -صندوق التوف
بنك

مختلف  ل اقتناء معدات جديدة  تمو
ة والأشغال  القطاعات، مثل: النقل وال

العمومية؛
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CNEP- Banque
الشركة الوطنية للإيجار الما

La Société Nationale de
Leasing

لية  BDLبنك التنمية ا
زائري  ا البنك الوط

BNA

مختلف  ل اقتناء معدات جديدة  تمو
ة والأشغال  القطاعات، مثل: النقل وال

ات الصناعية؛ العمومية والسياحة والتج

-
زائري  كة ا Alبنك ال

Baraka
ي؛ ل شراء السكنات، البناء الذا تمو

ر:المصدر النمو الاقتصادي: عادل زقر ع از المصر ة -أثر تطور ا زائر خلال الف الة ا دراسة قياسية 
.235)، مرجع سابق، ص 1998-2012(

ي يبقى محدوداً، يتمثل  ل التأج شاط التمو ة  زائر مة المصارف ا دول أن مسا نلاحظ من خلال ا
ات  ة والأشغال العمومية والسياحة والتج مختلف القطاعات، مثل: النقل وال ل اقتناء معدات جديدة  تمو

ل من  سبة ل ال بال و ا -BEA ،ABC ،CNEPالصناعية والعقارات كما  Banque ،BDL ،BNA زائري كة ا ، أما بنك ال
ي.  ل شراء السكنات والبناء الذا تمو شاطھ ع فيقتصر 

ن المصر-3 شطة التأم ممارسة أ
ن المصر كة banc assuranceيُقصد بالتأم ع مش ن وخدمات المصارف من خلال قناة توز منتجات التأم توف

ن عملاء المصارف وع ا تجمع ب يع ن، وإنما يقوم ب نا لا يقوم بإنتاج أو إدارة خدمات التأم ن، والمصرف  ات التأم ملاء شر
ا ق سو .17و

وحدات القطاع  غ زائري يحضر ع ع ا شر زائر فإن ال ا ن  بقطاع التأم سبة لعلاقة القطاع المصر بال
دمات والأعمال المصرفية، أو منح  القيام با ة المصر البنوك التجار حدود ضيقة، كما يحضر ع الائتمان إلا 

ن المادت و محدد  ن كما  شطة التأم ناك فصل وا114و110ممارسة أ من قانون النقد والقرض، بحيث 
ا ا شر رأس ام ووظائف المؤسسات المالية الأخرى وع ة وم ام ووظائف البنوك التجار ن م زائري ب ع ا شر ن. تال التأم

عد إصدار المرسوم التنفيذي  ن، فإنھ  ات التأم ل من البنوك وشر ام ووظائف  م ذا الفصل الوا الرغم من  و
شاء، 2007ماي22المؤرخ 153-07رقم مستوى البنوك والمؤسسات المالية، سعت المتضمن إ ن ع شبابيك تأم

تو  ن إ ن المصرالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأم تمام بالتأم اتيجية جسدت الا . 18قيع عدة اتفاقيات شراكة إس
: دول التا ا ن  ات التأم ة وشر زائر ن المصارف ا م اتفاقيات الشراكة ب يص أ مكن ت و

دول رقم ( ن03ا ات التأم ة وشر زائر ن المصارف ا م اتفاقيات الشراكة ب ): أ
نالبنك  الاتفاقيةمجال شركة التأم

صندوق التوف
بنك-والاحتياط

CNEP- Banque

ارديف زائر-شركة  ا
Cardif-El Djazair

وارث الطبيعية ومنتجات  ن ضد ال ياة والتأم ا ن ع التأم
اصة بصندوق  ن القروض ا التقاعد ومنتجات الادخار، تأم

والاحتياط  ز عن العمل-التوف ياة وضد ال ا بنك ع
ن ع شمل ضمان التأم والبطالة، ثم توسيع منتجات أخرى 

ن الأضرار والأخطار المتعددة  سابات وتأم ن حماية ا ياة، وتأم ا
للسكن؛
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بنك الفلاحة 
فية  والتنمية الر

BADR

ن  الشركة الوطنية للتأم
SAA

اصيل الزراعية ومخاطر  اق ا اح اطر الفلاحية  ا ن ع التأم
ن عالزراع اصيل، التأم ا اطر المتعلقة بج ات الفتية، وا

المساكن  ن ع ياة والقروض، التأم ا ن ع اص والتأم الأ
وارث الطبيعية؛ ال وع

ار البنك ا
زائري  ا

BEA

ة  زائر الشركة ا
ن  ن وإعادة التأم للتأم

CAAR
ة  زائر الشركة ا

ن الشامل  CAATللتأم

ن ع القروض، التأم ن ع وارث الطبيعية، والتأم ن ضد ال التأم
اص؛  ن الأ رائق، تأم ا ن ع السيارات والتأم

القرض الشع
زائري  ا

CPA

ة  زائر الشركة ا
ن  ن وإعادة التأم للتأم

CAAR

ن المؤقت ع اطر المرتبطة بالسكن والتأم مختلف ا ن ع التأم
ن السفر الوفاة، والت ق مُنتج تأم سو وارث الطبيعية،  ن ضد ال أم

وادث؛ ل ما ن الفردي وا ماعة، والتأم ن ا ارج وتأم ا إ

صندوق التوف
بنك-والاحتياط

CNEP- Banque

ن  الشركة الوطنية للتأم
SAA

حالة الوفاة أو  قروض  ن عملاء البنك الذين تحصلوا ع تأم
ز التام  ية ال والدائم، حيث يقوم البنك باكتتاب العقود التأمي

ل  شبابيكھ البنكية مقابل عمولات عن  القرض  طال لصا
يجة  ن شارك  ب، كما يمكن للبنك أن  يكت قسط تأمي

اصة بالمنتج وفقاً لنظام محدد مسبقاً؛ الاستغلال ا
كة  بنك ال

زائري  Alا
Baraka

ن شركة سلامة للتأم
Salama

ائن البنك  ن، وتتمثل المنتجات المطروحة لز ق منتجات التأم سو
الأخطار  ن ع وارث الطبيعية، وكذا التأم ن ضد ال التأم

الشاملة للسكن؛
بنك التنمية 

لية  BDLا
ن   الشركة الوطنية للتأم

SAA
ن ع السكن، التأم ن ع اص، التأم الأ ن ع التأم

السيارات؛ 
:: المصدر ن المعنية. -من إعداد الباحث، اعتماداً ع ات التأم عض المواقع الرسمية للمصارف وشر

10/05/2019.
، نقماري سفيان: مرجع سابق، ص - يل قب .4ن

ر:- النمو الاقتصاديعادل زقر ع از المصر ة (-أثر تطور ا زائر خلال الف الة ا -1998دراسة قياسية 
.235، مرجع سابق، ص )2012

ن، كشركة  ات التأم ة عقدت عدة اتفاقيات شراكة مع شر زائر دول أن المصارف ا نلاحظ من خلال ا
ن -ارديف ن وإعادة التأم ة للتأم زائر زائر، الشركة ا ن الشامل CAARا ة للتأم زائر ، شركة CAAT، الشركة ا

ن  ن Salamaسلامة للتأم ن SAA، الشركة الوطنية للتأم ن، مثل التأم ق وتقديم منتجات التأم سو ا ب ، الأمر الذي سمح ل
ن ع القروض والتأم ن ع وارث الطبيعية، التأم ن ضد ال السكن والسيارات، التأم ن ع اص، التأم الأ ع

ا التق ة تخرج عن دور زائر و ما جعل المصارف ا ، و رائق...ا ع ومنح القروض والولوج ا تلقي الودا ليدي المتمثل 
فة الشاملة المعاصرة. ر الص أحد مظا عت ، ال ن المصر تقديم خدمات التأم
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ة-4 زائر السوق المالية ا شطة المصارف  أ
داثة بورصة  شطة نظراً  السوق المالية من أحدث الأ ة  زائر شطة المصارف ا عد أ زائر، وتتضمُ ن ا

سعة زائر  ا ا سبعة)09(حالياً السوق المالية  عمليات البورصة، م وسطاء يمثلون المصارف العمومية )07(وسطاء 
فية زائري BADRالتالية: بنك الفلاحة والتنمية الر ا ار ليةBEA، البنك ا ، البنك الوطBDL، بنك التنمية ا

زائري  زائري ، القر BNAا ا والاحتياطCPAض الشع -CNEPبنك-، صندوق التوف Banque)ن )02، ومصرف
ي باري باس ي. آن.  ما:  ن،  زائر-خاص ال BNP Parisbas El Djazairا جين زائر –، سوسي AlgérieSociétéا

Généraleشركة واحدة س)01(، إضافةً إ تل مارك ام . Tell Markets19خاصة  ذا الصدد فقد تم إلغاء أح و
لية عام3الموافق لـ1417صفر عام 17المؤرخ 03-96رقم التنظيم شروط اعتماد الوسطاء 1996جو ، والمتعلق 

م، من خلال إصدار التنظيم رقم م ومراقب 1436جمادى الثانية عام25المؤرخ 01-15عمليات البورصة وواجبا
ل عام15الموافق لـ م، حيث يمكن 2015أفر م ومراقب عمليات البورصة وواجبا شروط اعتماد الوسطاء  ، والمتعلق 

شطة التالية من الأ شاط أو أك عمليات البورصة ممارسة  : 20للوسيط 
مح سي الفردي للمحفظة بموجب عقد مكتوب؛  سي مجال توظيف القيم المنقولة؛ ال شارة  يئات فتقديم الاس ظة 

والاكتتاب  المس القيم المنقولة؛ توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية؛ ضمان النجاح  ما التوظيف ا
ا؛ إرشاد المؤسسات  اص للوسيط؛ حفظ القيم المنقولة وإدار ساب ا إصدار السندات؛ التداول ل المضمون 

لة رأسمال وإدماج وإعادة شراء ي المؤسسات.مجال 
ة-5 زائر المصارف ا ونية  فة الإلك مشروع الص تب

شاء شركة  إ ة أقدمت ع زائر المصارف ا ا  عميم ونية و فة الإلك ر الص تطو زائر ع يجة حرص ا ن

ن البنوك  والعلاقات التلقائية ب ن 1995عامSATIMالنقد الآ مة ب شركة مسا ة، ، و زائر المصارف العمومية ا
فية ل من: بنك الفلاحة والتنمية الر ا  رأسمال شارك  ليةBADRحيث  زائري BDL، بنك التنمية ا ا ار ، البنك ا

BEA زائري ا زائري BNA، البنك الوط ا والاحتياطCPA، القرض الشع -CNEPبنك-، صندوق التوف Banque ،
زائري CNMAللتعاون الفلاالصندوق الوط كة ا دف تحديث وسائل الدفع للنظام Al Baraka، بنك ال ، وذلك 

م تداول  ادة  دمة المصرفية وز ن ا ن المصارف، تحس التعاملات النقدية ماب سي ر و زائري، تطو ا المصر
ا الشركةilletsButomatique deAistributeurDالنقود، وضع الموزعات الآلية  شرف عل ذه 21المصارف ال . وتقوم 

ذه  شأ  ة، وت ب حسب المقياس المعمول بھ دولياً، وطبع الإشارة السر اصة بال الشركة بصنع البطاقات المصرفية ا
مھ المصرف مع شركة  ق عقد ي دمة عن طر ن، خاصةً فيما يتعلق بآجال وإجراءاSATIMا ام الطرف ت ، الذي يحدد ال

ن الموزعات الآلية  ط ب عملية الر سليم، إضافةً إ شركة (DAB)ال X25-DZ)بواسطة شبكة اتصال SATIMومصا
PAC)، يئة المقاصة ل متصل  انت داخلية أو محولة، بالإضافة إ ب سواء  عمليات ال سمح بالقيام  حيث 

ن المصارف سابات ماب عمل 22لتصفية ا ضمانSATIM. و امل الموزعات الآلية مع ع ب وت عملية ال حسن س
ب  جميع المصارف المشاركة، وإجراء عمليات المقاصة لصفقات ال ن قبول البطاقة  تأم عدد من المصارف، إضافةً إ

ذه ال عمل  ن والمؤسسة المسؤولة عن المقاصة، كذلك  ن المشارك ن تبادل التدفقات المالية ب ن المصارف وتأم ركة عشب
ل التلاعبات .23مراقبة البطاقات المزورة وكشف 

ة-5-1 زائر المنظومة المصرفية ا ر وتحديث أنظمة الدفع  تطو
زائر بالتعاون مع وزارة المالية  ونية، قام بنك ا فة الإلك عميم مشروع الص عصرنة و زائر إ ا إطار س

ر وتحديث  بتطو مساعدة البنك الدو ة، حيث تم و زائر يل المنظومة المصرفة ا إطار تأ تدخل  أنظمة الدفع ال
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شاء ن إ ونية ماب زائر للمقاصة الإلك ل، ونظام ا ة والدفع المست ة للمبالغ الكب ة الإجمالية الفور سو نظام ال
البنوك.

ل -أ ة والدفع المست ة للمبالغ الكب ة الإجمالية الفور سو Algeria Real Time Settlementsنظام ال
زائر، والمُس ل الذي وضعھ بنك ا ة والدفع المست ة للمبالغ الكب ة الإجمالية الفور سو نظام ال عت ُ

ة  ة الفور سو زائر لل يدية ARTSبنظام ا لات المصرفية أو ال ق التحو ن البنوك لأوامر الدفع عن طر ة ب سو نظاماً لل
ذا النظام ون  ا المشار يقوم  ل ال ة أو الدفع المست .24للمبالغ الكب

عملية،  عملية  ة سماح، والقاعدة العامة  وقت حقيقي دون ف ل  نفيذ أوامر التحو ذا النظام ب ع وُ
ت ا و يفوق مبلغ ن البنوك ال لات ما ب ون أقل من 1000.000علق الأمر بالتحو ت عة ال لات السر دج، أما التحو

و نظام 1000.000 ذا النظام  ونية. إن  مستوى المقاصة الإلك ا ع دج بطلب من العميل يتم معا
ديره بو Endogèneداخ شرف عليھ و و الذي  زائر، ف نك ا ل العمليات مع خاص ب أن  صفھ بنك البنوك، بمع

ذا النظام تلقائيا داخل  عا ن البنوك  زائر والعمليات فيما ب .25بنك ا
داف التاليةARTSدف نظام   تحقيق الأ ل وسائل 26إ وقت حقيقي، و ة عمليات البطاقة المصرفية  سو  :

ن با يع الدفع الأخرى؛ تلبية مختلف احتياجات المستعمل ة و سو ي؛ تقليص آجال ال و ستخدام نظام الدفع الإلك
س الدولية  زائري يتمتع بالمقاي لفة الإجمالية للمدفوعات؛ جعل نظام الدفع ا استعمال النقود الكتابية؛ تخفيض الت

ية.  يع إقامة المصارف الأجن ن المصارف؛  ة العلاقات ب مخاطر السيولة؛ تقو سي
ن البنوكنظام ا-ب ونية ماب -Algérie Téléزائر للمقاصة الإلك Compensation Interbancaire

ن البنوك  ونية ماب زائر للمقاصة الإلك التنفيذ يوم ATCIدخل نظام ا ة 2006ماي 15ح تعلق بالمعا ، و
ب  لات، الاقتطاعات، ال وك، السندات والتحو ل والدفع بالبطاقات المصرفية، ولا يقبالآلية لوسائل الدفع من الص

ا الاسمية عن  تقل قيم لات ال شتغل نظام، دج1000.000ذا النظام إلا التحو وفقاً لمبدأ المقاصة متعددة ATCIو
سو  نظام ال ة أرصدة المقاصة متعددة الأطراف  سو تم  ذا النظام، و ون  ا المشار يُقدم ة الأطراف لأوامر الدفع ال

نظام  سي قوم ب ل، و ة والدفع المست ة للمبالغ الكب و ATCIالإجمالية الفور ن المصارف، و مركز المقاصة المسبقة ب
زائر بمراقبة نظام  زائر، كما يقوم بنك ا ع لبنك ا أوت 26المؤرخ 11-03من الأمر رقم 56وفقاً للمادة ATCIفرع تا

.27والقرضوالمتعلق بقانون النقد2003
ن البنوك  ونية ماب زائر للمقاصة الإلك دف نظام ا داف التالية:ATCIو تحقيق الأ إ

السوق المصرفية الوطنية؛  تقليص آجال - نة  ز اليومي وإعطاء نظرة  شاملة وحقيقية عن وضعية ا اس ا سي ال
أجل أقصاه  ة، حيث يتم قبول أو رفض العملية  ذه المدة إ5المعا ال  أن يتم اخ ساعة؛ 48أيام ثم 3أيام، ع

مستوى  السيولة ع سي ن  وك؛ تحس وسائل الدفع، خاصةً الص ائن  ن أنظمة الدفع العام؛ إعادة الثقة للز تأم
زائر. ا يض الأموال  ة عملية ت ة؛ مواج المصارف التجار

ن ن السابق النظام اصل  الدول ATCIوARTS، رغم التطور ا إلا أنھ يبقى محدوداً مقارنةً بالأنظمة المماثلة 
ا من أجل تحديث وعصرنة  ن مصارف اتيجية الاندماج والتكتل ب ت إس انت ية ال عض الدول العر المتقدمة، وح

ا المصرفية. منظوما
ز وتدعيم الشمول  ة لتعز زائر المصرثالثاً: متطلبات اندماج المصارف ا

ددات  م مجموعة من ا اعتبار زائر أن يأخذوا  ا صناعة قرار الاندماج المصر ن ع القائم ن ع يتع
داف المرجوة منھ ورفع مستوى أداء المنظومة المصرفية  ، وتحقيق الأ امة اللازمة لنجاح عملية الاندماج المصر ال

من خلال ز الشمول المصر عز ة و زائر ددات ما يا ذه ا م  ا، ومن أ ن جود دمات المقُدمة وتحس ع ا :28تنو
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اكمة لعملية الاندماج ال-1 ا ديد، والتحقق من مجموعة المعاي ا لة الأجل للكيان المصر داف طو تحديد الأ
ا: م داف، ومن أ ؛مدى تحسن الإيرادات المستقبلية من خلال الاندماج اترتبط بتلك الأ إدارة مدى التحسن لمصر

اطر المصرفية؛ اطر ودرجة انخفاض تلك ا لفة ا تخفيض ت تؤدي إ ل ال اليف التمو مدى تحقق انخفاض ت
دمات المصرفية المقدمة للعملاء والمشروعات؛ ذا الاندماج. ا يجةً ل حة ن ثمار المر عظيم فرص الاس مدى القدرة ع

ست سلامة السياسا-2 عد الاندماج، من منطلق أن الوحدات المصرفية الأخرى ل ديد  ا ت المصرفية للكيان المصر
ة إبطاء، حيث يتم إعادة تقييم  أن الاندماج يتطلب ف ا، إضافةً إ م ان  ما  سلامةً م الأك فقط، ولكن  الأك

ع ل من الأداء وسياسات وإدارة المصارف وسياسات الائتمان و  ل رأس المال وسياسات توز ي ثمار، وكذلك  ع والاس الودا
عد الاندماج؛ ديد الناتج  ا داف الكيان المصر ا مع أ توافق غرض الاطمئنان ع اح،  الأر

ة محل الاندماج، حيث تُوجد معارضة من الإدارة، خاصةً أن تحقيق -3 زائر المصارف ا ن  موقف الإدارة والعامل
موقع ودور الاندماج و ضرورة النظر إ الاندماج، ومدخل نجاح ذلك  ن  ن الداخل لة إدارة المصرف ي إعادة  يحتاج إ

ناك مشكلات للعمالة يجب العمل ع ون  ا، ومن ناحية أخرى قد ت لة الأجل المرُاد تحقيق داف طو إطار الأ ل إدارة 
عظم ال ُ لة للعمالة  ي ا، وتحقيق إعادة  ديد؛حل ا عائد للكيان المصر

ر -4 ، ورفع كفاءة الرقابة المصرفية وتدعيم الملاءة المالية، وتطو عمليات الاندماج المصر فعالية الرقابة المصرفية ع
عن توفر الرقابة المصرفية  ستغ لا  عات المصرفية، وتحديث الإدارة المصرفية، حيث أن الاندماج المصر شر ال

ا، بما لا يتعار  افية، المصارف المندمجة ذا يجب أن تُؤدى بالدقة ال ض مع طبيعة العمليات المصرفية والمالية ال
سم بالسرعة وعدم التعقيد؛ أسلوب ي و

اليف إعادة -5 يجة الاندماج، وت الة ن اليف الو : ت اليف،  ن من الت ناك نوع ، حيث  اليف الاندماج المصر م ت
سبق عملية الاندماج؛ لة ال ي ال

ما: أسلوب شراء الأصول تمو -6 ن،  من خلال أسلو ل عمليات الاندماج المصر ، حيث يتم تمو ل الاندماج المصر
ل  عة لتمو م الطرق الشا ل الأجل، ومن أ ل طو تمو ل الأحوال يتطلب الاندماج المصر م، و وأسلوب شراء الأس

ل ذلك التمو صول ع م إضافية ل إصدار أس ؛ الاندماج 
بدقة عالية، -7 دد الرئ ذا ا ديد، وتُجرى الدراسات اللازمة ل ا م للكيان المصر حية الأس ر تمل  ا التغ

ديدة؛ م ا حية وأسعار الأس ات المستقبلية للر وتصور المستو
نجاح الاندماج المصر-8 ساعد ع ديد  الكيان ا ن  نفس الوقت لابضرورة وجود حوافز محكمة للعامل د من ، و

بالكفاءة والقدرة  شود، يتم الم عد الاندماج المصر ديدة  تناسباً مع الأوضاع ا ديد أك توفر مجلس إدارة للكيان ا
ديثة. ق المنتجات المصرفية والتعامل مع التكنولوجيا المصرفية ا سو ع

ة  زائر المصارف ا مية لذلك نرى أنھ من الضروري ع ا أ ل وأن تو اتيجية الاندماج المصر إس عتمد ع أن 
: ة، و زائر ح ثلاث نماذج لاندماج المصارف ا فة الشاملة، ومن ثم نق ز ودعم الص ة لتعز كب

ية؛ انت محلية أو أجن ا سواء  اصة فيما بي اندماج المصارف ا
ا؛ اندماج المصارف العمومية فيما بي
اصة.اندماج ما ن المصارف العمومية والمصارف ا ب

أول خطوة نحو  ، و شكيل مصرف كب ا فإن ذلك سيؤدي إ وفيما يتعلق باندماج المصارف العمومية فيما بي
عمومي من  شاء قطب مصر إ ومة  ، عن نية ا لفة بالإصلاح الما رة الم تكشف الوز اتيجية الاندماج المصر إس
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زائري الوزن  ا ما البنك الوط ة، و زائر الساحة المصرفية ا ن  ن عمومي مصرف ن أك الثقيل، من خلال اندماج ب
ار زائر ا نك ا زائري و ا رة أن البنك الوط ت الوز (البنك الدامج)، وأو ار زائر ا نك ا (البنك المندمج) و

العموم ل القطاع الصنا ان نحو تمو اعتبار أن موج زائر، ع ا اص  من محفظة البنك الوط%75ي وا
ار زائر ا سبة لدى بنك ا مؤسسات صناعية، فيما تقدر نفس ال زائري  دراسة %80ب ا ومة إ ، ما دفع با

ة زائر السوق المصرفية ا كب وما س قطب مصر ن من أجل تأس انية اندماج المصرف .29إم
تمةخا

الذي  امل داخل القطاع المصر يع عمليات التكتل والت ات والتحولات العالمية عملت ع صفوة القول أن التغ
ة  زائر فإن خلق الكيانات المصرفية الكب سبة ل ال المعاصر، و شكيل النظام الاقتصادي العال ة  مية كب بأ يح

ن أ المنافسة ب ون مسألة حاسمة  إسي س ة أن  زائر المنظومة المصرفية ا ذا النظام، لذلك يجب ع طراف 
الصناعة المصرفية  سارعة  ة الم يو لة السوق المصرفية بما يكفل قيام سوق مصرفية ملائمة للتحولات الب ي إعادة 

ل اللا  التمو ا وتوف ن جود دمات المصرفية وتحس ع ا نو علق ب ديثة، خاصةً ما  ذاا ل القطاعات، و بفعل زم ل
مجال المعلوماتية والاتصالات. ، وسرعة الإنجازات العلمية  التطور التكنولو

:: النتائج ا فيما ي مجموعة من النقاط، نذكر ذه الورقة البحثية خلصنا إ تلف جوانب  عد التطرق 
الت1- ياً ع الفكر المعاصر مب ن، و أصبح الاندماج المصر ن المتنافس التعاون ب و امل، التكتل، التحالف وع

ن والتجديد؛ ر والتحس التطو ساب القدرة ع عصر العولمة، واك اتيجية للتكيف مع متطلبات التواجد  بذلك إس
ل من المصارف الت-2 لتمارس وظائف  تتخطى التخصص المصر الكيانات ال ة جالكيانات المصرفية الشاملة  ار

ة، سواء  دمات المصرفية والمالية العصر ثمار، وتقدم توليفة واسعة من ا والمصارف المتخصصة، ومصارف الاس
لية اللازمة لذلك من مصادر  ا التمو احتياجا قاعدة واسعة من العملاء، حيث تل ة إ ارج، والموج بالداخل أو با

دف تحقيق التنمية الاقتصادية والا  جتماعية؛متعددة، 
دود -3 ا إزالة ا م ، أ الشمو ة تدخل مجال العمل المصر زائر تجعل المصارف ا ناك العديد من الأسباب ال

ع  ل المشار ميادين تمو ا، والدخول إ شطة إنتاجية حقيقية صناعية وغ مباشرة أ ا ع ع ُ المصطنعة ال
ا؛  تنوع الاقتصادية ع

عض مظ-4 إصدار توجد  فة التجزئة  ص ا التوسع  ا، ومن أمثل زائري رغم قل ا القطاع المصر ر الشمولية  ا
، القيام  ن المصر شاط التأم ، ممارسة  التمو شاط التأج لاكية، القيام ب بطاقات الائتمان، وتقديم القروض الاس

زائر؛ بورصة ا بوظيفة الوساطة المالية 
ا-5 ممارسة العمل عت ذه المصارف إ دعم وتوجيھ  عمل ع اتيجيات ال م الاس ة أ زائر ن المصارف ا لاندماج ب

تلطة أو المتنوعة؛ الشامل، خاصةً عمليات الاندماج ا المصر
يجب توفر مجموعة من المتطلب-6 ز الشمول المصر عز دف  ة  زائر ن المصارف ا ة اتلاعتماد الاندماج ب الضرور

عة  وافز الم ديد، الرقابة المصرفية، ضرورة تقديم ا لة الأجل للكيان ا اتيجية طو داف الإس لذلك، مثل تحديد الأ
الاندماج. ع

احات احات التالية:: الاق النتائج السابقة نُقدم الاق بناءً ع
عات مصرفية تفصيلية تُنظم عمليات - شر ن و داف من ضرورة سن قوان ة وتُحدد الأ زائر ن المصارف ا الاندماج ب

وافز اللازمة لذلك؛ لفة، فضلاً عن تقديم ا ا بأقل ت دمات المصرفية وتقديم ع ا وراء ذلك كتنو
ات - ز مستو عز العصري، من خلال  الشمو عية المناسبة لتتوافق مع متطلبات العمل المصر شر ئة ال يئة الب

زائر؛الإفصاح وال ي لبنك ا والرقا ة الدور الإشرا شفافية، وتقو
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ز - عز دف  عض المصارف الضعيفة  زائري، بحيث تتضمن دمج  ا ة للقطاع المصر ر ضرورة إعداد خطة إصلاح جو
ئة المناسبة لتحقيق الاندماج الإرادي والمتن لق الب يداً  الساحة المصرفية تم ا ع ن قدر ا وتحس ان ن تلك و م ع ب

مناطق جغرافية مختلفة،  ل مصرف خدماتھ  ، بحيث يُقدم  غرا دف الامتداد ا دف امتداد المنتجات أو  المصارف 
ع البحت. دف التنو أو 
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ة بالقواعد دراسة زائر اصة ا ام عينة من البنوك ا ة ال از 3وفق اتفاقية بازل الاح
ة  .2016-2014خلال الف

Study of the sample of algerian private bank’s commitment to according basel 3
agreement during the period 2014-2016.

دردور د. أسماء 
، جامعة  سي ة وعلوم ال لية العلوم الاقتصادية والعلوم التجار قسم العلوم الاقتصادية، 

زائر-أم البوا -ا
Lakehal.asma@gmail.com

ص:  الم

ل خاص 2016عرفت سنة  ش قظا  ا و إشرافا مصرفيا متن
انيات البنوك  م الظروف الاقتصادية الصعبة ع تحت تأث
ذلك  الرقابة عن كثب بما  والمؤسسات المالية، من خلال توف

. ك مخاطر السيولة والائتمان وال

عة  د لمتا ز ذا ا عز سياق  وضعية المؤسسات المصرفية 
اية  ازي الذي تب القيا2014الإطار الاحتياطي والاح الن

اصة الأساسية 2لبازل  ، فضلا عن توحيد متطلبات الأموال ا
بازل  بھ من قبل معاي النحو المو ملاءة 3ع تؤثر ع وال

التنظيالبنوك، مع تقييم شروط تطبيق القواعد والم مية عاي
ق إجراء التعديلات اللازمة لعمليات الرقابة. وتوصلنا إ عن طر

ي ة GBAوSGAأن بن از القواعد الاح د كب م  ث من حيتح
سب السيولة وفق بازل  ومن 2و1مؤشرات كفاية رأس المال و

سبة الرافعة المالية سبة الملاءة و ن لا 3وفق بازل حيث  ح  .
م  سبة الملاءة و بمؤشرات كفاية رأس BNP paribasبنكيل ب

سب السيولة  امھ ب ع مع ال غطية الودا سبة  ناء  المال باست
سبة الرافعة المالية. و

لمات المفتاحية: اصة، ال ة، البنوك ا از القواعد الاح
سبة  سبة الملاءة،  سبة السيولة،  مؤشرات كفاية رأس المال، 

.3و2، 1ة، قواعد بازل الرافعة المالي

Abstract :
the aim of this study seeks to deal with the fundamental
problem concerning the banking system represented in
the weakness of the scientific method which adopted in
the management of banking risks, which led to the
emergence of banking crises and the worsening it
effects, and so that the management of the private bank
should realize the importance of banking risk
management in a proper way and according to the
requirements of the Bâle3 We concluded that the
SGA&GBA banks comply in an acceptable manner with
the prudential rules in terms of capital adequacy and
liquidity ratios according to Basel 1 and 2, and in terms
of solvency ratio and leverage ratio according to Basel
3.While BNP paribas does not comply with solvency
ratios and capital adequacy indicators except for the
ratio of deposit coverage, with its commitment to
liquidity ratios and leverage ratio
Key words : Basel 1, 2, 3committee, capital adequacy
indicators, leverage ratio,liquidity ratio, private banks,
prudential ratios, solvency ratio,.
JEL classification codes: G21

JEL classification codes: G21
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مقدمة: 

، وقد عرفت  للتطور الاقتصادي والما و العامل الرئ القطاع الاقتصادي ف مية بالغة  ي أ يحتل القطاع البن
ي  مات المالية. فالنظام البن ان ل المي ا أساسا ل ظل العولمة مع اعتبار شطة البنكية عدة تطورات  بمجموعة يالأ تم

ا العولمة  فرض ات ال يجة التحر انت ن ات  ذه التغ  ، والعال الصعيد الاقتصادي والما ات العميقة ع من التغ
ل وإزالة القيود التنظيمية). التمو ن أقسام أسواق رأس المال، تقلص دور الوساطة  المالية(عدم الفصل ب

ن جدد وانطلاق التحرر ومع تحول الاقتصاد من الاقتصاد ا اقتصاد السوق و بروز سندات جديدة ومتعامل لوسيط إ
ا إفلاس العديد من البنوك م الذي أدى إ ورصة1974بألمانيا سنةHerstattالما إضافة إ1987iسنة Krachو

اجة رت ا انخفاض رؤوس الأموال وظ البنوك مما قاد إ ن أك ةالمنافسة الشديدة ب رؤوس أموال إضافية لمواج إ
سي تطرح قواعد لل ي وال يئات الرقابة وضعت تنظيمات تضمن متانة وسلامة واستقرار القطاع البن ا، مع أن  خسائر

شأت بازل  نا أ اصة، و غطيتھ بالأموال ا انية  ي مع إم طر البن ازي لتقييم أفضل ل ى 1الاح لتحديد المستوى الأد
ا.للأموال  تملة وتجن سائر ا اصة لامتصاص ا ا

حيث استمرت قصور وغراتعدةنالكأن1988سنةصدرتالالأوبازل مقرراتتطبيقخلالمنات
اممنبالرغمآسياشرق جنوبدول أزمةخاصةالماليةسلسلة الأزمات اتفاقيةإقادمما،1بازل مبادئبتطبيقالدول ال

االبنوكعيجبالالماللرأسالدنياللمتطلباتالأوالدعامةحددتوال2بازل  التغطيةتأمي إبرازمعطرا
اطرلقياسمناثلاث نوتحديدالائتمانيةا قت ميةعالتأكيدمعالسوق خطرسابطر اطرأ شغيلية.اا ل
االالأساسيةالأمور ومن ن لدعم ب ا ا رأس المال ال ة أن العديد من البنوك لم يكن لد الأزمة المالية العالمية الأخ

جديدة تتعلق ببازل  وضع معاي انت تتوقعھ قبل الأزمة مما أدى إ ما  ا فاقت بكث ن لاحقا أ تب اطر وال وضعية ا
ل الدول والمتعلقة أساسا بكفاية رأس المال3 نة بازل وك ام بأعمال  ا الال ق النمو عل طر ا من الدول  زائر كغ . وا

وضع الامر ة نحو اقتصاد السوق عملت ع نوفم94-74المتج بازل 1994الصادر  ، كما أصدر 1لتطبيق ما جاء 
زائر الامر و متوافق مع بازل 2014فيفري 1416-01بنك ا شغيل والسوق ومع فيما يت2و علق بإدراج مخاطر ال

سبة الملاءة(3بازل  ادة  ية تمكنت من %9,5فيما يتعلق بز العديد من الدول العر ت أنھ و أث ) بالرغم أن الواقع العم
سبة ملاءة مرتفعة لا تقل عن  البنوك %12فرض  ي ع ح مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية ينظم العمل البن ، واق

ام بالقواعد والم دراسة التطبيق والال و ما يقودنا إ ة، و از سب الاح عض القواعد  وال ام  ؤسسات المالية اح
الية. اصة والإجابة عن الإش عينة من البنوك ا ة ع از الاح

لة الدراسة:  اصة (مش ام البنوك ا ة وفق ) محل الدراسة بالقواعد SGA, BNPparibas, GBAما مدى ال از الاح
طرح أسئلة فرعية:3و2و1مقررات بازل  و ما يقودنا إ . و

سنة - ة ح زائر ة ا از مختلف النظم الاح ؟2016ما 

ظل اتفاقيات بازل الثلاث؟- زائري  ي ا و واقع النظام البن ما 

ام- اصة محل الدراسة فيما يتعلق بالال ن البنوك ا نالك اختلاف ب ة؟ل  از الاح بالمعاي
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مية الدراسة:  :أ ا فيما ي يمكن إيجاز

ي.- ة وضمان صلابة واستقرار النظام البن تقو ة  از مية القواعد الاح معرفة أ

أساس أن البنوك - اصة محل الدراسة ع ة ا زائر ة من طرف البنوك ا از كشف حقيقة تطبيق القواعد الاح
انة ة تحتل م زائر ل الاقتصاد.ا تمو

اصة تضمن صلابة واستقرار - ة سواء العمومية أو ا زائر ة من طرف البنوك ا از اعتبار أن تطبيق القواعد الاح ع
ل. ي ك النظام البن

ام القواعد فرضيات الدراسة:  اصة محل الدراسة باح م البنوك العمومية وا سية: تل تم وضع فرضية واحدة رئ
از  .3و2و1ة وفق مقررات بازل الاح

الدراسة:  ل إمن ن المقدمات والنتائج، فقد بدأنا من ال مع ب من خلال ا باطي الاستدلا الاست تم إتباع المن
ا ما يمكن أن ينطبق ع بطنا م ل واست ي ك مستوى النظام البن ة ع از القواعد الاح زء، إذ تمت الإشارة إ ا

بتحليل البنوك ا التحلي ل من المن ة، كما تم الاعتماد ع از ذه القواعد الاح ا  ام ال اصة محل الدراسة 
ة الدراسة.. سرد تطور المؤشرات خلال ف التار سب والمن المعطيات وال

ة من بازل -1 از الاح ة بالمعاي زائر بازل 1ارتباط البنوك ا ابتداء من إصدار 1زائر باتفاقية بازل ارتبطت ا:3إ
وك) لا تقل عن 1991نوفم14المؤرخ 91-34الامر سبة  سبة ملاءة( زت عن %8لتحديد  ة  زائر إلا أن البنوك ا

إصدار التعليمة  ا، الأمر الذي أدى إ ة بما 1994نوفم9429-74بلوغ از عرفت أغلب مؤشرات القواعد الاح ال
سبة ف ام  اية بـ 1995سنة%4بدأ بـ %8ا مؤشرات كفاية رأس المال مع إعادة المطالبة باح . إضافة 1999iiاية %8و

الأمر ل 20المؤرخ 95-04إ ونة 1991أوت14المؤرخ 91-09المعدل والمتمم للأمر1995iiiأفر الذي يجدد العناصر الم
اصة الأساسية والتكميل زائري البنوك والمؤسسات المالية للأموال ا تحوي أخطار، وقد طالب المشرع ا ية والعناصر ال
ا من خلال الأمر شط ح بأ سم0926-02بالتصر الأقل ومن 2002د ر ع ل ثلاثة أش ا  سب ملاء ا ل ح بتصر

ذلك تم وضع المادة  ا ع ف طبيعة نظام الرقابة الداخلية عر 2002ivنوفم0314-02من الأمر5أجل مساعد
ا. وأنظمة قياس وتحليل الأخطار والمراقبة وتنفيذ

ى للسيولة2011ماي 1124-04كما تم وضع الأمر  بالمعامل الأد س خطر السيولة أو ما  سي عرف تحليل و vالذي 

ساوي  أو  ون اك 2002نوفم0314-02محل الأمر2011نوفم28المؤرخ 11-08، وحل الأمر %100والذي ي
ا وضع الأمر 2014فيفري 1416-01مجال الرقابة الداخلية بضرورة المراقبة الداخلية وفق القواعد العالمية. وأخ

ساوي  من أو  ون أك يجب أن ت سبة الملاءة ال اصة النظامية مع ترجيح أوزان %9,5المتعلق ب مع تحديد الأموال ا
شغيلية اطر ال .viمخاطر السوق ومخاطر القرض وا

زائري، إذ كفاية رأس المال: 1-1 ا النظام المصر ى لرأس المال من أول القواعد المطبقة  عد قاعدة تحديد حد أد
زائري البنوك والمؤسسات المالية التقي ، ومبلغ ثلاثة مليار وخمسمائة مليون دينار viiمليار دج10د بمبلغ يلزم المشرع ا

ددة وفق المادة  ذا المبلغ عن 11viii-03من الأمر 71جزائري للمؤسسات المالية ا م الأموال %50دون أن يقل  من 
اصة .ixا

: سب كما ي ساب كفاية رأس المال نكتفي بثلاث  سب  نالك العديد من ال و
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غطية  اصة الأساسية/مجموع الأصول.سبة  اصة الأساسية) = الأموال ا سبة الأموال ا الأصول(
ع. اصة/مجموع الودا ع = الأموال ا غطية الودا سبة 

اصة/مجموع القروض. غطية القروض = الأموال ا سبة 
اصة: 1-2 اصة الالأموال ا اصة الأساسية والأموال ا ن الأموال ا ب ل ميمكن التمي ش ا  مجموع ا تكميلية و ال

: ا كما ي مكن توضيح سبة الملاءة البنكية و حساب  عد أساسا  اصة النظامية ال بالأموال ا س
اصة الأساسية: 1-2-1 المادةالأموال ا ا  ذوفة والمنصوص عل 8تمثل حاصل طرح العناصر المضافة من العناصر ا

وتضم:1994نوفم29الصادر74/94من الأمر 
؛المالرأس- الاجتما
التقييمإعادةاحتياطاتغأخرى احتياطات-
يجة- ديدةللسنةالمؤجلةالن ون عندماا دائنة؛ت
يجة- يةدورةآخرن ا،انتظارمن ع عمنمنقوصةتوز احتوز المقدرة؛الأر
قوق عامة،بنكيةلأخطارمؤونات- ةل ار سبةا انية؛خصوممح الم

اصةالأموال الفائدةتحتوي أنيمكنالأساسيةا لةع خالم يةتوار معينة؛شروطتحتبي
الامتلاك؛منوالصافيةالثابتةالموجودات-
طالتعديلحسابات- ائنالأختخصالوالر ن؛الز المراسل
امات- ورةعناصرمنقوصةبالإمضاء،ال ذوفة) مذ :94-74رقمالأمر(العناصر ا و

صة ؛المالرأسمنمحررةغا الاجتما
-م اصةالأس مباشرة؛غبصفةأومباشرةالممتلكةا
-يجة ديدةللسنةالمؤجلةالن ون عندماا مدينة؛ت
- سدةغالأصول ابماا س؛نفقاتف التأس
الاتعضو يجةا ددةالسلبيةالن خا ية؛بتوار بي
اكماالقرضخطرمئوناتالنقص زائربنكقدر .ا

اصة التكميلية: 1-2-2 ن الأموال ا المادت ا  وتضم:1994نوفم29الصادر 74/94من الأمر 7و6والمنصوص عل
.التقييمإعادةاحتياجات-
مادتھ السادسة.74/94الأمرالمنصوصالشروطتلالالأخرى العناصر- الضبط  و

اصةالأموالإن ايمكنلاالتكميليةا اصةالأموالحسابإدخال اصةمبلغحدودإلاا الأساسية،الأموال ا
اصةالأموالفإنكذلك ايمكنلاالتكميليةا اصةالأموالضمنإدراج اصةالأموال50%حدودالتكميليةا ا

الأساسية.
اصة النظامية: 1-2-3 الأموال ا

اصة التكميلية. اصة الأساسية+ الأموال ا اصة النظامية=الأموال ا الأموال ا
غطية الأخطار: 1-3 ع و ةالبنوكأنإالإشارةتجدرناتوز زائر شغلا والقرضبخطرأكت لالذيو حالياش

ذرالتنظيمموضوع  :عنناتجةمتنوعةأخطارمنعليھشملمماا
ائن؛القروض- للز
ن؛القروض- المستخدم
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المالية؛والمؤسساتللبنوكالمقدمةالقروض-
التوظيف؛سندات-
مةسندات- لة؛المدةذاتالمسا الطو
.الدولةسندات-

شغيلية ومخاطر السوق كما أن  اطر ال ا انية.إضافة إ ن الاعتبار مخاطر خارج الم ع زائر تأخذ  ا
زائر 94-74تم ترجيح أوزان الأخطار وفق التعليمة رقم ترجيح الأخطار:1-4 1994نوفم29الصادرة عن بنك ا

: دول التا ا ة  والمو
دول رقم ( ة.1ا زائر ): أوزان ترجيح الأخطار بالبنوك ا

معدل 
جيح ( )%ال

تملةا لأخطار ا

مة 100 سابات المدينة، سندات المسا صومة، القرض التجاري، ا قروض للعملاء، الأوراق ا
اصة بالبنوك والمؤسسات المالية، الموجودات الثابتة. ا ا والتوظيف وغ

مة 20 ارج، حسابات عادية، التوظيفات، سندات المسا ا قروض البنوك والمؤسسات المالية 
ارج. ا والتوظيف للمؤسسات والبنوك العاملة 

مة والتوظيف للمؤسسات 05 زائر، سندات المسا قروض للبنوك والمؤسسات المالية العاملة با
زائر. والبنوك المقيمة با

نة.00 ز زائر، سندات ا ع لدى بنك ا الصندوق، ودا
زائر 94-74المصدر: التعليمة  .1994نوقم29الصادرة عن بنك ا

حت بازل مؤشرات السيولة: 1-5 ساب مؤشرات السيولة3اق :xالصيغ التالية 
للبنك المرتفعة السيولة ذات الاصول 

يوم خلال النقدية التدفقات م
غطية السيولة =  سبة 

ي. ل تلقا ش ة احتياجات البنك من السيولة  لمواج الأمد القص لقياس السيولة 

الملكية حقوق  و ات المطلو

الاصول 
= المستقر ل التمو صا سبة

موارد وسيولة مستقرة للبنك. ا توف دف م ل وال المدى المتوسط والطو لقياس السيولة 
نقدية موارد

الغ اتجاه اماتھ ال مجموع
سبة الرصيد النقدي= 

سبة الملاءة: 1-6
سبة مانت2لبازل بال من سنة ابتداء4.5%سبةإالثالثةبازل ارتفعتوقد،2%سبة فقطتمثلالعاديةالأس

2013.
.2.5%بتقدراحتياطيةسبةإضافة-
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اصةسبةرفع- ،6%إ4%منالأساسيةالأموال ا
سبةانتقلت سبة10.5%إ8%منالمالرأسلمتطلباتالدنياال ةالأصول منك اطرالمر من ابتداء،با
مع بداية عام 2019جانفي أن يبدأ التطبيق التدر .2013ع

النظامية اصة ا الاموال

اطرة ا باوزان ة المر الموجودات الائتمان،)صا السوق، ي سبة الملاءة = (العمليا

الرافعة المالية3أدخلت بازل سبة الرافعة المالية: 1-7 س مدى اعتماد المؤسسة البنكية عمعيار جديد  و
ل  ا من طرق التمو انت قروض أو سندات و غ ا المالية سواء  سد احتياجا اض من المؤسسات المالية والبنكية  الاق

ة ا لة وقص امات طو س الرافعة المالية الال مون، وتق ا المسا يحصل عل اح ال الأر ا ما ينعكس ع جل لأ المتعارف عل
سبة  جب أن تتعدى  الموجودات و إجما ا:%3إ ع مكن التعب ، و

اصة ا الاموال

الاصول  مجموع
= المالية الرافعة

اصة: -2 دراسة عينة من البنوك ا

ة للبنوك محل الدراسة:2-1 از سب الاح حساب ال

اصة:2-1-1 حساب مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك ا

دول رقم ( GBA): مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك2ا , BNP, SGA.

السنة
%المؤشر

SGABNPGBA
201420152016201420152016201420152016

10,1111,4710,444.754.274.307,727,546,48غطية مجموع الأصول 
ع 13,1316,6615,7012.6214.3214.4513,0815,0315,97غطية الودا

22,2221,2919,48109.899.7617,5619,7520,04غطية القروض
ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع

ال البيانية التالية للتوضيح أك الأش داول السابقة  عن ا مكن التعب يل عملية المقارنة:و س و

ل رقم ( .SGA): مؤشرات كفاية رأس المال لبنك1الش

9
11
13
15
17
19
21
23

2014 2015 2016

تغطیة مجموع 
الاصول

تغطیة الودائع

تغطیة القروض
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ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع

ل رقم ( .BNP): مؤشرات كفاية رأس المال لبنك2الش

ونية الرسمية.المصدر: من إعداد الباحثة  ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم بالاعتماد ع

ل رقم ( .AGB): مؤشرات كفاية رأس المال لبنك3الش

ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع

غطية  سبة  ر  ا بازل تظ حدد أصول البنك، وال اصة الأساسية لإجما غطية الأموال ا 3و2مجموع الأصول مدى 
سبة  زائر ب ليج %7و بنك ا نك ا ال و ج ي ن سوس سبة للبنك ذه ال سبة) ونلاحظ أن  ذه ال ساوي  من أو  (أك

ا  ا ى مستو يل أد ي%6,48ل استقرار مع  ليج ن البنوك لبنك ا ذا البنك من أك عت شاطھ و جة توسعھ 
ال ثم  ج ي اصة يليھ بنك سوس زائري حاليا إذ بحوزتھ نصف موارد البنوك ا ي ا القطاع البن اصة العاملة  ا

ا (ي أن ا ى مستو غطية الأصول أد سبة  لت فيھ  ال ذا الأخ با،  البنوك 4,27ي بار اصة محاولة ) وعليھ ع ا
ا بالرغم من  ، إلا أ ما ع ل عسر أو  مش لا تقع  اصة الأساسية ح ا ا م أموال ا مع  أصول ضبط التوسع 

م ما نصت عليھ بازل  با.3ذلك تح ي بار ي أن  ناء  باست

شاطھ ا مصادر  عن مدى مراعاة البنك إ ع ع ال غطية الودا سبة لمؤشر  اوح بأما بال انت ت %16-12ن لأساسية ف
ذا الصدد( زائر فيما يخص  عليمة بنك ا و مؤشر جيد حسب  ).%5و

با أقل من  ي بار ي ان  سبة لبنك  ا بال س أحسن  لم تكن  غطية القروض ال سبة  ا  لتنامي التعامل مع 12%وأخ
ال فقد عرفت ج ي ة للمؤسسات. أما بنك سوس سبة استقرارا خلال سنالقروض الموج يل 2015و2014ال مع 

البنك ضبط حالة التوسع الكب2016تذبذب طفيف سنة  لية لقطاع الأفراد، فع شاطاتھ التمو ب توسع البنك  س
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تحس سبة  انت ال ليج ف ا. أما بنك ا قلقا كب ستد اصة الأساسية، إلا أن الوضع لا  حساب الأموال ا خلال نع
سبة مستقرة. لية محافظا ع شاطاتھ التمو ذا البنك يتحكم  سنوات الدراسة مما يؤكد أن 

سبة  غطية القروض و سبة  سبة ل انت مؤشرات كفاية رأس المال بال با  بار ي ان ن وعليھ نلاحظ مما تقدم بأن بنك 
ع أحسنغطية مجموع الأصول لا تتوافق مع كفاية رأس المال والمتطل غطية الودا سبة  لت  بات التنظيمية للملاءة، و

سبة  سبة ل انت مؤشرات كفاية رأس المال بال ليج ف نك ا ال و ج ي ي سوس ا خلال سنوات الدراسة. أما بن ا مستو
غطية مجموع الأصول تتوافق مع كفاية رأس المال والمتطلبات  سبة  غطية القروض و سبة  ع و لتنظيمية اغطية الودا

.للملاءة

اصة:2-1-2 حساب مؤشر السيولة للبنوك ا

دول رقم ( GBA): مؤشرات السيولة للبنوك3ا , BNP, SGA.

السنة
%المؤشر

SGABNPGBA
201420152016201420152016201420152016

179,43182,60178,62174.67181.03171178,33178,39173,40سبة السيولة
سبة الرصيد 

النقدي
39,4022,5430,2025.534.7040.3179,2066,9742,11

ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع

ال البيانية التالية للتوضيح الأش داول السابقة  عن ا مكن التعب يل عملية المقارنة:و س و أك

ل رقم( .SGA): مؤشرات السيولة لبنك4الش

ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع

ل رقم( .BNP paribas): مؤشرات السيولة لبنك 5الش

0

50

100

150

200

2014 2015 2016

نسبة السیولة

نسبة الرصید 
النقدي



لة الدولية للدراسات الاقتصادية            2019نوفمبر –تشرين الثاني -العدد الثامنا

المانیابرلین–العربيالدیمقراطيالمركز57

ونية الرسمية.المصدر: من إعداد الباحثة  ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم بالاعتماد ع

ل رقم( .GBA): مؤشرات السيولة لبنك6الش

ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع

سبة الرصيد النقدي ن انحصرت  با ب ي بار ي ان  مستوى مر%40-25لدى البنك  ا  أ ة الدراسة بمع خلال ف
سبة السيولة ف ، أما  خطر إعسار ما التا اف أو قصور و السيولة أي خطر التجميد ولا إ نالك مبالغة  س  ل

نة بازل  سبة المثالية المعتمدة من طرف  ال يح و من الواحد ال خلال السنوات الثلاث مما يؤكد أن البنك اك
ال  ج ي نك سوس سبة الرصيد النقدي تراجعا ب ناسب مع أصولھ المتداولة. كما عرفت  ت ة ال موارده القص يتحكم 

ليج الذي تراوحت %30إ%40من  ا بنك ا من الواحد، وأخ سبة السيولة قيما أك لت  إلا انھ مستوى جيد، و
ن سبة ن %43-80الرصيد النقدي فيھ ب سبة السيولة ب جيدة، كما تراوحت  أن البنك %173,4-178,39و ع مما 

ة  والمتناسبة مع أصولھ المتداولة . بھ لموارده القص مت

سبة الرصيد النقدي أ علق الأمر ب اصة مرضية سواء  البنوك ا سبة ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن مؤشرات السيولة 
السيولة.

اصة:3-1-3 سبة الملاءة للبنوك ا حساب 

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016

ولةنسبة السی

0

50

100

150

200

2014 2015 2016

نسبة السیولة

نسبة الرصید 
النقدي



لة الدولية للدراسات الاقتصادية            2019نوفمبر –تشرين الثاني -العدد الثامنا

المانیابرلین–العربيالدیمقراطيالمركز58

دول رقم سبة الملاءة للبنوك4(ا  :(SGABNP,وGBA.

السنة
البيان         

SGABNP paribasGBA
201420152016201420152016201420152016

الأموال 
ا ا
صة 

النظام
)1ية(

282484
05

31905
805.5

337514
34

122700
60.5

108478
33.5

107840
32.5

266215
73.5

253278
85.5

238537
28.5

طر  ا
المر
)2(

126040
323.1

16329
4299

198522
484.5

134019
759.4

150382
862.6

151959
126.6

102789
796.95

108321
237.55

123150
699.15

سبة 
الملاءة 

22.41%19.53
%

17%9.15%7.21%7.09%25.9%23.38 %19.36%

ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع

يل عملية المقارنة: س و ال البيانية التالية للتوضيح أك الأش داول السابقة  عن ا مكن التعب و

ل رقم سبة الملاءة للبنوك7(الش  :(SGABNP,وGBA.

ونية الرسمية. ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع
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خ 14-01كما أن اللائحة رقم  اير 16بتار البنوك والمؤسسات المالية، تطلب 2014xiف شأن معدلات الملاءة المطبقة ع
سبة ملاءة لا تقل عن من البنوك والمؤسسات اصة النظامية،  ومن ناحية أخرى %9.5المالية  الأموال ا ة إجما من ج

ة بضرب  شغيل والسوق المر ة ومقدار مخاطر ال شغيل والسوق المر 12.5يتم حساب مجموع مخاطر الائتمان وال
اطر ذه ا غطي الأموال xiiمتطلبات رأس المال تحت  يجب أن  التا شغيلية . و اطر الائتمانية وال اصة ا الأساسية ا

سبة لا تقل عن  الأقل %7والسوقية ب غطي ع اصة  الأساسية لابد أن  أن الأموال ا اطر %2,5. إضافة إ من ا
ة .المر

زائر ليج ا نك ا ال و ج ي ل من بنك سوس ال أن  سبة الملانلاحظ من خلال الأش ءة وفق معيار قد استوفت معيار 
من %10,5والبالغة 3بازل  سبا أك لت  ا  سبة من %12بل أ ورت ال با اين تد ي بار ي أن  ناء بنك  إ9.15باست
ة أخرى وقد أكد البنك أنھ 7.09 اصة التحوطية من ج ة وانخفاض الأموال ا ب تنامي القروض للعملاء من ج س

سبة م  أن يتمكن م%7سيح ا افقط إ اح ع2019سنة %10ن رفع الأر ع ثل توز ستمر  أساس أنھ س ع
منح  أن البنوك محل الدراسة تتصف بالمؤسسات البنكية المعتدلة  ع الثلث المتبقي. مما يدل ع الاحتياطي مع توز

ثمار السليم. الائتمان وتحقيق فرص الاس
سبة الرافعة المالية:3-1-4 حساب 

دول  سبة الرافعة المالية للبنوك5رقم (ا  :(GBA , BNP, SGA.

السنة
المؤشر 

SGABNP paribasGBA
201420152016201420152016201420152016

10,6813,2612,7910.2210.8811.491011,712,5)%سبة الرافعة المالية (
ونية الرسمية.المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد ع ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم

يل عملية المقارنة: س و ال البيانية التالية للتوضيح أك الأش داول السابقة  عن ا مكن التعب و

ل رقم ( سبة الرافعة المالية للبنوك8الش  :(GBA , BNP, SGA.
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ونية الرسمية.المصدر: من إعداد  ا الالك مواقع ورة ع انية المالية للسنوات المذ الم الباحثة بالاعتماد ع

ددة وفق مقررات بازل  سبة ا م بال م وتل اصة تح ل البنوك ا تفوق 3نلاحظ أن  .3%وال
ا: لاصة والنتائج المتوصل إل ا

ة من عمل  زائر البنوك والمؤسسات بفضل العولمة استفادت البنوك ا ا ع ة وتطبيق از اح نة بازل لإصدار معاي
تم اعتماد اتفاق بازل  التا ة ومجلس النقد والقرض، و زائر ذا من خلال السلطات النقدية ا من قبل بنك 1المالية و

اية  زائر  ق تفعيل قانون 1990ا ى 90-10عن طر والذي يحدد مقدار مليون دج 30للنقد والقرض برأس مال أد
ساوي  أو  اصة وسيولة اك زائر للامر%50الائتمان الممنوح من قبل البنك وفق أموالھ ا 14-01. إن إصدار بنك ا

شغيلية ومخاطر السوق ومع بازل 2و متوافق مع بازل 2014فيفري 16المؤرخ  اطر ال فيما 3فيما يتعلق بإدراج ا
سبة الملاءة ادة  سبة ملاءة تقدر بيتعلق بز ستجيب البنوك العمومية ل سبة %14إذ  اصة ب بالإضافة %20والبنوك ا

سبة الرافعة المالية كما  ام ب لة الأجل مع الال سب السيولة طو ة الأجل دون الاحتفاظ ب سب سيولة قص ام ب الال إ
ا بازل  ة للبنوك العمو 3تنص عل سو ذا ما أكدتھ المؤشرات ا ذه البنوك . و م  اصة محل الدراسة إذ تل مية وا

سب السيولة وفق بازل  من حيث مؤشرات كفاية رأس المال و حد كب ا إ م ة وتح از ومن حيث 2و1بالقواعد الاح
سبة الرافعة المالية وفق بازل  ذه 3سبة الملاءة و قة تطبيق  طر عليمات تفصيلية تو ذا ما يتطلب إصدار   ،

ة ودقيقة.اقيةالاتف ون قص يجب أن ت ة التطبيق ال زائر وف تفصيلا لا جملة من قبل بنك ا

9
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ة نسبة الرافعة المالی
SGAلبنك 

ة نسبة الرافعة المالی
BNP paribasلبنك 

ة نسبة الرافعة المالی
GBAلبنك 
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ية السعودية  المملكة العر النمو الاقتصادي  لية ع الصناعات التحو تأث
The Impact of Manufacturing Industries on Economic Growth in The

Kingdom of Saudi Arabia
م سعيد غرم الله الغامدير

ةباحثة  ز: جدة، الشؤون الاقتصادية والإدار ية السعودية.-جامعة الملك عبد العز المملكة العر

reem.abd2020@hotmail.com

الملـــــــــــــــخـــــــص:

محـــاولـــة قيـــاس وتحليـــل اثر الصــــــــــــنـــاعـــات ـــدفـــت الـــدراســــــــــــــة إ
ية الســــــــــــعودية,  النمو الاقتصــــــــــــادي للمملكة العر لية ع التحو

ليــــة  وم الصــــــــــــنــــاعــــة التحو مف ــــا والتعرف ع ــــا وطبيع مي وأ
ا  م لية ومســـــــــا م نمو الصـــــــــناعات التحو ومحاولة تحليل 

ي الانحدارنموذج, واســــــتخدمت الباحثة النمو الاقتصــــــادي الذا
ك (VAR)للمتجة امل المشـــــــ واختبار جذر الوحدة واختبار الت

ية ح العلاقة ,لتوضياختبار تحليل التباينو واختبار العلاقة السب
ن معـــدل النمو ا قيقيـــة ب لاقتصــــــــــــــادي ومعـــدل النـــاتج اا

ليـــة, ومعـــدل الصــــــــــــــادرات النفطيـــة, ومعـــدل  للصــــــــــــنـــاعـــات التحو
لية,  القروض الصــــــــــــناعية ومعدل صــــــــــــادرات الصــــــــــــناعات التحو
لية  للصــــــــناعات التحو ســــــــل وجود تأث وتوصــــــــلت الدراســــــــة إ
ل  الأجل الطو النمو الاقتصـــــــــــــادي  والصـــــــــــــادرات النفطية ع

ي م الإيجا ن رغم تأث ,ووجود علاقة طردية ب المدى القصــــــــ
الصادرات النفطية والنمو الاقتصادي وعلاقة عكسية للقروض 

النمو الاقتصــــــــادي,  والصــــــــناعية والصــــــــادرات الصــــــــناعية ع
متخذ  ا ع عدة توصـــيات م اية الدراســـة توصـــلت الباحثة ا

ليةوالصـــــــــــادرات النفطية م تمامبالصـــــــــــناعات التحو عالقرار الا
ســــــــــــبـــان توقعـــات مخـــاطر أســــــــــــواق النفط العـــالميـــة   ا الاخـــذ 

المدي البعيد. وأسعار الواردات ع
لمات المفتاحية:  لية, النمو الاقتصادي,ال الصناعات التحو

.السعودية

ABSTRACT:
The study aimed to measure and analyze the impact of
manufacturing industries on the economics growth in the
Kingdom of Saudi Arabia, and to identify the concept of
manufacturing industry and its importance, nature and
attempt to analyze the size of the growth of the
manufacturing industries and their contribution to
economic growth. The researcher used Vector Auto
regression (VAR) model,  unit root test, cointegration test,
causality test and analysis of variance test to illustrate the
real relationship between rate of economic growth and rate
of the domestic product of the manufacturing industries,
rate of oil exports, rate of industrial loans and the rate of
manufacturing industries exports, the study has  shown
negative impact of the manufacturing industries and oil
exports on the economic growth in the long run despite of
its positive impact in the short run,  and existence of direct
relationship between oil exports and the economic growth,
and inverse relationship of industrial loans and industrial
exports on the economic growth. At the end of the study, the
researcher suggested a number of recommendations, the
most important is that the decision makers should take into
account the manufacturing industries and oil exports,
considering the expectations of the oil global markets risks
and the import prices in the long term.
Keywords: economic growth, manufacturing, Saudi
Arabia
Jel classification : L10, L50.
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: المقدمة1-
نمو  ذات قيمة عالية  عت ة, و انة مم أي بلد تحتل م البلدان المتقدمة والنامالصناعة  ناء الاقتصاديات  ية عو

الصناعة القاعدة الأساسية لتنمية  عت . حيث  الإجما الناتج ا امة  مة  ا من مسا عود ذلك لما ل حد السواء, و
ر الزراعة بدون تنمية الصناعة, لاعقطاعات وفروع الاقتصاد القومي مثل قطاع الزراعة  ذا التطلا يمكن تطو ر تماد  و

منتجات صناعية أساسية  ن ع و دون الصناعة كذلك لا يمكن ت ع الري, و ائن والعدد والأسمدة والمبيدات ومشار الم
ية  ر الب ة والثقافية وتطو بو ية وال دمات ال ات اللازمة لتقديم ا التحتية للاقتصاد ولا التج

ا(كنعان, .)2010وغ
ة التار ل أي خلق نمو التجر تنمية القطاعات الاقتصـــــــــــادية والاقتصـــــــــــاد القومي ك خية  تؤكد الدور الفعال للصـــــــــــناعة 

ل تطور ونمو اقتصــــادي لأي بلد من بلدان العالم،فنجد الدول  ة الأســــاســــية ل الرك عت ا  اقتصــــادي متنامي ومتطور,لأ
الصــــــــــــــناعة  ا  بتطور ا، بما لذلك نجد تطور القطاعالمتقدمة تتم تلفة ف ا الزراات الاقتصــــــــــــــادية ا ية ف عة والب

ذه الدول  من التطور الذي بلغتھ الصـــــناعة  ب المســـــتوى العا ســـــ ا من القطاعات الاقتصـــــادية, وذلك  التحتية وغ
.)2010(كنعان,

تمثل ذلك بصو  وظا, و ية السعودية تقدما م المملكة العر د التنمية الصناعية  التطور اش دتھ رة أساسية  لذي ش
بالأسعار الثابتة  الناتج ا د إجما لية فقد ش مجال الصناعة التحو صوص  وجھ ا ثمارات الصناعية, وع الاس

المملكة ارتفاعاً  لية  ال عام 37,635من للصناعة التحو ال عام 311,959إ1990مليون ر ,أي أنھ قد 2016مليون ر
متوسط نمو  سنوي يبلغ 8.23ف بحدود تضاع ن القطاعات الاقتصادية %30.48مرة, و معدلات النمو ب و من أع ، و

يئة العامة للإحصاء، ا استدامة (ال .)2016الأخرى وأك
ة الماضي الصناعات الوطنية خلال السنوات الأخ ز القدرة التنافسية  عز دف إ ية السعودية  ، ةالمملكة العر

ل الصادرات والواردات (خطة التنمية التاسعة،  ي ھ  ر مما احدث تحولات جو ار ).2009وانتعش بذلك التداول ا
 , ل كب ش ودعم قطاع الصناعة  لتحف س ية السعودية  لأي دولة فإن المملكة العر مية القطاع الصنا ونظرا لأ

قيم م مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 2005ة الصادرات الصناعية عام ومن اللافت للنظر الارتفاع الكب
سبة  لية ب الصناعات التحو ارتفاع  ذا إ عود  يئة العامة للإحصاء، %21و ). 2015(ال

ة  ظل رؤ التنمية الصناعية المتنوع2030و د جديد يقوم ع ع ية السعودية مقبلة ع تحقيق ة لفإن المملكة العر
ر لاقتصاد مزد .التحول التار

لة الدراسة 2-1 : مش
النفط, وذلك  ع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد ع ثمار وتنو ادة جذب الاس ز ية السعودية إ المملكة العر س

لة ي الاقتصاد السعودي من مش عا امة , حيث  أحد الموارد ال لية  النفط, من خلال الصناعات التحو الاعتماد ع
النفطي. وتراجع مؤشرات نمو الاقتصاد غ

: ساؤل الرئ ال ادة للإجابة ع لة الدراسة من خلال محاولة الباحثة ا تكمن مش
و  ية السعودية ؟ما  المملكة العر النمو الاقتصادي  لية ع الصناعات التحو تأث

, عدد من ال ساؤل الرئ تفرع من ال ي:و ا الآ م ة, أ ساؤلات الثانو
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الاقتصاد السعودي؟-1 أبرز مراحل التطور  ما 
الاقتصاد السعودي؟-2 لية  مة الصناعات التحو م مسا ما 
النفطي؟-3 لنمو الاقتصاد غ لية محدد رئ الصناعات التحو ثمار  ل يمكن اعتبار الاس
ة المملكة-4 تواجھ رؤ أبرز التحديات ال ية السعودية ما  شطة الاقتصاد غ2030العر لية ونمو أ تمام بالصناعات التحو الا وخصوصا 

النفطي؟

: فرضيات الدراسة3-1
ية  ات الاقتصادية ونتائج الدراسات السابقة وواقع اقتصاد المملكة العر النظر ناءً ع ساؤلات الدراسة, و ناداً ل اس

:السعودية, يمكن صياغة فرضيات  كما ي
ية السعودية.-1 المملكة العر لية ومعدل النمو الاقتصادي  ن معدل نمو الصناعات التحو يوجد علاقة طردية وذات دلالة إحصائية ب
ية السعودية.-2 المملكة العر ن معدل نمو الصادرات النفطية ومعدل النمو الاقتصادي  يوجد علاقة طردية وذات دلالة إحصائية ب
ية السعودية.يوجد علاقة-3 المملكة العر ن معدل نمو القروض الصناعية ومعدل النمو الاقتصادي  طردية وذات دلالة إحصائية ب
ية السعودي-4 المملكة العر لية ومعدل النمو الاقتصادي  ن معدل نمو الصادرات الصناعية التحو .ةيوجد علاقة طردية وذات دلالة إحصائية ب

مية الدراسة4-1 : أ

رفع الناتج تل م  سا عملية النمو الاقتصادي, حيث  لية دور كب عتعب الصناعات التحو و مية ا ذات أ
م  سا ا  و التطور الاقتصادي للأمم، ل ياة لأفرابالغة  متطلبات ا ز الاستقلال الاقتصادي للدول وتوف د عز

من القطاعات الاقتصادية  عت تمع, و مية ا الأ مية الدراسة  ية السعودية. وتكمن أ المملكة العر مة  الم
توف ا من دور  لية لما ل ة للصناعة التحو ل المو الاقتصادية والتنمو سبة لصناعات تحو أولية بال عت ام مواد  اد ا

ائية (شمعون,  منتجات  ).2017إ
ة  دف رو تمام بالنم2030تحقيقاً ل لية الا ن الصناعات التحو و الاقتصادي لذلك فإن دراسة العلاقة الاقتصادية ب

الية  ية السعودية حيث ان الدراسة ا صعيد المملكة العر امة ع من الدراسات والبحوث ال عت والنمو الاقتصادي 
نما الدراسات السابقة تناولت عدة دول  ية السعودية ب المملكة العر ا ع ي كما تتنطاق تطبيق ذه من الوطن العر م

النقاط التالية: مية الدراسة  مكن إبراز أ ة الزمنية و الدراسة بحداثة الف
مة 1- النمو الاقتصادي والمسا تحف ا  م شطة الاقتصادية المولدة للدخل وأ م الأ لية إحدى أ تمثل الصناعة التحو

ي م عا ا البلدان النامية.علاج المشكلات الاقتصادية ال م ا الدول وأ
ية السعودية.2- المملكة العر لية  تقييم الأثر الاقتصادي والتنموي للصناعة التحو سية للدراسة  مية الرئ بلور الأ ت
داف الدراسة5-1 : أ

النمو  لية ع ذه الدراسة محاولة قياس وتحليل اثر الصناعات التحو دف الرئ ملكة للمالاقتصاديإن ال
ة  ية السعودية خلال الف داف بالنقاط التالية:, 2016-1990العر م تلك الأ يمكن إبراز أ

لية 1- وم الصناعة التحو مف ا .التعرف ع ا وطبيع مي وأ
النمو الاقتصا2- ا  م ية السعودية ومسا المملكة العر لية  م نمو الصناعات التحو ي للمملكة دالتعرف ع

ية السعودية. العر
ية السعودية -3 المملكة العر ن  لية وعدد المشتغل م تطور الصادرات وإيرادات الصناعات التحو التعرف ع

.باستخدام أسلوب وصفي تحلي
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ية السعودية: 1-2 المملكة العر لية  خصائص وتطور الصناعات التحو
ية  المملكة العر ثمار إيرادات النفط تمثل الصناعة  يارات المتاحة لاس ادية منتجة قطاعات اقتصالسعودية أحد ا

توسيع القاعدة الإنتاجية  ة،وع قيمة الإيرادات من ج ة أخرى، مما يقلل من اعتماد الاقتصاد تحافظ ع من ج
قلل بالتا و ار اد ا الاست ذا ولاشكمن مخاطر التبعية الاقتصادية السعودي ع عد النفط .  أن مرحلة ما 

.تنمية قطاع الصناعة من  نمو قطاعات الاقتصاد الوط ا ا لمساعدة الفاعلة ع شأ
ية السعودية3-2 المملكة العر لية  ونات الصناعة التحو : م

ونات التالية ( ا ية السعودية من الفروع والم المملكة العر لية  ون الصناعة التحو ):2018لغمري, تت
ات: 1- صناعة المواد الغذائية والمشرو

وم. عبئة المياه وحفظ وتجميد الأسماك وال ات والألبان و صناعة المواد الغذائية والمشرو شمل ع
لود:2- سوجات وا صناعة الملبوسات والم

يام والعباءات وصناعة ا اد وا سيج, وخاصة صناعة ال ا.شمل صناعة الغزل وال لود وغ لأحذية وا
ية: 3- ش شب والمنتجات ا صناعة ا

زة. ا ية ا ش ع ا جانب المصا ية والتنجيد, إ ش كيبات ا شغيل الأخشاب, وصناعة الأثاث وال شمل صناعة و
شر : 4- صناعة الورق ومنتجاتھ والطباعة وال

ساس, و  ا.شمل صناعة الورق والكرتون والأوعية, والورق ا الصناعات  المرتبطة 
ولية المكررة وصناعة المطاط: 5- ات والمنتجات الب صناعة الكيماو

يك والصـــــــابون مســـــــتحضـــــــرات  والبلاســـــــ الغازات والأصـــــــباغ والإســـــــفنج الصـــــــنا ات الصـــــــناعية  شـــــــمل صـــــــناعة الكيماو
ة . شر ة والمبيدات ا ر النفط والأسمدة الكيماو التجميل, وصناعة تكر

زف والزجاج:صنا6- عة مواد البناء وا
س ع الطوب البلوك وا زف والفخار والزجاج, والإسمنت ومصا شمل صناعة منتجات ا

. ت, والرخام الصنا ران وألواح ا ر الطبي ب, وصناعة ا والأناب
الصناعات الأساسية المعدنية: 7-

ديد والصلب, وصناعة سبك المعادن. شمل صناعات ا
صناعة المنتجات المعدنية: 8-

زة  اسبة وصناعات الأج اتب وا شائية, وصناعة الآلات والمعدات, وآلات الم شمل صناعة المنتجات المعدنية الإ
ر المعادن. زة الطبية, وصناعة معدات النقل وتدو ائية, والأج ر الك

لم تندرج تحت أي9- الصناعات ال شمل با رات.وصناعة أخرى لم تصنف و و ب وا صنف كصناعة الذ
ية السعودية3-2 النمو الاقتصادي للمملكة العر ا  م لية ومسا : تطور نمو الصناعة التحو

إحداث تنمية  شطة الصناعية  الأ من أك عت ُ لية حيث  جانب الصناعات التحو ية السعودية ع تركز المملكة العر
ع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.  تنو ا  اقتصادية وأسرع

ة  لية خلال ف قطاع الصناعات التحو زء تطور النمو  ذا ا ستعرض  اللذلك سوف  بيانات الدراسة بالاعتماد ع
ي السعودي. الصادر من مؤسسة النقد العر



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

66
برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 

ل( من الش لية نمواً 1يت للصناعات التحو وظا حيث حقق الناتج ا دت نمواً م لية ش ) أن الصناعات التحو
ال عام 37,635من مطرداً, حيث ارتفع  ال عام 311,959إ1990مليون ر تضاعف بحدود ي أنھ قد , أ2016مليون ر

متوسط نمو سنوي يبلغ 8.23 ية %30.48مرة و ما تمتلكھ المملكة العر لية إ الصناعات التحو عود ذلك النمو  و
القطاعات الصناعية المتنوعة,  ثمارات  ومة للاس دعم ا ا النفط, إضافة إ م اتيجيھ وأ السعودية من ثروات اس

ا صناعة ال رأس ي السعودي, وع ا ( مؤسسة النقد العر ات والنفط والصناعات المرتبطة  وكيماو ).2017ب
ل ( المملكة1الش لية  للصناعة التحو ): تطور الناتج ا

ي السعودي) (المصدر: مؤسسة النقد العر

ل ( لية وإجما2الش للصناعات التحو الإجما ن الناتج ا السعودي): العلاقة ب .الناتج ا

ي السعودي) (المصدر: مؤسسة النقد العر
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ل ( ذا يتفق 2من خلال الش المملكة, و لية والناتج الإجما ناتج الصناعات التحو ن إجما ة ب وجود علاقة قو ) يت
ترك أثار إيجاب لية إ الصناعة التحو م النمو  سا ات الاقتصادية, حيث  ل, وذلمع النظر الاقتصاد ك ك من ية ع

. الناتج الإجما ادة مطردة  خلال ز
ة  ية السعودية بحدود 2016-1990خلال الف المملكة العر ا مرة, حيث ارتفع الناتج 5.5نما الناتج الإجما

من  ا ال عام 440,525الإجما ال عام 2,424,144إ1990مليون ر د نمو ,2016مليون ر ة ش ولكن خلال الف
اسات الأزمة المالية  ع ا ا م ات الاقتصادية العالمية وأ عود ذلك لتأثره بالمتغ وظة و تذبذبات م الإجما الناتج ا

العام 2008العالمية عام  أسعار النفط خصوصاً  .2014والتذبذب المستمر 
دت الأعوام ( تراجع أسعار 2009, 2002, 2001, 1999, 1993ش عود ذلك لعدة أسباب و ) معدلات نمو سالبة, و

د  ليج, واندلاع الأزمة المالية العالمية, ورغم تلك المعدلات السلبية, إلا أن الناتج قد ش ب حرب ا س النفط, والاضطرابات 
ة %3.97نمو بلغ بالمتوسط  ي السعودي, 2016-1990خلال الف ).2017( مؤسسة النقد العر

ة  لية خلال الف للصناعات التحو بلغ الناتج 1990مرة ففي العام 8.23تضاعف بحدود 2016-1990واما الناتج ا
لية نحو  للصناعات التحو ال, ووصل إ37,635ا ال عام 311,959مليون ر ي 2016مليون ر ( مؤسسة النقد العر

).2017السعودي, 
ل ( عدد الم3الش ية السعودية ): إجما المملكة العر لية  شاط الصناعة التحو اصة ب ن والإيرادات ا شتغل

2016لعام 

يئة العامة للإحصاء) (المصدر: ال
ل ( ن عام 3من خلال الش عدد للمشتغل أك ستحوذ ع لية ال الصناعات التحو أن أك : 2016) يت التا

لة ن نحو صناعة منتجات المعادن المشُ ناء الآلات والمعدات, حيث بلغ عدد المشتغل لون ما 138,581باست ش عامل, و
تھ  ة الأخرى, حيث بلغ %14.17س شغيل صناعة منتجات المعادن اللا فلز ال مية  صناعة المعادن من حيث الأ , و

ن  لون نحو 133.804عدد المشتغل ش ن حيث بلغ عدد %13.68عامل, و عدد العامل , وجاءت صناعة التبغ بأقل صناعة 
عامل.225عمال التبغ نحو 
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لية حيث بلغت إيرادات  حصة الإيرادات ال مية  أ صناعات المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الأك عت ُ نما  ب
سبة 163,316,595ذه الصناعة نحو  ل تلك ال ش ال, و ية %26.85مليون ر المملكة العر صناعة التبغ  عت وُ

العام  لية, حيث بلغت  ال 27,780ما قيمتھ 2016السعودية الصناعة الأقل من حيث إيرادات الصناعات التحو ألف ر
يئة العامة للإحصاء,  ).2017( ال

ل ( لية للمملكة 4الش صادرات الصناعات التحو ): إجما

ي السعودي) (المصدر: مؤسسة النقد العر
ل ( من الش عض 4يت تأثراً بفعل  الأك عت , حيث  ات الاقتصاد العال لية بمتغ ) ارتباط صادرات الصناعة التحو

لية بحدود 1998الأزمات العالمية, ففي العام  صادرات الصناعات التحو حيث بلغ ,1997عن العام %0.09تراجع إجما
لية عام  صادرات الصناعات التحو نما بلغت القيمة لعام 9,961ما قيمتھ 1998إجما ال, ب نحو 1997مليون ر

أثر أزمة 11,036 ود وانخفاض أسعار النفط ع من أزمة الر عود ذلك لوجود معاناة الاقتصاد العال ال, و مليون ر
العام  لية, حيث بلغت تراجعت حصي2009جنوب شرق أسيا, و نما 36,102لة صادرات الصناعات التحو ال ب مليون ر

العام  العام 29,628نحو 2008بلغت  سبة 2009, أي تراجعت  اجع %17.19ب ب ال عزو س سبة عالية جداً, و و
العام  ارجية, و الأسواق والتجارة ا ا ع ألقت بظلال تداعيات الأزمة المالية العالمية وال تراجعت حصيلة 2015إ

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

19851990199520002005201020152020

).بالملیون ریال(صادرات الصناعات التحویلیة 

صادرات الصناعات التحویلیة 
).بالملیون ریال(



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

69
برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 

سبة  لية ب أواخر العام %21صادرات الصناعات التحو عود ذلك لأزمة النفط  , حيث بلغت حصيلة صادرات 2014و
المملكة عام  لية  ال عام 73,370عدما بلغت 57,951نحو 2015الصناعات التحو يئة العامة 2014مليون ر ( ال

).2017للإحصاء, 
:  الدراسات السابقة4-2

نمو (2017)فت دراسة  شمعون  لية ع قطاع الصناعات التحو قياس أثر النمو  المإ الإجما ملكة الناتج ا
ة  ية السعودية خلال الف ذا 2015-1983العر سن , ولتحقيق  ا و ك  امل المش قة الت طر دف اعتمد الباحث ع ال

طأ وذلك لتحديد  يح ا , وقد أكدت النتائج ونموذج ت ل والقص ن الطو الأجل ين  ن المتغ وقياس العلاقة ب
ة العظواختبار الTrace testباستخدام اختبار الأثر  امل Maximum eigenvalues testقيم المم وجود الت ع

معدل النمو للناتج  الذي يحدث  ن التغ لية و قطاع الصناعات التحو ن النمو  ك ب الإ المش بالأسعار ا جما
لة  وجود علاقة توازنيھ طو ن المالثابتة, كما أكدت نتائج الاختبارات ع ات.الأجل ب تغ

يدل زائر خلال (2016)دفت دراســـة بو لية للاقتصـــاد ا مية الصـــناعات التحو قياس أ ةإ ,  وذلك 2014-2005الف
مقارنة  بالإضــــــــــافة ا ام الوط الناتج ا ا  م ذه الصــــــــــناعة مع من خلال قياس مســــــــــا ققة داخل  معدلات النمو ا

زائر وذل ا غرض معدلات النمو الاقتصادي  .ك  الاقتصاد الوط ا  م واتجاه تأث الوقوف ع
لية عKhanSiddiqi and(2011)دفت دراسة  الصناعات التحو قياس تأث الباكستان خلالالنمو إ الاقتصادي 

ة  الأسلوب البح2008-1964الف دف من خلال بناء نموذج االقيا, وتم الاعتماد ع نحدار خطي متعدد, وذلك 
ن الصناعات  لية قياس العلاقة ب ي التحو إيجا وجود تأث الباكستان, وخلصت الدراسة إ والتنمية الاقتصادية 

لية للصناعات  الباكستان.التحو النمو الاقتصادي  ع
النمو ا(2009)دفت دراســـــــــة حماد  لية ع قياس أثر الصـــــــــناعة التحو ة, لاقتصـــــــــادي إ ية الســـــــــور ة العر ور م ا

ا  لية وتطور وم الصناعة التحو ا حيث تناولت الدراسة مف ا, وخلصت الدراسة سور تواجھ نمو م التحديات ال وأ
ة قد  لية السور أن الصناعة التحو سبة تأثرت إ ب  الأزمة المالية العالمية عام %20ب .2008س

يع والعملية Al AWAD(2010)دفت دراسة   دور التص التعرف ع لية إ النمو الاقتصادي والتنمية التحو
 , لي دول مجلس التعاون ا نمو اقتصوجود وخلصت الدراسة إالمستدامة  لية  اد علاقة إيجابية للصناعات التحو

, وأنھ إحدى دول  لي عمصادر مجلس التعاون ا النفطي.تنو ادة الناتج غ الدخل وز
: نموذج الدراسة4-2

ية السعودية. اقتصاد المملكة العر انية: تمت الدراسة ع دود الم ا
ة الزمنية من عام  ذه الدراسة الف غطي  دود الزمنية :  عام 1990ا سبة للاقتصاد السعودي, حيث تتوفر تلك م 2016م إ ا بال مي لأ

ش سبق العام السلسلة  متوفرة لسنوات  ات غ عض المتغ م العينة لكن  ادة  امل, وحاولت الباحثة ز م . 1990ل 

ية السعودية. المملكة العر النمو الاقتصادي  لية ع الصناعات التحو دود الموضوعية: تأث ا

:  توصيف نموذج الدراسة1-3

ات الدراسة، حيث يتضمن النموذج قياس أثر الصناعات الدراسة النموذجستخدم لتوصيف نموذج لمتغ القيا
النمو  لية تؤثر إيجابا ع اض أن الصناعة التحو اف ية السعودية، و المملكة العر النمو الاقتصادي  لية ع التحو
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ية السعودية،  المملكة العر ات الدراسةالاقتصادي  ن متغ ذه العلاقة ب ض الدراسة أن الومن أجل قياس  دالة تف
:GDP , = F(NI, OX, IC, IX) ,

GDPنموذج الدراسھ: = β + β NI + β OX + β IC + β IX + U
: ات الدراسة كما ي يمكن توضيح متغ

GDP.معدل النمو الاقتصادي :
NI.لية : معدل نمو الصناعات التحو

OX.معدل نمو الصادرات النفطية :
IC.معدل نمو القروض الصناعية :
IX.لية :معلمات النموذج.Β1،β2،β3،β4: معدل نمو الصادرات الصناعية التحو U.ي العشوا :المتغ

ي للمتجھ -Vector Autoاتبعت الدراسة نموذج الانحدار الذا Regression (VAR) الات ذه ا مثل  باعتباره مناسباً 
ون السلسلة الزمنية اقل من  ون سن30عندما ت درجة س ل بناء ع والأجل الطو ة وتقدير معادلة الأجل القص

ك الذي يو امل المش ا, اختبار الت ات, اختبار جذر الوحدة يفحص خواص السلاسل الزمنية ومدى استقرار المتغ
ية من أجل تحديد اتجاه السب ات والعلاقة السب ن المتغ لة الأجل ب ن متغمدى وجود علاقة توازنية طو ات الدراسة ية ب

ن. ل عشر سن ات  ن التقلبات للمتغ ان أحادياً أم تبادلياً واختبار تحليل التباين يب ل  ية  ر اتجاه السب حيث يظ
: تحليل نتائج2-3

ون السلاسل الزمنية اختبار س

ل من معدل النمو الاقتصادي ( لية () ومعدل نمو الصناعات GDPفحص خواص السلاسل الزمنية ل )، معدل INالتحو
والتأكد من (IX)ومعدل نمو الصادرات الصناعية(IC)، معدل نمو القروض الصناعية(OX)نمو الصادرات النفطية

ات نموذج الدراسة  يتطلب اختبار  ون السلاسل الزمنية لمتغ حدا، واختبار س ع ل متغ ا وتحديد رتبة  و مدى س
احتواء السلسلة مدى استقرار السلاسل الزمنية  ة  ون الفرضية الصفر جذر الوحدة بحيث ت ا ع أو عدم احتوا

ذه الفرضية بالقبول أو بالرفض بملاحظة قيمة  كم ع تم ا مستقر و جذر الوحدة أي أنھ غ ع الزمنية للمتغ
انت أقل من” Probability “الاحتمالية أن القيمة ا(0.05)،فإذا  ع ذا  ة لإحصائيةف من القيمة ADFسو لأك

محل  كم باستقرار السلسلة الزمنية للمتغ رفض فرض الأساس بوجود جذر الوحدة وا ع ا مما  دولية ل ا
.الدراسة

دول رقم )unit root testاختبار جذر الوحدة ( ا ة  النتائج المو ي فولر المطور وتوصلت إ ق اختبار دي عن طر
)1.(
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داول ( ضوء نتائج الاختبار نلاحظ من ا المستوى 1ع ة المعلمة المقدرة  ات حسب (Level)) معنو ل المتغ سبة ل بال
ي  معدلات –نتائج دي ات ا ل صيغة المتغ المستوى لأننا أخذنا بتحو ات النموذج ساكنة  ل متغ أنّ  فولر مما يدل ع

لة عدم استقرار السلاسل الزمنية .نمو الأمر الذي تختفي معھ مش
ات الدراسة1جدول ( ة المعلمات المقدرة لمتغ ) توضيح معنو

ات القيمةالمتغ

معدل النمو الاقتصادي 0.05اقل من GDP(0.0030(متغ
لية معدل نمو الصناعات التحو 0.05اقل من NI(0.0039(متغ

معدل نمو الصادرات  0.05اقل من OX(0.0000(النفطيةمتغ
معدل نمو القروض الصناعية 0.05اقل من IC(0.0003(متغ

معدل نمو الصادرات الصناعية ( 0.05اقل من IX(0.0070متغ

ي( )Vector Auto Regressive ()VARنموذج الانحدار الذا

ع  تا ن النمو الاقتصادي كمتغ العلاقة ب لية ، معدل نمو الصادرات النفطية، نا سنو ومعدل نمو الصناعات التحو
ات مستقلة  النمو %63، حيث انمعدل نمو القروض الصناعية ومعدل نمو الصادرات الصناعية كمتغ من التغ

ه بواسطة النمو الاقتصادي نفسھ  أن اكالاقتصادي تم تفس المدى البعيد إ قيم معاملات النموذج  ش حيث 
لية ( و الصناعات التحو ادة معدل الصناعات 0.48-محدد للنمو الاقتصادي  ذه المعامل سالبة فان ز ما إن إشارة  )، و

ولية  ل، كما ان الصادرات الب الأجل الطو تقليص معدلات النمو الاقتصادي  لية تؤدي إ ل تؤثر الأجلالتحو الطو
النمو الاقتصادي ( اً  وسلباً ع ر ية السعودية.0.34-جو المملكة العر النمو الاقتصادي  ) ع

ادة النمو الاقتصادي بالمملكة  ز لية والصادرات النفطية لا يؤثران ايجابيا   أن الصناعات التحو إ ش يجة  ذه الن
المدى ا ية السعودية   ، العر المدى القص ادة النمو الاقتصادي  ز ما يحتلان الصدارة  الرغم من إ لبعيد، ع

ب العلاقات الدولية  س المدى البعيد  ون  ذه العقود وسي ال  و ا ة كما  أن للنفط مخاطر كب عزى ذلك إ و
ما ي الأسعار العالمية، ور اطر تكمن  ذه ا المتوازنة، واغلب  لية غ قطاع الصناعات التحو نعكس ذلك سلباً ع

الوقت  ا عالمياً  لف ، ومع ارتفاع ت الأخرى للنقد الأجن تحتاج  مستقبلاً وذلك نظراً لارتباطھ الوثيق بالواردات ال
من حي ب عدم توازن السوق العال س اليف الواردات مستقبلاً وذلك  ومن المتوقع كذلك ارتفاع ت ا العرض ثا

ع  تنو لية لما لھ من دور كب ر قطاع الصناعات التحو تطو صناع القرار العمل ع يجب ع التا والطلب، و
ات  م مع توج ية مستقبلاً مما ي العملات الأجن صول ع ا النفط  اً ع الصادرات السعودية وعدم الاعتماد كث

ة المملكة  تما2030ورؤ سبة للنمو الاقتصادي بالمملكة .كما يجب الا ميتھ بال شري لأ رأس المال ال ثمار  بالاس م أك
ل. والأجل الطو الأجل القص ية السعودية  العر

معدل  ن التغ وجود علاقة طردية ب إ طأ للنموذج القيا يح ا نتائج اختبار إلية ت ش ف الأجل القص أما 
ري 3.74معدل الصادرات النفطية (النمو الاقتصادي و  وجو ي كب إيجا ا تأث أن الصادرات النفطية ل ) مما يو

النمو الاقتصادي. ع الأجل القص
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النمو الاقتصادي ( اً ع ر تؤثر إيجابا وجو الأجل القص لية   ادة معدلات نمو الصناعات التحو ) . من 2.04كما أن ز
(جانب أخر نلاحظ أن الأجل القص النمو الاقتصادي  -القروض الصناعية والصادرات الصناعية تؤثران سلباً ع

).0.45-و1.69 التوا ع
الأجل  النمو الاقتصادي  تؤثر القروض الصناعية والصادرات الصناعية سلباً ع التوا ة إبطاء واحدة ع ف و

بالمملكة ( ع-0.45و 1.85-القص ر أثره ) ، و لة ليظ ة زمنية طو يحتاج ف القطاع الصنا ثمار  ان الاس زى ذلك ا
النمو الاقتصادي. ع

ك (2-4 امل المش )Cointegration Test: اختبار الت

دول ( أن قيم 2من ا ةג) أدناه  يت رجة عند مستوى معنو من القيم ا نرفض الفرضية العدمية5 %أك التا و
H0ونقبل الفرضية البديلةH1و امن  امل الم ات الت ك حيث أن عدد متج امل مش وجود ت عند r =4والدالة ع

ة لة الأجل5 %مستوى معنو وجود علاقات توازنية طو .، مما يدل ع
ة2جدول ( رجة عند مستوى معنو من القيم ا 5 %) لتوضيح أن قيم أ ك

EigenvalueCritical Value
0.90185369.81889
0.74764547.85613
0.63586229.79707
0.44991715.49471
0.1736853.841466

ات النموذج5-2 ن متغ ية ب : اختبار اتجاه العلاقات السب

ن  لة الأجل ب أنھ توجد علاقة طو إ ش أعلاه وال مة  يجة  م ن ات المسسبق وأن تحصلنا ع تقلة والنمو المتغ
ادة الآخر. ز ب  س ية لمعرفة ما الذي ي ذه العلاقة السب يمكننا أن نناقش نتائج  التا ع، و تا الاقتصادي كمتغ

ذا باستعمال  ية ومعدل النمو الاقتصادي، و ات التفس ن المتغ ية ب الة اختبار اتجاه العلاقات السب ذه ا سنحاول 
قة غ Granger) .رانجر (طر

ية Fمن خلال مقارنة قيم  إحصائية  ن أنھ توجد علاقة سب ل الفرضيات العدمية ،تب دولية ل ا ا ة مع قيم سو ا
ب النمو الاقتصادي، كما نلاحظ أن النمو  س لية  : نمو الصناعات التحو الاتجاه التا ات النموذج  ن متغ واحدة ب

انھ لا لية أي لا يحدث العكس بمع ب نمو الصناعات التحو س ية متبادلة .الاقتصادي لا  توجد علاقة سب
)Variance Decomposition: اختبار  تحليل التباين (6-2

تتعلق  المدى القص ات  ن أن التقلبات الظرفية للمتغ ب ونات تباين الأخطاء ي أنھ عند إجراء اختبار تحليل م يت
ات النموذ ل متغ سبة ل ة جدا بال سبة كب ا ب ات نفس والمتوسط والطوبصدمات المتغ الأجل القص ل حسب ج 

ا  مجمل ة الإبطاء البالغة  سنة.26طول ف
معدل النمو الاقتصادي يفسر( أن متغ ونات التباين،إ نتائج تحليل م م %100ش تباين  بؤ  )من خطأ الت

ذه القيمة لتنخفض إ ، لتعود  المدة الأو نفسھ  النمو عد عشر(77%)المتغ أن متغ ع مدد زمنية، مما 
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سبة  لية  ب ا، كما انھ يتأثر بالصناعات التحو اي من بداية المدة ح وكب ل وا ش تأثر بنفسھ  الاقتصادي يؤثر و
اً بالصناعات10% ل لا يتأثر كث الأجل الطو أن النمو الاقتصادي  ذا يو ا، و من بداي لية ااية المدة أك لتحو

ولا الصادرات النفطية و الصادرات الصناعية. 
لية يفسر( الصناعات التحو ذه )%38كما أن متغ ، لتعود  المدة الأو نفسھ  م المتغ تباين  بؤ  من خطأ الت

) تفع قليلاً إ لية لا يؤثر%43القيمة ل الصناعات التحو أن متغ ع عد عشر مدد زمنية، مما  ش)  تأثر بنفسھ  ل و
اً( ا كب بداية المدة تأث ا, إذ انھ يتأثر بالنمو الاقتصادي  اي فيبدأ بھ المدة و وكب عد %62وا تأثر بھ كذلك  10)، و

).%46مدد زمنية (
ولية يفسر فقط ( معدل نمو الصادرات الب المدة ألأو)%28أن متغ نفسھ  م المتغ تباين  بؤ  من خطأ الت

ذه القيمة لتنخفض إ معدل نمو الصادرات النفطية لا يتأثر ( 16%)لتعود  أن متغ ع عد عشر مدد زمنية مما 
سبة  ا،إلا انھ يتأثر بمعدل النمو الاقتصادي ب اي من بداية المدة ح وكب ل وا ش بداية المدة و %69بنفسھ 

من 75% ة بمعدل النمو الاقتصادي أك أن معدل نمو الصادرات النفطية يتأثر بدرجة كب ع اية المدة . مما 
ل. الأجل الطو نفسھ  المتغ

معدل نمو القروض الصناعية يفسر( المدة الأ )%86كما أن متغ نفسھ  م المتغ تباين  بؤ  لتعود ومن خطأ الت
معدل نمو القروض الصناعية يتأثر بنفسھ (75%)ذه القيمة لتنخفض إ أن متغ ع عد عشر مدد زمنية مما 

يلة  سبة  ض تأثر فقط بمعدل النمو الاقتصادي ب ا، و اي من  بداية المدة ح و كب ل وا اية المدة .%11ش
معدل نمو الصادرات الص المدة ألأو)%6ناعية لا يفسر سوى(أن متغ نفسھ  م المتغ تباين  بؤ  من خطأ الت

معدل نمو الصادرات الصناعية لا يتأثر بنفسھ (6%)ولتعود نفس القيمة  أن متغ ع عد عشر مدد زمنية مما 
سبة  نما يتأثر بمعدل نمو الصادرات النفطية ب ا، ب اي ا و يتأثر بالقروض %25بداية المدة و%24بداية المدة و اي

سبة  اية المدة.%13الصناعية ب
لاصة والتوصيات2-6 :ا

التا م نتائج الدراسة  يص أ :يمكن ت
التا1- لية وصادرات النقط، و والصناعات التحو المدى البعيد  الاتجاه العك محدد للنمو الاقتصادي و ان اك

ية ز  المملكة العر ل  الاجل الطو تقليص معدلات النمو الاقتصادي  لية يؤدي ا ادة معدل الصناعات التحو
ادة النمو الاقتصادي  ز لية والصادرات النفطية لا يؤثران ايجاباً  ان الصناعات التحو ا ش يجة  ذه الن السعودية، 

المدي البع ية السعودية   المدى بالمملكة العر ادة النمو الاقتصادي  ز ما يحتلان الصدارة  الرغم من ا يد، ع
. القص

معدل النمو الاقتصاديومعدل الصادرات 2- ن التغ وجودعلاقة طردية ب إ الاجل القص نتائج الدراسة  ش
النمو الاقتصادي،كما نلاحظ ان  ع الاجل القص ري  وجو كب ا تاث ان الصادرات النفطية ل النفطية مما يو

.القروض الصناعية والصادرات الصناعية تؤثران سل التوا ع الاجل  القص النمو الاقتصادي  باً ع
طأ3- يح ا ن (0.10-ان معامل ت عدم 1-و 0) بالاشارة المتوقعة (ب من ثل بان اك ) وذو دلالة احصائية مما يو

غرارازمة انخفاض سعر النفط  ف الاقتصاد ع صاد ان الاقتالتوازن يمكن استعادتھ خلال عام، اى اذا حدثت صدمة 
عشر سنوات لاستعادة التوازن.  يحتاج ا العال
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ب النمو الاقتصادي، 4- س لية  : نمو الصناعات التحو الإتجاه التا ات النموذج  ن متغ ية  واحدة ب توجد علاقة سب
انھ لية أي لا يحدث العكس بمع ب نمو الصناعات التحو س ية لا توجد علاقة سكما نلاحظ ان النمو الاقتصادي لا  ب

متبادلة .
لية ولا الصادرات النفطية و الصادرات الصناعية. 5- اً بالصناعات التحو ل لا يتاثر كث الاجل الطو النمو الاقتصادي 
ل.6- الاجل الطو نفسھ  من المتغ ة بمعدل النمو الاقتصادي اك معدل نمو الصادرات النفطية يتأثر بدرجة كب
ذه الدراسة مجموعة من التوصيات :ناء عو النتائج السابقة، تُقدم 

سبان توقعات مخاطر أسواق 1- ا لية، والصادرات النفطية مع الاخذ  تمامبالصناعات التحو متخذ القرار الا ع
المدي البعيد. النفط العالمية وأسعار الواردات ع

متخذ القرار اتباع سياسات اك2- عظيم الصادرات الصناعية لتؤثر يجب ع توسعاً فيما يتعلق بالقروض الصناعية و
النمو الاقتصادي ايجاباً. ع

تقليل 3- النفطية مما ينعكس ع وقطاع الصادرات غ القطاع الصنا ثمار  ادة الاس متخذ القرار ز يجب ع
النفط وخلق فرص عمل وتقليل معدلات  المدى مخاطر الاعتماد ع ز الموازنة  البطالة وتوازن سعر الصرف وتقليل 

ب والبعيد. القر
سبة للنمو 4- ميتھ بال شري لا راس المال ال ثمار  بالاس تمام اك صناع السياسات الاقتصادية الا كما يجب ع

ل. والاجل الطو الاجل القص الاقتصادي بالمملكة 
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قائمة الملاحق
ة  2016-1990عينة من مؤشرات الاقتصاد السعودي للف

إجماالسنة
الناتج 

ا
GDP

(بالمليون 
ال). ر

معدل 
النمو 
الناتج 

ا
% الإجما

الناتج 
ا

الإجما
للصناعات 
لية  التحو

(بالمليون 
ال). ر

معدل 
النمو 

الصناعات 
لية  التحو

%.

الصادرات 
النفطية 

بالمليار 
برميل.

القروض 
الصناعية
(بالمليون 

ال) ر

صادرات 
الصناعات 
لية  التحو

(بالمليون 
ال). ر

1990440,52515.1937,63520.061642.425,1385,661
1991495,17615.0142,13411.952382.116,3245,513
1992513,3943.9946,0649.322408.987,2945,742
1993497,965-1.3645,074-2.142296.929,5805,819
1994506,2310.5647,3435.032275.2712,8837,878
1995536,8200.2151,3598.482296.1312,18710,166
1996594,1912.6457,96512.862236.0113,84810,435
1997621,5331.1062,3507.562257.3314,42411,036
1998550,4082.8958,094-6.822332.4821,4479,961
1999606,439-3.7662,8008.12087.6823,7539,189
2000710,6815.6368,2908.742282.3823,77312,125
2001690,516-1.2169,2061.342203.1024,65913,478
2002711,022-2.8272,7955.181928.8924,32413,704
2003809,27911.2486,26718.52380.8526,60416,200
2004970,2837.96100,25416.212486.7726,51918,673
20051230,7715.57117,46617.162631.2434,46024,329
20061411,4915.79135,47115.322565.7237,56626,441
20071558,8271.85154,95914.382541.1654,33931,239
20081949,2386.25175,10012.992672.4279,33336,102
20091609,117-2.06174,600-0.282287.6675,05429,628
20101980,7775.04218,17124.952425.0990,08240,168
20112517,14610252,00315.52634.59111,66260,948
20122759,9065.41270,18027.212783.76126,20366,636
20132799,9272.7278,0712.922763.78139,76468,340
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20142836,3143.65306,18910.112611.01185,44173,370
20152453,5124.11311,2151.642614.51172,99857,951
20162424,1441.74311,9590.232794.59176,35549,441

ي السنوي , ر الإحصا ي السعودي, التقر ي: 2017مصادر البيانات :(مؤسسة النقد العر و ), الرابط الالك
sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar

ات الدراسة معدلات نمو متغ

year GDP IN OX IC IX

1990 15.19 20.06 -.89 18.94 13.05

1991 15.01 11.95 -.89 18.94 13.05

1992 3.99 9.32 1.13 15.34 4.15

1993 -1.36 -2.14 -4.65 31.34 1.34

1994 .56 5.03 -.94 34.48 35.38

1995 .21 8.48 .92 -5.40 29.04

1996 2.64 12.86 -2.62 13.63 2.65

1997 1.10 7.56 .95 4.16 5.76

1998 2.89 -6.82 3.33 48.69 -9.74

1999 -3.76 8.10 -10.50 10.75 -7.75

2000 5.63 8.74 9.33 .08 31.95

2001 -1.21 1.34 -3.47 3.73 11.16

2002 -2.82 5.18 -12.45 -1.36 1.68

2003 11.24 18.50 23.43 9.37 18.21

2004 7.96 16.21 4.45 -.32 15.27

2005 5.57 17.16 5.81 29.94 30.29

2006 5.79 15.32 -2.49 9.01 8.68

2007 1.85 14.38 -.96 44.65 18.15

2008 6.25 12.99 5.17 46.00 15.57
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2009 -2.06 -.28 -14.40 -5.39 -17.93

2010 5.04 24.95 6.01 20.02 35.57

2011 10.00 15.50 8.64 23.96 51.73

2012 5.41 27.21 5.66 13.02 9.33

2013 2.70 2.92 -.72 10.75 2.56

2014 3.65 10.11 -5.53 32.68 7.36

2015 4.11 1.64 .13 -6.71 -21.02

2016 1.74 .23 6.89 1.94 -14.68

معدل النمو الاقتصادي(ADFنتائج اختبارات جذر الوحدة بواسطة 1 ) :جدول ( )GDPلاستقرار متغ

Null Hypothesis: GDP has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

t-StatisticProb.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic-4.2196180.0030

Test critical values:1% level-3.711457

5% level-2.981038

10% level-2.629906

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GDP)

Method: Least Squares

Date: 02/16/18   Time: 18:26

Sample (adjusted): 1991 2016

Included observations: 26 after adjustments
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VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

GDP(-1)-0.7322940.173545-4.2196180.0003

C2.4563691.0971192.2389260.0347

R-squared0.425908Mean dependent var
-

0.517308

Adjusted R-squared0.401988S.D. dependent var5.544353

S.E. of regression4.287517Akaike info criterion5.823096

Sum squared resid441.1873Schwarz criterion5.919873

Log likelihood-73.70025Hannan-Quinn criter.5.850964

F-statistic17.80517Durbin-Watson stat2.172022

Prob(F-statistic)0.000302

لية(ADF) نتائج اختبارات جذر الوحدة بواسطة 2جدول ( معدل نمو الصناعات التحو )NIلاستقرار متغ

Null Hypothesis: IN has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

t-StatisticProb.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic-4.1117550.0039

Test critical values:1% level-3.711457

5% level-2.981038

10% level-2.629906

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IN)

Method: Least Squares

Date: 02/16/18   Time: 18:27
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Sample (adjusted): 1991 2016

Included observations: 26 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

IN(-1)-0.8231990.200206-4.1117550.0004

C7.6678132.6044212.9441520.0071

R-squared0.413297Mean dependent var
-

0.762692

Adjusted R-squared0.388851S.D. dependent var10.47485

S.E. of regression8.188821Akaike info criterion7.117220

Sum squared resid1609.363Schwarz criterion7.213997

Log likelihood-90.52386Hannan-Quinn criter.7.145088

F-statistic16.90653Durbin-Watson stat2.018663

Prob(F-statistic)0.000397

معدل نمو الصادرات النفطية(ADFنتائج اختبارات جذر الوحدة بواسطة 3 )جدول ( )OXلاستقرار متغ

Null Hypothesis: OX has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

t-StatisticProb.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic-6.3446910.0000

Test critical values:1% level-3.711457

5% level-2.981038

10% level-2.629906

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
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Dependent Variable: D(OX)

Method: Least Squares

Date: 02/16/18   Time: 18:28

Sample (adjusted): 1991 2016

Included observations: 26 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

OX(-1)-1.2654300.199447-6.3446910.0000

C1.0027351.4774210.6787070.5038

R-squared0.626489Mean dependent var0.299028

Adjusted R-squared0.610926S.D. dependent var12.04335

S.E. of regression7.512138Akaike info criterion6.944721

Sum squared resid1354.373Schwarz criterion7.041497

Log likelihood-88.28137Hannan-Quinn criter.6.972589

F-statistic40.25510Durbin-Watson stat2.105587

Prob(F-statistic)0.000001

معدل نموالقروض الصناعية(ADFنتائج اختبارات جذر الوحدة بواسطة 4) :جدول ( )ICلاستقرار متغ

Null Hypothesis: IC has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

t-StatisticProb.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic-5.1288680.0003

Test critical values:1% level-3.711457

5% level-2.981038

10% level-2.629906
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IC)

Method: Least Squares

Date: 02/16/18   Time: 18:28

Sample (adjusted): 1991 2016

Included observations: 26 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

IC(-1)-1.0594670.206569-5.1288680.0000

C16.472864.6957003.5080740.0018

R-squared0.522913Mean dependent var
-

0.653828

Adjusted R-squared0.503034S.D. dependent var23.87888

S.E. of regression16.83361Akaike info criterion8.558435

Sum squared resid6800.887Schwarz criterion8.655212

Log likelihood-109.2597Hannan-Quinn criter.8.586303

F-statistic26.30529Durbin-Watson stat1.979729

Prob(F-statistic)0.000030
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معدل نمو الصادرات  الصناعية ADFنتائج اختبارات جذر الوحدة بواسطة 5 )جدول ( لاستقرار متغ
)IX(

Null Hypothesis: IX has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

t-StatisticProb.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic-3.8653250.0070

Test critical values:1% level-3.711457

5% level-2.981038

10% level-2.629906

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IX)

Method: Least Squares

Date: 02/16/18   Time: 18:29

Sample (adjusted): 1991 2016

Included observations: 26 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

IX(-1)-0.8112590.209881-3.8653250.0007

C8.4654214.2737361.9808010.0592

R-squared0.383679Mean dependent var
-

1.066724

Adjusted R-squared0.357999S.D. dependent var22.21274

S.E. of regression17.79795Akaike info criterion8.669847

Sum squared resid7602.407Schwarz criterion8.766624

Log likelihood-110.7080Hannan-Quinn criter.8.697715



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

85
برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 

F-statistic14.94074Durbin-Watson stat1.844108

Prob(F-statistic)0.000740

طأ (6جدول ( يح ا )VAR): نتائج تقدير معادلة نموذج آلية ت

Vector Error Correction Estimates

Date: 02/16/18   Time: 18:47

Sample (adjusted): 1993 2016

Included observations: 24 after adjustments

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

CointegratingEq:CointEq1

GDP(-1)1.000000

IN(-1)-0.485530

(0.02359)

[-20.5801]

OX(-1)-0.339296

(0.03223)

[-10.5258]

IC(-1)0.037777

(0.00977)

[ 3.86490]

IX(-1)0.141372

(0.01301)

[ 10.8630]

C-0.419886
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Error Correction:D(GDP)D(IN)D(OX)D(IC)D(IX)

CointEq1-0.1049442.0458943.738341-1.697050-0.431908

(1.03385)(2.49161)(2.10039)(4.60810)(4.47302)

[-0.10151][ 0.82111][ 1.77983][-0.36828][-0.09656]

D(GDP(-1))-0.0224750.363671-0.764462-1.850047-0.447302

(0.43590)(1.05054)(0.88559)(1.94291)(1.88596)

[-0.05156][ 0.34618][-0.86323][-0.95220][-0.23718]

D(GDP(-2))0.0627550.1031170.238080-0.145560-1.783329

(0.32926)(0.79353)(0.66894)(1.46760)(1.42458)

[ 0.19059][ 0.12995][ 0.35591][-0.09918][-1.25183]

D(IN(-1))0.157083-0.0363581.6050750.1461160.251399

(0.37472)(0.90310)(0.76130)(1.67024)(1.62128)

[ 0.41920][-0.04026][ 2.10833][ 0.08748][ 0.15506]

D(IN(-2))0.074339-0.0001130.6830791.433372-0.297473

(0.22340)(0.53840)(0.45386)(0.99574)(0.96656)

[ 0.33276][-0.00021][ 1.50503][ 1.43950][-0.30777]

D(OX(-1))-0.347959-0.376381-0.6749120.055195-0.167849

(0.18215)(0.43898)(0.37005)(0.81187)(0.78807)

[-1.91033][-0.85740][-1.82383][ 0.06798][-0.21299]

D(OX(-2))-0.179595-0.039257-0.4050680.2179231.388657

(0.17365)(0.41850)(0.35279)(0.77399)(0.75130)

[-1.03425][-0.09381][-1.14819][ 0.28156][ 1.84834]

D(IC(-1))-0.039222-0.143553-0.161181-0.393105-0.413036

(0.05498)(0.13249)(0.11169)(0.24504)(0.23786)
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[-0.71344][-1.08347][-1.44312][-1.60426][-1.73650]

D(IC(-2))-0.009008-0.105666-0.014551-0.213507-0.259787

(0.05246)(0.12642)(0.10657)(0.23381)(0.22696)

[-0.17173][-0.83582][-0.13654][-0.91316][-1.14465]

D(IX(-1))0.050439-0.045219-0.3311900.053350-0.133545

(0.11771)(0.28368)(0.23914)(0.52466)(0.50928)

[ 0.42851][-0.15940][-1.38491][ 0.10169][-0.26223]

D(IX(-2))-0.079347-0.095104-0.449454-0.377941-0.633559

(0.10132)(0.24419)(0.20585)(0.45162)(0.43838)

[-0.78310][-0.38946][-2.18339][-0.83685][-1.44522]

C0.020617-0.3508950.189797-1.083416-2.217700

(0.94267)(2.27188)(1.91516)(4.20172)(4.07855)

[ 0.02187][-0.15445][ 0.09910][-0.25785][-0.54375]

R-squared0.6308440.4773420.7250450.6634240.631827

Adj. R-squared0.292450-0.0017610.4730030.3548970.294336

Sum sq. resids241.34361401.796996.14574794.7524517.773

S.E. equation4.48463610.808169.11110019.9890619.40312

F-statistic1.8642310.9963252.8766812.1502911.872127

Log likelihood-61.75254-82.86399-78.76460-97.62121-96.90717

Akaike AIC6.1460457.9053327.5637179.1351009.075598

Schwarz SC6.7350728.4943598.1527449.7241279.664625

Mean dependent-0.093750-0.3787500.239988-0.558246-0.784943

S.D. dependent5.33149110.7986612.5506624.8873023.09790

Determinant resid covariance (dof
adj.)1.68E+08

Determinant resid covariance5265492.
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Log likelihood-355.9928

Akaike information criterion35.08274

Schwarz criterion38.27330

طأ7) :جدول ( يح ا نموذج  ت ك  امل المش نتائج اختبارات الت

Date: 02/16/18   Time: 18:30

Sample (adjusted): 1992 2016

Included observations: 25 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: GDP IN OX IC IX

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

HypothesizedTrace0.05

No. of CE(s)EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**

None *0.901853137.422469.818890.0000

At most 1 *0.74764579.3900947.856130.0000

At most 2 *0.63586244.9671629.797070.0005

At most 3 *0.44991719.7116315.494710.0109

At most 4 *0.1736854.7694713.8414660.0290

Trace test indicates 5 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
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**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

ات النموذج8جدول ( ن متغ ية ب ): اختبار اتجاه العلاقات السب
Pairwise Granger Causality Tests

Date: 02/16/18   Time: 18:31

Sample: 1990 2016

Lags: 2

Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb.

IN does not Granger Cause GDP253.223430.0612

GDP does not Granger Cause IN0.322560.7280

OX does not Granger Cause GDP250.492760.6182

GDP does not Granger Cause OX0.471380.6309

IC does not Granger Cause GDP251.052530.3676

GDP does not Granger Cause IC2.164770.1409

IX does not Granger Cause GDP250.639670.5379

GDP does not Granger Cause IX1.392750.2715

OX does not Granger Cause IN250.378690.6896

IN does not Granger Cause OX2.303080.1259

IC does not Granger Cause IN250.149850.8618

IN does not Granger Cause IC2.709140.0910

IX does not Granger Cause IN250.620120.5479

IN does not Granger Cause IX0.379920.6887

IC does not Granger Cause OX252.184220.1387

OX does not Granger Cause IC0.531840.5956

IX does not Granger Cause OX250.341730.7146

OX does not Granger Cause IX1.831800.1860
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IX does not Granger Cause IC250.076240.9269

IC does not Granger Cause IX0.798120.4640

ات النموذج  جدول (9): اختبار تحليل التباين لمتغ

Variance Decomposition of GDP:

Perio
dS.E.GDPINOXICIX

14.484636100.00000.0000000.0000000.0000000.000000

26.38695978.5083914.550625.2797391.5906400.070613

37.06394676.6077511.898927.9372143.2566820.299439

47.74174279.4412710.332996.6082773.3591630.258307

58.98298175.8071812.297759.0336502.6685130.192910

69.49707376.5072311.162528.6403563.4351410.254752

710.2205177.2342310.952908.0482573.5428300.221775

810.9712176.6933110.851728.9431803.3075250.204267

911.3968477.1252910.420958.5224343.7187090.212624

1012.0644077.3968010.293838.4633073.6481730.197895

Variance Decomposition of IN:

Perio
dS.E.GDPINOXICIX

110.8081661.6317738.368230.0000000.0000000.000000

213.0622651.1869340.605536.4847950.9297170.793024

315.4989745.9450641.901926.0861315.4970640.569824

416.3340146.2792040.464026.9855065.6026060.668669

517.6824047.2727040.916306.0739815.1582090.578808

618.4931046.0654842.486055.5789745.1977470.671750

720.0074046.8069142.397384.8562685.3535350.585900

820.7822547.0676442.083224.8608245.3717200.616588



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

91
برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 

921.8918046.4036043.234074.3896405.3750490.597643

1022.6682246.4192743.295804.2073855.4856690.591880

Variance Decomposition of OX:

Perio
dS.E.GDPINOXICIX

19.11110069.257661.94695828.795380.0000000.000000

211.4878667.955086.98905224.267470.1180440.670351

312.1631967.706508.67389622.348990.5560630.714554

412.9810765.216428.17559425.234060.5521620.821762

514.6481070.829827.43646420.596500.4898130.647408

615.1329769.774249.03389720.048280.5273240.616260

716.1109771.541618.57381018.733210.5569460.594417

816.7437273.425258.07579217.423050.5160810.559827

917.3209073.808587.73720917.332860.5929170.528432

1017.9570775.501287.24130216.173120.5518840.532420

Variance Decomposition of IC:

Perio
dS.E.GDPINOXICIX

119.989061.2291701.98482110.6639186.122100.000000

223.156282.5198841.85161912.3128383.168160.147509

328.0797314.596982.2610818.38214074.081320.678481

431.5073612.170272.4881756.90967777.639450.792427

533.8536411.065855.8518648.96683073.381330.734130

636.0551810.433778.4369928.16243472.171710.795099

739.0425211.134447.4790697.04196973.666240.678287

841.0237410.093137.4532127.07970074.759560.614392

942.4728410.270127.0262108.04659973.982140.674936

1044.6721410.851846.3572197.28761374.892620.610703

Variance Decomposition of IX:
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Perio
dS.E.GDPINOXICIX

119.4031211.8057957.7224124.431680.0040806.036042

227.561438.20198763.1389015.163758.5633634.932001

329.240107.54083456.2005216.9269814.701224.630449

430.556937.03735755.1176118.3777813.491695.975555

533.403395.88913356.9047219.4749911.842875.888279

635.085675.49106552.4282822.8001113.557455.723100

736.577227.01091052.1759321.7306712.898696.183796

838.378286.39565752.5773422.2434112.313286.470303

940.330945.80379449.6292425.1983913.125156.243433

1041.242386.57071249.1626324.7744612.990206.502001

Cholesky Ordering: GDP IN OX IC IX
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افحة الفساد وكمة و م ارساء ا ي  تمع المد الدور الاقتصادي لمؤسسات ا
The economic role of civil society institutions in establishing governance and

fighting corruption
Boudkhil mohammed elamine.، جامعة بشاربودخیلمحمد الأمین

Boudkhilamine@yahoo.fr
شار. Benchellate mustaphaمصطفى بن شلاط، جامعة 

benchellate@yahoo.fr
شار. ، أستاذ محاضر أ ، جامعة  Douli lakhdarضر دو

ldouli@yahoo.fr

ملخص:

لمؤسسات  ة الدور الاقتصاد ة أهم حث تتناول الورقة ال
افحة الفساد رغم  مة و م المجتمع المدني في ارساء الحو
ان العدید من الدول ینخرها الفساد تملك قوانین تحاره، 
ة ورما تخفیف وطئته،  الا انها لم تفلح في القضاء عل

ة لذا فمن  أهم ا من المجتمعات  ون وع ة ان  الأهم
محارة هذه الظاهرة من خلال تفعیل منظمات المجتمع 
المدني، من خلال العمل جاهدا على القضاء على هذه 
م الراشد عبر إشراك  الح اد الظاهرة من خلال إرساء م
ل الفاعلین الرسمیین وغیر الرسمیین من مجتمع مدني 

م بـدائل و قطاع خاص في إدارة  م ، لتقـد شؤون الح
ون ان الدولة  ة،   ة الرقا ة في عمل وخدمات و المشار
عزز أداءها و دورها ،  وعدم  حاجة إلى قطاع ثالث 
عات الفشل والتخلـف لوحـدها،  ل ت تحمیل أجهزة الدولة 
ل الفواعل  ة بین  ة وتشار ة الحدیثة جماع فالمسؤول

ونات .والم

ة، ة:  الكلمات المفتاح م الراشد، الرقا الفساد، الح
ة ة المجتمع .المجتمع المدني، التوع

Abstract :

The paper discusses the importance of the economic
role of civil society institutions in establishing
governance and combating corruption. Although
many countries have corruption in their laws, they
have not succeeded in eradicating and possibly
mitigating its impact. Through the activation of civil
society organizations, by working hard to eliminate
this phenomenon by establishing the principles of
good governance by involving all official and non-
official actors from civil society and private sector in
governance, to provide alternatives and services and
participate in the control process, as the country needs
a sector Third, enhances its performance and its role,
and does not burden the state apparatus with all the
consequences of failure and backwardness alone. The
modern responsibility is collective and participatory
among all elements and components.

Keywords: corruption, governance, control, civil
society, community awareness.
Jel classification D73,D71.
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مقدمة:.1

الدول النامية مع العديد من  تمعات، خصوصا  جميع الدول وا شرة  رة من أن الفساد ظا لا يختلف اثنان ع
تأزم  م  س ا  البطالة و الفقر و الامراض و غ ر الاقتصادية  نت الوضع الاقتصادي، خصوصا اذا اقالآفات و الظوا

ا كما تؤثر  ا، وتحد من تطور ة العديد من الدول ومستقبل دد مس من الفساد ينخر مقدرات البلدان مما  م كب ب
يف المناخ الاقتصادي  سيا لتص شار الفساد محددا رئ ان عت ة التنمية، لذا  دد مس ل  ش الأداء الاقتصادي  ع

ا، والاجتما ل و التعامل و غ ثمار و التمو الاس للدولة و الذي من خلالھ يحدد العديد من المعطيات  السيا و ح
ذه الافة  شار  ا الاقتصادي من خلال القيام بإصلاحات يمكن ان تحد من ان ن مناخ عمل العديد من الدول لتحس لذا 

كفاءة ومساءلة و  ا أك املة غمؤسسات الدولة و   وجعل عاد مت ط فيھ ثلاثة أ ش كم الراشد  عزز من ا شفافية. 
اقتصادي. واداري واجتما عد سيا قابلة للتجزئة، 

ا من دور  اص، لما ل ي والقطاع ا تمع المد اماً سياسياً للدولة يجب أن يحظى بمساندة ا تطلب الإصلاح الفعال ال و
العام بموضوع الفساد ي رفع الو ي من دور رقا تمع المد القطاع العام، خصوصا ما يقوم بھ ا الرقابة ع تھ و ومحار

مكمل.
عقبات ضمن القانون نفسية  ا ام يصطدم  افحة الفساد الان ان تفعيل ن خاصة بم ت العديد من الدول قوان لقد س

ارض الواقع، لذا نجد ان العديد من الدول ين كيفية تطبيقھ ع ن الاو  ذه القوان ا الفساد الدول رغم وجود  خر
رة من خلال تفعيل منظمات  ذه الظا ة  مية محار تمعات بأ ون وعيا من ا مية ان ي تحارب الفساد، لذا فمن الأ

ي. تمع المد ا

الية التالية:لذا يمكن طرح  الإش

ارساء  ي اقتصاديا  تمع المد مة مؤسسات ا افحة الفسادما مدى مسا وكمة وم ؟ا

الأسئلة الفرعية:

ا اقتصاديا؟ ي للقيام بالدور المنوط  انيات المتاحة للمجتمع المد الوظائف والوسائل والإم ما 
افحة الفساد؟ م ي  تمع المد و دور ا ما 

فرضيات الدراسة:
.افحة الفساد ي اليات لم تمع المد يمتلك ا

افحة الفساد.ناك أثر وا م ي  للمجتمع المد
ي.2 تمع المد منظمات ومؤسسات ا

ي:1.1 تمع المد ف ا عر
تمع من  ا شط  قة تطوعية وت ون بطر و مجموع المؤسسات المستقلة عن السلطة والمؤسسات الاقتصادية، وتت

ن با ا و ط بي العام وتلعب دورا مساعدا للدولة، وتر تمع القاعدية اجل خدمة الصا افراد ومؤسسات ا
ا. ام ا لم أدا ا  ة اخرى تقوم بدور موازي لمؤسسات الدولة وتراق ، صفحة 2017( عزري و بن زروق، ومن ج

226(
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ي:2.1 تمع المد نماذج عن منظّمات ا

الشرق الأوسط  ي  تمع المد مسة يصنّف عمل منظّمات ا وفقاً للفئات ا لٍ رئ ش ليج  قيا وا وشمال أفر
:التالية

o ية؛ اضيّة وترف يّة تضمّ نواد اجتماعية محليّة ونواد للشباب وجمعيات ر شطة اجتماعيّة وترف أ
o مجموعات مساعدة متبادلة ومنظّمات تنمية مجتمعية –مساعدة اجتماعيّة وتقديم خدمات اجتماعيّة ع

وميّة إنمائيّة؛ وجمعيات  ح يّة ومنظّمات غ ترف
oز الأبحاث والثقافة؛ عز عمل ع جمعيات ثقافيّة وجمعيات  شر المعرفة ع شطة  أ
o تمعية ا ات لاتّحادات تجار -تمثيل المصا نيّة أو تحرّ ة أو جمعيات م العضوّ مجموعات تقوم ع ع

ساء والشباب أو  موعات ال ذه ا الثقافية؛وتمثّل  المصا
o سان، حقوق المرأة، حقوق : حقوق الإ ا ع ة العامّة وتركز عمل عمل للمص ي ال تمع المد منظّمات ا

بية  ة، مراقبة الانتخابات، ال ا ّ كم الرّشيد والمساءلة، الدّيمقراطيّة، دولة القانون، الشفافيّة وال العمال، ا
ئة، حماية  لكالمدنية، حماية الب س، .الإرث، أو حماية المس )16-15، الصفحات 2007( رشماوي و مور

ل ي 01الش تمع المد : منظمات ا

نالمصدر:  من اعداد الباحث

ي3.1 تمع المد .خصائص ا
ه من  ه عن غ تم صائص ال ي بمجموعة من السمات وا تمع المد سم ا تمعات الأخرى واي لا

صائص ما ي ذه ا م  شاطھ، ومن أ ممارسة  ون قادرا ع ي ي ا، ل ام  :يجب الال
التكيف:.أ ا، القدرة ع عمل من خلال ئة ال الب التكيف مع التطورات  قصد بذلك قدرة المؤسسة ع و

فاعلية؛ أ انت أك التكيف،  انت المؤسسة قادرة ع لما  ما القضف ا ور مي تضاؤل أ مود يؤدي إ اء لن ا
صوص  ذا ا ا، وثمة عدد من المؤشرات  :عل

oلة من الزمن ة طو الاستمرار لف قصد بھ قدرة المؤسسة ع : و .التكيف الزم
oعاقب الأجيال الاستمرار مع  قصد بھ القدرة ع : و ي .التكيف ا
oقصد بھ قدرة : و ا للتكيف مع الظروف التكيف الوط شط عديلات لأ إجراء  المؤسسة ع

ون مجرد أداة لتحقيق أغراض معينة ا عن أن ت .المستجدة بما يبعد

منظمات المجتمع المدني

طابع 
المصلحة 

العامة
طابع 

ریاضي 
و 

ترفیھي

طابع 
اجتماعي

طابع 
ثقافي  
بحثي

طابع 
مھني و 

نقابي
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ل الاستقلال:.ب س ماعات أو الأفراد بحيث  ا من المؤسسات أو ا ون المؤسسة خاضعة لغ يقصد بھ ألا ت
تتفق مع  ة ال ا الوج شاط ا وتوجيھ  ي لا يمكن أنالسيطرة عل تمع المد أن ا ع ذا  ة المسيطر، و رؤ

ة. يح لھ أن يقيم عالقات اجتماعية متم ى من الاستقلال الذي ي ستمر دون أن يحتفظ بحد أد ينمو و
يئات الالمؤسسات المتعددة:.ج ي وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات وال تمع المد ستلزم قيام ا

ميادين مخ تحقيق التنمية الاجتماعية، وجمعيات المرأة عمل  م  سا لية ال معيات الأ تلفة مثل ا
نية  رفع مستوى الم إ س ا و أعضا تدافع عن مصا نية ال تدافع عن حقوق المرأة، والنقابات الم ال

ا  سان وغ تدافع عن قضايا معينة مثل حقوق الإ .والمنظمات ال
ة:.د ر ذا نجد لن يا عن الإرادة؛ وع ة الاختيار والتعب ي وجود دون تمتع الأفراد بحر ون للمجتمع المد

الدفاع  رة؛ لتحقيق غاية معينة  إرادتھ ا معيات باختياره و التنظيمات وا الانضمام إ إ س أن الفرد 
ا تختلف عن التنظيمات والمؤسسات  مھ، وأ ة أو قضية معينة  تجسد سلطة عن مص ومية ال ا

م ا دون قبول مسبق م إقليم ش  ع ل من يولد و ا ع ا وقواني تفرض سياد الدولة ال
سامح:4.1 و الذي يقبل ال سود فيھ روح المدنية  تمع الذي  تمع، فا ا ي ع و الذي يجعلنا نطلق صفة مد

م  ن، يختلفون مع ماعات وجود آخر عن فيھ الأفراد وا التعب م  مون حقوق ة، كما يح الرأي والمص
ية، وإذا ارتبط التعدد  رة طبيعية و و ظا ات، و عددت واختلفت الآراء والاتجا م وإن  ات نظر وج
التعاون  ب محتمل للانقسام والصراع إ تلفة فإنھ يتحول من س ن الأطراف ا ب ش السل سامح والتعا بال

ن ا عضًا، وتتعاون والتضامن ب ا  عض ي  تمع المد أنھ البد أن تقبل منظمات ا ع ذا  ماعات، و لأفراد وا
صية  ال لتحقيق المصا عة من الس ك أي خصومات أو عداءات نا ا المتنوعة، وأن ت ام أداء م معا 

ة العامة  التعاون وتحقيق المص و عرفان، .إ )74، صفحة 2014( صو
ي5.1 تمع المد ل  منظمات ا تمو

ن).1 نة إصلاح ذات الب مدعومة من قبل الدولة (
اض.2 بمدينة الر عات (جمعية ال الت تقوم ع
ذات أوقاف خاصة.3
م).4 لية (جمعية تحفيظ القرآن الكر ذات عدة مصادر تمو
(مشروع).5 ل أجن )20، صفحة 2013( مظلـوم، .تمو

ي:6.1 تمع المد وظائف ا
ا فيما ي ي مجموعة من الوظائف يمكن تحديد :للمجتمع المد

سامح (قبول الآخر) تحقيق الديموقراطية:.أ ا الشفافية وال ي م تمع المد ناك قيم عديدة تحكم ا
ي دون توافر سليم  ستحيل بناء مجتمع مد ر الديمقراطية إذ  جو ذه القيم  والمبادرة والتطوعية)، و

قوق الأساسية للإ اف با ي دون الاع ستحيل بناء مجتمع مد سان لإدارة الاختلاف والتنافس والصراع، و
م  ف وتح ع ر ثقافة مدنية  و بمثابة بناء لتطو ة الاعتقاد والرأي والتجمع والتنظيم، ومن ثم ف خاصة حر و

ر الديمقراطية). جو القيم السابقة وال
ن:.ب تاج دمات ومساعدة ا ا ن مع تقديم خدمات توف تقوم بمد يد العون والمساعدة للمحتاج و

ية واجتماعية  تمع.خ امش ا توجد ع ا مساعدة الفئات الضعيفة ال دف
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شئة الاجتماعية:.ج ما الت ن  ا ضمن معيار ن ف شئة الاجتماعية للمشارك ي بوظيفة الت تمع المد قوم ا و
اللازم للتعاون  وجود رأس المال الاجتما ما عنصران أساسيان  ميع والثقة، و ن ا الاعتماد المتبادل ب

اعل.الف
قوق:.د اجات وحماية ا سان الوفاء با ماية والدفاع عن حقوق الإ ا اجة إ اجات ا رأس ا وع

ة أمام  ساو معاملة م ق  ا أو ا معيات أو الانضمام إل س ا والتجمع والتنظيم وتأس ة التعب ا حر وم
وار والنقاش العام حول  ا ت والمشاركة  ة التصو القضايا العامة.القانون وحر

قنوات الوساطة والتوفيق:.ه من خلال توف ما ن القادة وا ي يقوم بدور الوسيط ب تمع المد فا
فاظ  ا ذا الإطار إ س ذا  قة سلمية، و ومة بطر ا إ ما داف ورغبات ا الاتصال ونقل أ

تمع. ا انة أفضل  ساب م ا واك ا وتحسي وضع ع
ماعية:.و والمشاركة الفردية وا م قنوات التعب شعر الأفراد بأن لد ي ومؤسساتھ  تمع المد فوجود ا

قة  طر م بأسلوب منظم و م ومطال عن مصا ة للتعب م بحر ات نظر م ووج مفتوحة لعرض آرا
و عرفان، سليمة. )76، صفحة 2014( صو

ي:7.1 انيات المتاحة للمجتمع المد الوسائل والإم
تقديم  عد يقتصر دوره ع الفعلية والناشطة، بحيث لم  ي أحد أدوات التغي تمع المد لقد بات ا
الھ، و  ل أش ة الفساد ب ات ومحار ر الدفاع عن ا ة فحسب، لا بل أصبح ناشطا أساسيا  دمات التنمو ا

حياة المراقبة والرصد وتنظيم  تؤثر  يارات ال صنع ا حملات المدافعة والمناصرة والدعوة للمشاركة 
ن.  المواطن

كما ي زائر لتفعيل الإصلاح السيا ا ي  انيات المتاحة للمجتمع المد مكن أن نذكر الوسائل والإم :و
o:ا من خلال المادة (الاجتماعات واللقاءات ذه الوسيلة مكفولة دستور زائري، فمن 41و ) من الدستور ا

ن،  شغالات المواطن وجھ رسائلھ و ا اره و ي أن يوصل أف تمع المد ستطيع ا خلال عقد الندوات والملتقيات 
ا. شو ع م ال ل م و مشا م بمصا وكذا توعي

تمع و العمل التوعوي الإرشادي: التواصل مع أفراد ا ي  تمع المد م وسائل ا ارسالمن أ
معيات  ذا الاطار نجد ان قانون ا ن و المسؤول ا إ المادة 31/90رسائل انھ يحق للمجتمع 19نص 

ا التواصل  ا، كما يمك دف ا علاقة  لات والوثائق الإعلامية و كراسات ل شرات وا ع ال ي بإصدار وتوز المد
ر مواقع تلفة وكذا تطو شر ا ا وإسماع مع وسائل الاعلام و ال نت، كفضاء إضافية لإيصال صو الإن

ا شغالات المواطن من خلال ف والراديو .)2017(شعبان، ا ية (مثل ال ما حيث ان وسائل الإعلام ا
ة ومتنوعة من مجموعات كب ا إ نت) وسيلة أساسية يمكن إيصال الرسائل ع ون والإن لناس. اوالتليفز

ميع ابتداءً  شمل ا ور  م وسيلة أساسية لنقل المعلومات  ة التعب وتقدم وسائل الإعلام للمنظمات حر
ا  اتيجية لدى محاول ون اس أن ت ة التعب ومة. وتحتاج منظمات حر ا صناع القرار  من العامة إ

ا. )15، صفحة 2013( مطر، إسماع صو
o:ي تمع المد ن منظمات ا ي العمل التواصل ب تمع المد نص القانون ما يمنع منظمات ا لا يوج 

عض الولايات  معيات  عض ا أن  ح ل جما ش ي العمل  تمع المد ا فمن حق ا بي ما ا
 ، ما ا للعمل ا ل اتحادات فيما بي ش ا  شاط نجد ذا ما يجعل منھ وسيلة ذات جدوى لتفعيل  و

معيات الدولية  ا للانضمام إ ع الوط معيات ذات الطا ا، كما أن القانون أجاز ل معية لإيصال صو ا
عية، والتنظيمات المعمول  شر ام ال ام الأح ا مع شرط اح داف نفس شد الأ ا.ت
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oوسائ:الإضراب والاعتصام والمقاطعة ا و أ إل ا بوسائل الضغط والاحتجاج، وعادة ما ت ل يمكن توصيف
إيصال  وار مع السلطة أو عدم جدوى الوسائل الأخرى  ي عندما تصل مراحل ا تمع المد منظمات ا

وسائل اللازم، و ا لإحداث التغي ا أو التفاعل مع عمد الدولة رسائل اطرة لذا عادة ما  محفوفة ببعض ا
، لان اغلب الصدامات عد  ا السل لا تخرج عن إطار ا ببعض الشروط ح تقييد ا إ شرعي اف  الاع

ن علية  دافھ او تجاوز القائم عن ا و التغي ذا النوع من وسائل التعب يجة لانحراف  ون ن تحدث ت ال
)2017(شعبان، الضوابط  المشروعة لتنظيمھ.

وكمة و الفساد.3 ا
ف الفساد:.1.3 عر

اصة)). أما البنك الدو عرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنھ ((استغلال السلطة من أجل المنفعة ا
عدّان الفساد مقتصرا  ن  ف ذين التعر اص)) نلاحظ أن  فيعرفھ بأنھ: ((إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب ً ا

القطاع  اص أيضا فقط ع شاطات القطاع ا وجود الفساد ضمن  إ ش د المتاحة  اص، فالشوا العام دون ا
ا، قد لا ينطوي سوء استخدام السلطة العامة من  تضع الدولة قواعد تنظيمية لعمل شاطات ال ولاسيما تلك ال

ت ھ، أو عش ة حز ون لمص صية كذلك، ولكن قد ت ة  مص ومي ع ھالمسؤول ا ( .ھ، أو أصدقائھ وأقار
ن ،  )127، صفحة 2014حس

يف الفساد:.2.3 تص
: .أ دمة الاعتيادية المشروعة والمقررة، والرشاوى الفساد الصغ عادة ما تتم بقبض الرشوة من أجل تقديم ا

ن  عض المسؤول ا الموظفون الصغار، و يتقاضا ة ال يجةالصغ دودة، ن ن من ذوي الرواتب ا ومي ا
مواقع  صول ع ا ف الفساد الصغ عر تراخيص. كذلك يدخل ضمن  صول ع يلات ل س القيام ب
ذه الوظائف، أو دون  ناك حاجة ل ون  ف قطاع الأعمال، دون أن ي از الوظيفي، و ا للأبناء والأقارب 

القانون  .وجود منافسة كما يقت
:.ب اخيص أو الامتيازات أو الفساد الكب ن عن منح ال ن المسؤول و ما يقوم بھ كبار الموظف الفساد الكب

شغلون مناصب متنفذة أو من الوزراء  يات العامة وعادة  م عالقة بالعطاءات والمش اص ل الأذونات أو أ
تخصيص الأم م تأث م وعادة ل يطون  وال العام للاستخدام الـخاص، واختلاس أو رؤساء الدول أو ا

بالقدرة ع رتبط الفساد الكب ة محددة. و الأموال، وتلقي الرشاوى لمنح الامتيازات والعطاءات العامة لـج
شاء المشروعات الاقتصادية وإرساء المناقصات والعطاءات اتخاذ القرارات، مثل قرارات إ ع ( .التأث

)19-18، الصفحات 2013مصلـح، 
وكمة:.3.3 ف ا عر

oا: "الإدارة الرشيدة للمؤسسات أو الاقتصاد بصورة عامة ع ا ع عرفت من قبل صندوق النقد الدو
الشفافية تؤدي إ ن والقواعد ال حزمة من القوان

o ا: "مجموعة ا بأ ل الدولية فعرف لية، وعمليات التحكم الأما،" منظمة التمو ي الأطر التنظيمية، ال
ن الآخر اب المصا ن الإدارة، المالك وأ تنظيم العلاقة ب )18، صفحة 2009( سليمان، ."دف إ

o ناك ، لكن  كم الصا ع جامع ل ف ما عر ن اختلاف العلماء والمفكرون حول إيجاد  أسسل اتفاق ع
كم الفاسدة ...لا  ساق ا اسبة والانصاف، وحكم القانون والعدالة (لان ا كم مثل الشفافية وا ذا ا

العزة والكرامة. الشعب ... ولا تحقق من تم طموحاتھ  مصا ر ع ى، س )06، صفحة 2012(فرجا
كم الراشد:.4.3 مكونات ا
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o:ا سية م كم الراشد ثلاثة اليات رئ يتضمن ا
o.سمح بالمشاركة ملائم  شر ئة سياسية و اطار  توفر ب الدولة: ال
o.الإدارة ك  اص: الذي يوفر مناصب شغل، وكشر القطاع ا
o عبئة ع والاجتما تقاطع الفعل السيا ا  ي من أحزاب وجمعيات: ودور تمع المد ما اعات ا

شطة. الأ تقوم بالمشاركة  ، ح )111، صفحة 2010(نا

ل كم الراشد)02الش وكمة ( ا : مكونات ا

نالمصدر:  من اعداد الباحث
وكمة:.5.3 خصائص ا

ية، جمل المؤسسات  يد كما أوردتھ أدبيات الثقافة الغر كم ا خصائص ا (نم ) خاصية 15الدولية حوا
ا فيما ي :نورد

o ،الشرعية المؤسساتية
o الانتخابات الديمقراطية؛
o سان؛ ام وتجسيد حقوق الإ اح
o ؛ الانفتاح السيا
oسيادة القانون؛
o الشفافية؛
o ة؛ الكفاءة الإدار
oدارة والاستحقاق) ؛ مقياس ا ا ع حيادية واستقلالية الإدارة ( تقوم وظيف
oسامح والعدالة؛ ا ل
o  المشاركة السياسية؛
oالإنفاق الرشيد (الإنفاق العام لأغراض عامة)؛
o استقلالية القضاء؛
oإعلام مستقل؛

الدولة

القطاع الخاصالمجتمع المدني
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o شيط؛ حر و
o غياب الفساد؛
o اسبة (المسؤولية)؛ )28، صفحة 2010-2009(خلاف، المساءلة وا

ي واليات.4 تمع المد وكمةا افحة الفساد و إرساء ا م
افحة الفساد.1.4 اليات م

شاره و ذلك ب: غلغلھ و ان ات للتقليل من  ل المستو افحة الفساد ع يمكن م
o:ي تمع المد حقول عديدة، مؤسسات ا عمل  يئات ال الھ، وجميع ال ل أش ة الفساد ب من اجل محار

ومة  ره السنوي، يضع فيھ ا والمطالب بتقديم تقر الاقتصادي والاجتما لس الوط ا ا الاقتصادية  م
معية الوطنية للدفاع عن المس ا ا معيات الوطنية، م ا ا، بالإضافة إ من لك،.....إأمام مسؤولي

يئات. ال

ل  افحة الفساد03الش يئات م  :

نالمصدر:  من اعداد الباحث
o:عية شر يئة السلطة ال ا، ال ا، م ا دستور يئات الوطنية المنصوص عل شقيھ) ال لمان  ا (ال و المقصود 

نة العمومي ز افحتھ، و الرقابة المالية و و ا اسبة الذي خول الوطنية للوقاية من الفساد وم ة و مجلس ا
المال  سي ة، تخص  ور م س ا رئ ة إ ر سنو لھ الدستور صلاحيات واسعة ودقيقة تمكنھ من تقديم تقار

.العام وطرق إنفاقھ
o:ي از القضا انت وظيفة علاجية أم وظيفة ا ناك اختلاف حول طبيعة الوظيفة القضائية وما إذا  حيث 

ن م ن الدور العلاوقائية أم الاثن اوح ب ما و افحة جرائم الفساد يبقى م م عا، فإن الأكيد أن دور القضاء 
الردع  ي المتمثل  ن الدور الوقا داد الأموال و اسبة والعقاب واس اص من خلال ا الردع ا المتمثل 

.العام
oعد الإعلام التثقيكما  ي  تمع المد ا لمنظمات ا ا حیو و ف والإرشاد والدفع باتجاه إحداث تقدم نحشر

ز ثقافة ترفض الفساد وتدعم أنظمة حكم خاضعة للمساءلة. عز ومن أجل  ترسيخ نظام حكم صا
افحة الفساد.2.4 م ي  تمع المد دور ا

ھیئات و مؤسسات مكافحة الفساد

ھیئات 
الرقابة 
العامة

السلطة 
ة التشریعی

)البرلمان( 

مؤسسات 
المجتمع 
المدني

القضاء
الاعلام و 
شبكات 
الاتصال
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ت من اجلھ، وان تخصيص و التوعية الاجتماعية:.أ ش ا أ من خلال تثقيف المواطن بان الدولة ومؤسسا
ية، و ان الفساد يضعف من تلك الغايات  مرحلة الرفا الوصول ا احتياجاتھ  صرف الموارد امنا جاء ليل

قوق الأساسية. أو بالأحرى يضعف من تلك ا
ت ات الاجتماعية لمنظمات ا مكن استخدام الشب ل و ا بالش شر التوعية والاستفادة من فوائد ي ل مع المد

 : التا
o .ور جديد جم شار والوصول إ ادة الان ز
o .ركة عليھ ادة ا ات العنكبوتية وز الشب ف بموقعك ع التعر
o .ور م ا مع ا تخاطب وتتواصل  ال الاعلامية ال تنوع الوسائل والأش
o .يم عن المنظمة يح المفا ت
o .ور م ن سمعة المنظمة لدى ا بناء وتحس
o .عمل بھ مجال التخصص الذي  ناء اسم للمنظمة  ف بالمنظمة و التعر
o .م م وصفحا ن من خلال مواقع الموظف باط كفاءات جديدة والتعرف ع است
o .شر أخبار المنظمة أداة فاعلة للعلاقات العامة و
o .لفة انخفاض الت
o .ن شار الواسع بدون معوقات، وتنوع شرائح المستخدم الان
o ل المادة اجة وحسب التخصص أو ش مرونة الاستخدام: يمكن اختيار الأداة المناسبة وفقاً ل

ا. –الاعلامية  أو لينكدان أو غ سبوك أو اليوتيوب أو تو مثل ف
oعميم تلفة و ات الاجتماعية ا ن الشب ط ب انية الر ع. ام ولة التوز شار وس الان
o يح ر أو ت تطو ور ما يمكن من الاستفادة  م رجع الصدى من ا صول ع التفاعلية وسرعة ا

شار وجمع المعلومات الان )21، صفحة 2013( مطر، .المسار، وكذلك 
ا تفعيل الرقابة:.ب يحدث ف ا و تلك ال ا لتفعيل دور مؤسسات الدولة الرقابية م تنظيم الضغط ع

ھ و تقليلھ. الفساد لغرض ف
ي.3.4 تمع المد ن الدولة وا :العلاقة ب

ست علاقة  ع للأدوار، ول امل واعتماد متبادل وتوز ا علاقة ت ي إ تمع المد ن الدولة وا العلاقة ب إن الأصل 
ن  ق تقن توفر شرط قيامھ عن طر ديثة ال و إلا أحد تجليات الدولة ا ي ما  تمع المد تناقض أو خصومة، فا

ماعا افة الأطراف وا قوق ينظم ممارسات  تمع. نظامٍ ل ت داخل ا

القيام بوظائفھ الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من خلال ما  الدولة  عتمد ع تمع  كما أن ا
ي متلازمان، لا دولة من دون مجتمع ولا مجتمع من دون دولة، بل إن  تمع المد تضعھ من تنظيمات. فالدولة وا

و وليد قوة الدولة  ي  تمع المد ا.ا ومن أجل موازنة قو

ة حصيلة التطور  ي والدولة القو تمع المد ان ا ض الدولة، لقد  الغرب لتقو ي  تمع المد فلم يتطور ا
من خلال وضع  ي ص تطور مجتمع مد ي أو  تمع المد ة ا تقو م  س ستطيع أن  المتوازي. كما أن الدولة 

ة قابلة للتطبيق لعمل  ن وا تمع، وأيضاً تقديم حوافز لھقوان الصعيد المقابل فإن منظمات .ذا ا وع
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سلطات متماسكة  انت الدولة تتمتع  عملية صنع السياسة، إذا  المشاركة  فعالية  ي تصبح أك تمع المد ا
ا. وضع السياسات وتنفيذ )20، صفحة 2003(شكر، قادرة ع

ل  ي04الش : العلاقة دولة ، مجتمع مد

نالمصدر:  من اعداد الباحث

ي:.3.5 تمع المد لمؤسسات ا الأثر الاجتما

ا م :يتضمن عناصر أ
ي: .أ ما تمام العام وتحقيق الاتصال ا عميم المعلومات ذات الا ماً  ي دوراً م تمع المد تلعب مناظرات ا

ن  الأفراد والمنظمات.دف المؤسسات للاتصال ب
عددية تمثيل الاختلاف:.ب تأكيد  عمل فيھ يؤدي إ تمع الذي  ا وا داف ا وأ ا اتجا عدد المنظمات  أن 

الدولة  ذا فإن التأث ذه التعددية، و ع والتخص تمام القطا ة الأمور، آما أن الا معا واختلاف 
ذا التعدد  ي من خلال  كم يأ العاموا ي من خلال تحديد قطاعات محددة وللتأث .آما يأ

ا تمثيل الاتجاه العام:.ج مأسسة علاقات دائمة فيما بي ا ع ذه المؤسسات وقدر ن  يك ب ش ذا ناتج عن ال و
امل تخلق رأياً عاماً  ذا الت ا من خلال  تمامات الأمر الذي يجعل شاطات أو تقاطع الا أو من خلال تقاطع ال

نح ومية، .ول قضية عامة أو توحد قطاعات مختلفة حول مطلب مع ا ار غ ، الصفحات 2007(منظمة ار
33-34(

خاتمة:

د من  ساب المز ية، او البحث عن اك ف ية وال اضية والدي ام التقليدية، الر الم ي لا تقتصر  تمع المد مة ا ان م
المواطنة والمشاركة  تمع من اجل الانتقال بھ من واقع الرعية إ ن ا تمك من ذلك، ف أس قوق فحسب بل  ا

عة والرصد  اص من خلال التوعية والتعبئة والمتا القطاع ا يئات الرسمية وح جنب مع ال تمع جنبا ا بناء ا
والتنظيم.
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يئة  ون ذلك الا من خلال  كم الراشد من ولا ي عرف با وكمة او ما  أرضية مناسبة لذلك من خلال إرساء مبادئ ا
يئات الرقابية  تراجع دور ال الفعال يؤدي إ ومي غ از ا الھ، فا ر الفساد واش جميع مظا خلال القضاء ع

ا، ما  شار البطالة والفقر وغ المشروعة وان ر غ استفحال الظوا ز مما يؤدي إ ن مسار التنمية الاقتصادية و د ير
من تأزم الأوضاع. 

نتائج الدراسة:

oر الفساد ة جميع مظا ي والتوعوي من اجل محار ي للقيام بدوره الرقا تمع المد .تجند ا
o: ا فيما يخص ت جدوا ي عدة اليات فعالة اثب للمجتمع المد

دا ر الفساد.استخدام وسائل الاعلام والتواصل من اجل تحقيق الأ ف العامة للتقليل من مظا
 ي وقطاع ميع الأطراف من دولة مجتمع مد قوق ا رة الفساد، وضمان  ة ظا وكمة لمعا تطبيق ا

خاص،

 ل تبذير عة ومحاسبة من  ي من خلال متا تمع المد ة والقضائية وخاصة رقابة ا شديد الرقابة الادار
صرف المال العام؛

ات مع دمية ومؤسسات المقاولة بناء شرا ز اداء المؤسسات ا لية لتعز ومة والإدارات ا ا
والبناء والمؤسسات الصناعية.

o :افحة الفساد من خلال م ي  للمجتمع المد ي أثر وا كما ان للمجتمع المد

 ات للمفاصل رصد الفساد وتقديم المعا دراسات  حوث وح تنفيذ استطلاعات ميدانية و
ن الافراد و المنظمات وكذا  ذا يضمن ضمان الاتصال ب ومية و  المؤسسات ا الضعيفة 

ومات. ا

.شر المعلومة والتثقيف والتوعية افحة الفساد و ة وم ا ز ال عز ادماج الشباب 

المراجع:

) .ترشيـد 2010-2009وليد خلاف ادة ). دور المؤسسـات الدوليـة  لـي. (مذكرة مكمـلة لنيل ش كـم ا ا
زائر: جامعة منتوري. العلوم السياسية والعلاقات الدوليـــة) قسنطينة، ا الماجـست

 ,ات 2017أمـــال عزري ، و جمال بن زروق. (مارس زائر للشب ا ي  تمع المد ). استخدام جمعيات ا
ونية )دراسة ميدانية لفة) الاجتماعية الإلك ولاية سكيكدة). (جامعة ا ي  تمع المد جمعيات ا ع

).07مجلة افاق للعلوم(العدد 

) . ن افحتھ ودور المنظمات العالمية 2014سمر عادل حس ). الفساد الإداري : أسبابھ ، اثاره وطرق م
افحة الفساد الإداري. م عض الدول  تجارب  افحتھ مع الإشارة ا م ية  ة) مجوالعر ا يئة ال لة (

ة والشفافية للبحوث والدراسات(العدد  ا ).07ال
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) .شعبان ي 2017سم تمع المد ضوء واقع ا ة "قراءة  التعدیلات الدستور ه  ي وتأث تمع المد ). ا
داد  خ الاس زائر) تار زائر. (جامعة باتنة: ا ، من جلفة انفو: 2018, 0103ا

)http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=210418(

) .دمشق، 2003عبد الغفار شكر .( لد الطبعة الأو بناء الديمقراطية (ا ودوره  تمع الأ ). ا
ا: دار الفكر المعاصر. سور

) . زائر. (جامعة مح2010عبد النور نا ا كم الرشيد  تحقيق ا ي  تمع المد د م). دور منظمات ا
سكرة) مجلة المفكر(العدد  ).03خيضر 

 ,و عثمان محمود عرفان. (جوان ، دعم خدمات 2014عبدالرحمن صو ي  تمع المد ). دور منظمات ا
ي )الضرورات والمستلزمات. (جامعة السلطان قابوس) مجلة الآداب  تمع العما ا الرعاية الاجتماعية 

لد الثال امس).والعلوم الاجتماعية، ا ث(العدد ا

) .مصلـح لد الطبعة الثالثة). مؤسسة 2013عب ة الفساد (ا مواج ة والشفافية والمساءلة  ا ). ال
أمان .

) .ديث 2013مأمون مطر ادوات وتطبيقات. (صندوق الأمم المتحدة)-). الاعلام ا

) .سان, 10-6محمـد جمـال مظلـوم ل/ ن يـة.). دور مؤسسات ا2013ابر الدول العر ي  تمع المـد

) .والإداري. (الدار 2009محمد مصطفى سليمان ة الفساد الما معا ). دور حوكمة المؤسسات 
ة، مصر. امعية) الإسكندر ا

) .ومية ا ار غ وك، العراق: 2007منظمة ار التنمية الاجتماعية. د ي  تمع المد ). دور منظمات ا
مطبعة زانا.

ر, م ن الأوّل/اكتو شر س. ( العالم 2007فت رشماوي ، و تيم مور ي  تمع المد ). نظرة شاملة عن ا
ي. دراسة تطبيقية رقم  اك.20العر ، إن

 ,ى. (جوان/يونيو ية). 2012نادر فرجا البلدان العر كم  ا صا ( رفض العرب  كم الصا ). ا
ية)  ى(العدد (مركز دراسات الوحدة العر ).652مجلة المستقبل العر
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مؤسسات التعليم العا ات وتجارب نظام ضمان جودة  خ
Quality Assurance System in Higher Education Institutions

Experiences and experiences
ل  سيا  آالدكتورة طو

لونجامعة  سي–2البليدة -ع ة  و علوم ال زائر –لية العلوم الاقتصادية والعلوم التجار ا
assia.roma@hotmail.fr

وه نرجس الدكتورة فر
لونجامعة  ة  و علوم–2البليدة -ع سيلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجار زائر–ال ا

nfrioua@yahoo.fr

ص  م

مؤسسات  دراسة نظام ضمان جودة  ذا المقال إ دف 
تمام كب ر التعليم با . حيث حظيت عملية تطو التعليم العا

ذا  من  ودة بجانب كب معظم دول العالم وحظيت ا
ذا العصر لإا ن يطلقون ع د الذي جعل المفكر ا تمام إ

ائز الأ  ا إحدى الر ودة. باعتبار ساسية لنموذج الإدارة "عصر ا
لية و الدولية و محاولة  ات ا ر لمسايرة التغ ة الذي ظ النا
ذلك فإن تحديد المرتكزات الأساسية  ا. و بناءا ع التكيف مع
مختلف  ا  ل إطار التطبيق العم ة  مية كب ودة يحتل أ ل

ا مؤسسات التعليم العا .المؤسسات وم

ذا الصدد يت م و ف تؤدي إ اور ال م ا أ م التطرق إ
ات و  عض خ ، مع تقديم  يعاب فكرة جودة التعليم العا واس

امعات ومؤسسات التعليم العا تجارب للعديد من ا
ا لتطبيق  ل واحدة م س ية والدولية ،  مختلف الدول العر

مؤسسات التعليم ال ة تضمن نظام  جودة  .عفلسفة إدار ا

لمات المفتاحية : جودة مؤسسات التعليم -التعليم العاال
ات وتجارب -العا ودة-خ ضمان ا

Abstract

This article aims to study the quality assurance
system in higher education institutions. The
development of education has received a great deal of
attention in most countries of the world and quality has
received so much attention that intellectuals call this
age" era of quality." Consequently, identifying the main
pillars of quality is of great importance within the
framework of its practical application in various
institutions, including higher education institutions.

In this regard, the most important axes that lead
to understanding and understanding of the quality of
higher education are discussed, with some submission of
some experiences and experiences of many universities
and institutions of higher education in various Arab and
international countries; each seeks to implement an
administrative philosophy that ensures a quality system
in higher education institutions.

Keywords: Quality Assurance - Higher
Education - Quality of Higher Education Institutions-
Experiences and experiences.
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مقدمة 
عمل إعد  ا  مستوى العالم أصبح ثقافة من امعات ذات السمعة العالية ع عض ا ا حكرا ع سي ودة وتح وم ا ان مف ن 

ا ابھ معظم  للارتقاء بمستوا س امعات ال لة من الزمن.لأا انت تحتل الصدارة لعقود طو امعات ال ، لتنافس ا ادي
شمل جميع جوانب المؤسسة التعليمية ا وم واسع  ودة مف ذلك. وقد أصبحت عملية تحقيق لأوا ة وغ اديمية و البحثية والإدار

ل منال من ذي قبل، بوجود ودة أس ودة واا طط لأعتماد الإيئات ضمان ا ورسمت ا وضعت المعاي ، ال العال ادي
ودة. فالاعتماد ا ات ا مستو أع إ يل وصول مؤسسات التعليم العا س ت السبل ل ان عالميا أو محللأوو سواء  عد ادي يا 

تحق ا مؤسسات التعليم العا ستطيع من خلال ودةإحدى الوسائل ال .يق ا

ا لمن لا  ان ف ة لا م ة صغ جعلت من العالم قر والعولمة ال ظل العصر الرق عد ضرورة حتمية  ام ر التعليم ا إن تطو
ا العصر  يطرح ة التحديات ال ضرورة مواج ع ام ألزمت مؤسسات التعليم ا عة ، ال ات العصر السر يتجاوب مع متغ

 ، .الرق ام ان لابد من التوجھ نحو تحقيق جودة التعليم ا لذا 

تطمح  داف الأساسية ال نا أصبحت جودة التعليم من الأ ، وإنما إو من  عليم عا تقديم  ست  ة ل ا دول العالم، فالع ل
ودة العالية. لذلك  با عليم يتم للتعلم من تجافإتقديم  ناك أيضا مجال كب ودن  نظام ضمان ا ية  ية والعر ة رب الأجن

 . مؤسسات التعليم العا

ة موضوع بطرح ا الية التالية :لإمن خلال ما سبق يمكن معا ش
ة ؟ ات والتجارب النا م ا أ وما  ودة بمؤسسات التعليم العا مية نظام ضمان ا ما مدى أ

الية الدراسة، صيغت الفرضي إش ات التالية:للإجابة ع

الفرضيات: 
،حيث  ا مؤسسات التعليم العا رأس تمام العديد من المؤسسات وع نالت ا ديثة ال يم ا ودة من المفا أصبحت ا

التعلي المن ن المستمر  غية التحس تطبيقھ  وم والعمل ع ذا المف العالم نحو تب ى  امعات الك انطلقت معظم ا
؛مخرجات العملية التعليميةو 

ع مبادئ ومتطلبات ومراحل تطبيق  ، يجب تطو مؤسسات التعليم العا ودة  للاستفادة من مزايا تطبيق نظام ضمان ا
ودة ؛ا

ا وّنا امعية بمختلف م المؤسسات ا لما تم تحقيق غاية الرضا ع التعليم  ودة  ام بمبادئ ومتطلبات ا ؛لما تم الال
عملية إجراء تقييمات دقيقة و ناجعة و فعالة لغرض تحديد نقاط الضعف ت ساعد ع والمؤشرات ال حديد مختلف المعاي

امعة ا أن ترفع من مستوى ا عديلات من شأ نات و  ؛و ذلك من اجل إجراء تحس
و إلا استجابة لمتطلبات ا ما  ام التعليم ا ودة  الإبداع وإجراء البحوث العلمية وإن اعتماد نظم ا تمع وتحف

شري؛ لتحقيق التنمية المستدامة خدمة للمجتمع ال
. ودة بمؤسسات التعليم العا ات وتجارب نظام ضمان ا عض خ الوقوف ع
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طار النظري للدراسة لإأولا : ا
1: وم جودة التعليم العا ر مدى . مف تظ وال ال التعلي تتعلق با واص ال افة السمات وا التعليم ب ودة  وم ا يتعلق مف

دمة لإالتفوق و ا ون أساس لتعميم ا خصائص محددة ت ترجمة احتياجات توقعات الطلاب إ ا، و نجاز للنتائج المراد تحقيق
م. ا للطلاب بما يوافق تطلعا 1التعليمية وتقديم

2 : التعليم العا ودة  وم ا ات المتعددة لمف النحو ا. المقار ا من عدة مداخل ع ف عر :2يلأيمكن 

التم ودة بمع ا، وذات مستوى عال وطبيعة خاصة. وتقوم فكرة التمأن مؤسسة:ا ا ما يم مؤسسة ل التعليم العا
؛  مدخلات ومخرجات النظام التعلي ع ك بال التعليم العا

المواءمة مع الغايات (الكفاءة الداخلية):  ودة بمع ، ا ذا المدخل برواج كب داف إذ يتمتع  ينطلق من غايات وأ
الموارد الم تجرى داخل المؤسسة بالنظر إ العمليات ال ع ودة من خلال التأث حاول ضمان ا نامج، و ؤسسة أو ال

داف المعتمدة؛  ل أفضل الغايات والأ ش ا تحقق  عل المتاحة 
ودة بمع ةتأا اب المص المستفيدين وأ ن ر إثر ا:م ذا المدخل ع ر  ةلإظ ودة من نتقادات الموج لمدخل ا

ا نامج ع ودة بقدرة المؤسسة أو ال مساواة ا ائر ستجابة لتوقعات المستفيدين وسلإمنظور الكفاءة الداخلية. وقد عمد إ
ة اب المص .3أ

ى د الأد ا ن معاي تأم ودة بمع شأن :ا ل  تمع ك ومية وا ذا المدخل بمثابة الضمان للسلطات ا ام احعت
ودة ى من متطلبات ا د الأد ل :.مؤسسات التعليم العا عة  و يمكن تمثيل المداخل الأر

ل رقم  "01الش ة النظر وقبول المعاي ي وج متغ ودة بناء ع : " مناطق ا
عالية موثوقة  وجود معاي

منطقة  التم

مستفيدين ذات جودة موثوقة          منطقة كفاءة داخلية ذات جودة موثوقة منطقة ر

د ا المقبولة   لأا ي من المعاي د

ارج                                                                            توجھ النظر نحو الداخل  توجھ النظر نحو ا
ا الموضوعية       ا الموضوعية                                 منطقة كفاءة الداخلية مشكوك بجود نفدين مشكوك بجود مس منطقة ر

الموثوقة غياب المعاي
ية ̎رمزي سلامة، المصدر:  امعات العر ا ودة  يئة اللبنانية للعلوم ̎ضمان ا وت: ال ة، ، ب بو .34، ص2005ال

ى  د الأد ما ل ا لعدم تحقيق وك ف سمان بجودة متدنية ومش ا ت تان م ودة: اث ل وجود خمس مناطق ل نلاحظ من خلال الش
ذلك المؤسسات المدعوة  المستفيدين ومن الأمثلة ع ا لدرجة عالية من ر الرغم من تحقيق إحدا المقبولة. ع ـ بمن المعاي

ادات"" ن الش تان طواح ادة . و اث الش م ع المستفيدين الذين يكتفون بدفع الأموال لقاء حصول درجة عالية من ر تصل إ ال
الكفاء المستفيدين أو بالنظر إ ر ا، إما بالنظر إ المتعارف عل تحقيق المعاي سبة إ ودة  ا تتمتعان بدرجة عالية من ا ةم



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                       العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 108

ذا بالنظر إالداخ ا سوى القلة، و ات عالية جدا لا يصل إل بمستو تحقق المعاي الات ال ، فتنحصر با لية. أما منطقة التم
آن واحد الكفاءة الداخلية  المستفيدين وإ .4ر

التعليم ودة  وم ضمان ا ذلك يمكن تحديد مف ناء ع امل من مجموعة 5̎و ا نظام مت (المواصفات)بأ والإجراءات من المعاي
ا  دما ا  ا وتوف تنظيم عمل ا  تدي  ا ل ة المسئولة عن التعليم أو المؤسسة التعليمية نفس ا ا شطة والإرشادات تضع والأ

تمع ورفده بالقو  توصيل المعلومات، تقديم المادة العلمية، خدمة ا قة فاعلة للمستفيدين، وتتمثل  ام ى العامبطر لة للإس
ا المؤسسة وإجراءا يدة، تلبية حاجات الطالب، قياس تحصيل الطالب بما يتفق ومعاي .̎التنمية والتقدم، إنتاج المواد التعليمية ا

ا:3 ا ونظام ودة ومتطلبا ودة. ضمان ا نضمان ا ن مختلف و يخدم عرض عة جودة الأداء. و ومتا شمل عمليات تق :6ف
نھ؛ ودة وتحس المستوى المطلوب من ا حفاظ ع

مناطق  ة  المؤسسات المتم يدة  ات مماثلة للممارسة ا ا عند مستو فاظ عل ودة يتم ا الضمان لأطراف المعنية بأن ا
.أخرى من العالم

ض وضع آليات  ف حد سواء. و ودة عمليات داخلية وخارجية ع شمل ضمان ا ل مؤسسة. و عادة ما  ودة داخل  لضمان ا
ا خارجيا من قبل سلطة مستقلة. كما أن ا ما دور ودة الداخلية تقو شارة الإستفادة من الإوتتطلب المصداقية العامة ل ارجية س

الإالمستقلة، من ا سي ودة واح مة لضمان ا اتيجيات الم .س
ودة:-أ ة المتطلبات ضمان ا عليمية، ناك عدد من المتطلبات الضرور أي مؤسسة  ودة  ا لتحقيق ا لابد من توف

التا ا  يص مكن ت ي لاحقا، و تأ ود الأخرى ال ميع ا ا أساسا  عد توفر :7و
ا؛ ودة وطرق إدار التخطيط لعمليات ضمان ا
م  وا يئة الوطنية  للتقو يفاء متطلبات ال ؛لأعتماد الإاس ادي
ئة عمل مناس ودة؛ إيجاد ب بة بصورة متدرجة لتطبيق ا
 ة المتوفرة؛ شر ثمار العقول ال اس
شكيل فرق العمل؛ بناء و
؛ استخدام مبدأ التحف
املة؛ ا داخل المؤسسة كمنظومة مت ات التعليمية وغ ن ا سيق ب الت
ن؛ المق البحث العل اعتماد العمل بالدراسات القائمة ع
 ،تقييم القطاع التعلياستخدام معاي عد العمل  .قبل، وأثناء، و

ودة: -ب ودةنظام ضمان ا ذا النظام لضمان ا :8فإن 

الدولية؛ ستوعب مجموعة متنوعة من برامج التعليم العا يتصف بالمرونة ل
يئات خارجية أخ امج من  سبان و تقييم تلك ال ا الأخذ  ية، ع ادات الأجن ة برامج الش نزا لضمان رى يح

ودة؛ ا
الدولية؛ جودة برامج التعليم العا افظة ع ودة والمرتبطة با دة لضمان ا سبان العوامل الفر ا يأخذ 
عليما ذا مستوى ضعيف؛ تمع  يحول دون تلقي الطلبة وا
عاتق المؤسسات التعليمية،لإيقلل من ا قد تقع ع تملة ال ة ا رار عمليات من خلال تجنب تكرتباك والأعباء الإدار

ودة؛ ضمان ا
ا عاتق المؤسسات التعليمية أنفس ودة تقع ع سية لضمان ا أن المسؤولية الرئ و التأكيد ع م  .الأمر الأ
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4 : مؤسسات التعليم العا ودة  وعناصر ضبط ا ودة. معاي العشرة لتوكيد ا :9التعليمنالك المعاي

داف: ؛-معارف-خاصة–عامة الأ ارات.....ا م
: ؛–وصف المقررات –خطة الدراسة المنا م......ا التقو

؛لتعليم و التعلم:ا الأساليب... الوسائل التكنولوجية.......ا
ة): شر س والإدارة (القوة ال سبة للطلاب؛يئة التدر يل وال الكم والكيف والتواصل والتأ

زة الأ مصادر التعلم: ي–المعدات –ج و نت؛-موقع إلك خدمة إن
م الطلاب: الشفافية؛–العدالة –الأساليب تقو

م:إ والنفنجاز الطلاب وتحيل ادي دد –الإرشاد الأ للطلبة ا علي ج مع سوق العمل –تخطيط  ر افؤ فرص –ا ت
القبول والعمل؛

ا :إ ودة وتوكيد ؛دارة ا ودة، نظام تقييم داخ ودة، دليل ا ر التعليم ، وحدة ضمان ا أدوات الإدارة لتطو
دمات والمساندة: زة، معامل؛المرافق وا ات، أج لية، مخت مكتبة، قاعدة بيانات لل

انشرةدارة: لإا ق، مجالس و ا، أسلوب الإدارة، الشفافية، روح الفر داف لية وأ ف رسالة ال عر ا توثق أعمالودليل 
ا. ع ا وتتا وقرارا

ل رقم  المنظمة التعليمية ̎: 02الش ودة  ̎عناصر ضبط ا

،المصدر : اصة بالمبادئ ا̎عامر أحمد غازي م مية تطبيق الموصفة الدولية ا يل المنظمة التعليمية 9000يزو(لإدور أ تأ  (
اديإبنظام  ودة لضمان تحقيق نجاح برامج الاعتماد الأ ي ،̎دارة ا الثا ي الدو -4يومي –حول جودة نظام التعليم المؤتمر العر

ل 5 ن ، ص 2012أفر ليجية ، مملكة البحر امعية ا .63، ا
5: التعليم العا ودة  ن بجودة التعليم، ومن المتوقع لإتزايد ا. تطبيق ضمان ا ين من القرن العشر العقدين الأخ تمام العال

ذا ا حد لإأن يزداد  ع أو التعليم العا التعليم الأسا ودة  ات ا وى العالمية من انخفاض مستو المستقبل نظرا للش تمام 
، وذلك للعديد من العوامل ال يات من القرن الما منتصف السبعي التعليم  ودة  ايد بضمان ا تمام الم سواء، وقد بدأ الا

ت ذا الا ا الأثر  ا: ان ل من أبرز التعليم، مام، وال والتوسع  والتكنولو ات الاقتصادية المصاحبة للتطور العل التغ
والعا ام ا التعليم ا جميع المراحل التعليمية بما ف ادة الإقبال عليھ  .10وز

ض
الجودة في 

م  التعل

دارة إ
الموارد 

ة  العمل
ة  م التعل

الخدمة 
ة  م التعل

دارة لإا
ا  العل

المنتج 
مي  التعل

الجهات 
المستفید

ة 

ب ورفع  التدر
المهارات 
والقدرات 

الموقع 
الالكترو
ني 
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ودة التعليمية مجال ا عض الدول  ات وتجارب  ثانيا: خ

ك.1 يةالولايات المتحدة أمر
كية  الولايات المتحدة الأمر شبھ مؤسسات التعليم العا حد كب-و  تتمتع باستقلالي-إ اصة ال ة المؤسسات ا ة  كب

ذه المؤسسات. وسلطة تمثل بمجالس إدارة 
ية، ول ذه المؤسسات محدود الأثر قياسا بالدول الأورو ومي ع ا التأث عت مؤسساتو التعليم ذلك فإن المسؤولية تقع ع

نحو المؤسسات المنافسة.  ون بالتا ا الذين يتج ا وطلا ذه المؤسسات موارد ا وإلا فقدت  ا وإيجاد موارد ل لتنظيم نفس العا
ن:عتماد: لإا-أ ل ش كية ع تتخذه الولايات المتحدة أمر

إعتماد مؤسInstitutional Accreditation :.ا نفس عة لمؤسسات التعليم العا تقوم بھ مجالس تا
إعتماد تخصProgram Accreditation : ان متخصصة مثل: مجلس اعتماد امج الدراسية تقوم بھ  لل

ندسة و التكنولوجيا  .(ABET)ال يئة اعتماد التعليم الط و  عمل منذ القرن الما و الذي 
شاء مج1996عام  دف إتم إ والذي  مؤسسات الاعتماد إلس اعتماد التعليم العا الإشراف ع يجاد مؤسسة قومية تتو

ا اف بمؤسسات الإو  مجال التعليم لإع قوم مجلس ا(CHEA)عتماد العاملة  . و التعليم العا ومية  ح عتماد لإمؤسسات غ
ا مجلس الاعتما محددة يضع معاي بناءا ع ل العا ذه المؤسسات مرة  ل 10د. و يتم إعادة اعتماد  ر يقدم  تقر سنوات بناءا ع

ام الآتية5 تم من خلال الم و و عمل تطو :11سنوات.  والعمل الذي تقوم بھ مؤسسات الاعتماد 
ي  المراجعة Self-Assessmentمراجعة عمليات التقييم الذا ن ع .Peer Reviewersبواسطة القائم

ا ل عام.ز رة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة 
ا:-ب أمر الاعتماد  :معاي

 الاعتبار لأنجازات الطالب وعلاقتھ برسالة المؤسسة ، وابإالنجاح الذي يتعلق نامج، واختياراتإخذ  تمام ال
خيص بالولاية ؛ ال

؛ المنا
س؛ يئة التدر أعضاء 
زة الموارد؛ يلات و أج س ال
ة؛لإالمادية واالقدرة دار
خدمات دعم الطالب؛
شورات والإعلانات؛ اديمية والم ن والقبول والنتائج الأ ممارسات التعي
ا؛ تمنح ادات ال ا، والش داف امج الدراسية وأ طول ال
.ا المؤسسة التعليمية تتلقا اوى الطلاب ال ل ش

ودة وا-ت : لأعتماد الإضمان ا من لإيحتوي نظام اادي أك ع ادي مؤسسة جامعية معتمدة 7000عتماد الأ
ما  ن  ت شرف عليھ ج صائص من CHEAوUSDEو ذه ا الولايات المتحدة  . كيف تمكنت نظم التعليم العا

لا تدخل ح ودة ذاتيا من قبل المؤسسات التعليمية و ودة وذلك من خلال تصميم نظم لضبط ا ومي تحقيق ا
: مباشر حيث تتمثل 

ودة لأعتماد الإنظام ا̎: 01جدول رقم  ونظام ضمان ا ̎ادي
ودةاديلأنظام الاعتماد ا نظام  ضمان ا
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ا. امعات ذا ومي ينطلق طوعا من ا ح ودة اشاط غ ليات لأتقع مسؤولية ا امعات وال عائق ا اديمية ع
ا. ذا

وميا باعتباره دوات المساعدة لأواحد من استخدم ح
كفل  المؤسسات الاتحادية و ثمار  حماية الاس ع

الأللطلاب وأولياء ا ودة.ساسية للأمور الوفاء بالمعاي

ودة  مكتب ضمان ا س عليمية مكتب  ل مؤسسة  لدى 
ودة  الة ضمان ا ود التقييم بالمؤسسة تقوم و سيق ج يقوم بت

ودة والتحلإبا ا قق من قيام المؤسسات شراف ع
ا. بمسؤوليا

عات الفيدرالية المنح الطلابية بالالتحاق  شر طت ال ر
عليمية معتمدة. بمؤسسات 

وصف المعاي ساعد ع الة نقاط مرجعية  توفر الو
ية Acadenie Standardsاديمية لأا شمل المبادئ التوج و

ليات  امعات وال يدة وا Theشأن المؤسسات ا code of
pracice

، حلقة النقاش التاسعة، موقع:المصدر: ادي ودة والاعتماد الأ https://wwضمان ا wmu.edu.sa/../%202%
التعليم العا.2 ية  المنطقة الأورو ودة  ضمان ا

شت سنة  ودة 2000أ ية لضمان ا التعليم العاENQA)European Network For Quality ( Assurance )الشبكة الأورو
ودة ا الات ضمان ا ن و ب التعليم العا ودة  ضمان ا شر معلومات والتجارب والممارسات الفض ية والسلأل لطات ورو

ثلاثة مبادئ أسياسية: عتمد عمل الشبكة ع  ، الرسمية ومؤسسات التعليم العا
ودة؛ ي موحد لضمان ا ا عوضا عن محاولة وضع نظام أورو أورو ام تنوع نظم التعليم العا اح

ودة ا عائق المؤسسات الأالقبول بأن مسؤولية ضمان ا اديمية ؛لأساسية تقع ع
. ي والدو ن الأورو المستو ودة ع الات ضمان ا ن و ز التعاون ما ب عز

ا معايمن خلال دعم المشار يل المثال. من المتوقع أن تحدد المؤسسات ضمن أورو س ودة ع مجال ضمان ا كة  ع الدولية المش
مجال ودة  :12ضمان ا

ا و برامج ا؛إالموافقة ع ة ومراقبت ا الدور ا ومراجع جازا
وقواعد و معاي ل منتظم؛إتقييم الطلاب بناء ع ش شورة تطبق  جراءات م
م؛ ن وكفاءا لات المدرس التحقق من مؤ تحرص ع س ال جودة التدر
 موارد التعليم ودعم الطلاب؛
 ا ا واستخدام مع البيانات الملائمة وتحليل ا التعليمية و الإنظم معلومات  ل فعال؛لأدارة منا ش شطة الأخرى 
والإا حول المنا ايد والموضو دث وا ا.جازات اللإعلام ا تقديم

ودة ا ية ضمان ا تنقل الطلاب و الأوتمنح الشبكة الأورو سي ة ل دف لأولو ا .و ن ضمن أورو المعلو إاديم مات المفصلة توف
  . ليات ومؤسسات التعليم العا ل من برامج الدراسة وال و الموثوقة حول جودة 

المنطقة ا-أ ية لأأنظمة التعليم العا ورو
شر مؤسسة  ية ت ا المنطقة الأورو عدة دول مختلفة حول العالم بما ف ا الأفضل ̎سإكيو̎عد تقييم أنظمة التعليم العا قائم

ذه القائمة لعام  شرت المؤسسة مؤخرا  عام 2018ذه الأنظمة .وقد  صدرت  القائمة السابقة ال ات  عض التغ دت  ش ، وال
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سلط الضوء من .6201 يف  و تص العالم، و ادي ا لأفضل أنظمة التعليم الأ يف ن بإصدار تص ل عام تقوم مؤسسة "كيوأس" 
ذه الأنظمة س لتقييم  عة مقاي بلدان مختلفة، مستخدمة أر ادي أقوى أنظمة التعليم الأ 13.خلالھ ع

لعام ̎: 02جدول رقم  ية 2018أفضل أنظمة التعليم العا ̎المنطقة الأورو
ب 010203040506070809ترت
ساألمانيا البلد  سراأسبانياولندافر ديطالياإسو االسو ي فلينداب

:المصدر: ن بناء ع عرف ع̎الھ أبو لبدة ، من إعداد الباحث يفات كيوأس  امعات العالمية لعام تص ، 2018̎أفضل ا
خ  -éducation >2018.<AL، الموقع : 2018أوت 8تار jazeera>midan

الدعم الما جوانب عدة دول. مع توف ا  ا من خلال رفع جودة نظام ان م ة تب ا مم أورو فمؤسسات التعليم العا
ن ،أو  عمل إلاستقطاب الطلاب الدولي ات أخرى متخصصة  ذلك لكن ج يات المتقدمة، أو غ ئة التعليمية بالتقنيات والمن ثراء الب

ا من أفضل  يف ة و تص ا المم ود ج سليط الضوء ع اديمية و ن المؤسسات التعليمية الأ مة للمفاضلة ب م ناء معاي خلق و ع
دول أعلاه  ا و  العالم كما  .    أنظمة التعليم 

د .3 السو
د.أ السو ات التعليم  مم

 : مم ادي أ مستوى العالم تار اديمية ع م جائزة أ ل المرموقة أ موطن جائزة نو د  ف طبعا إن السو عن التعر غ
ا امس عشر الميلادي.فضلاً عنطلاق. لإع القرن ا ا إ عض س  عود تأس دية، ال امعات السو ل ل خ الطو التار

د.ب السو نفقات التعليم 
نحو  إ العام الما ائلة للتعليم وصلت  انية  د تخصص م انية الدولة؛%13السو من م

ثما د ع ا السو انية الدولة تنفق سبة العالية من م ا عدا الأجانب؛ ذه ال ا و عدد س سمة، و ن  نية مالي
ن   أفضل السن ا الدولة للدفاع مثلا، الذي لا تتجاوز نفقاتھ  تمنح ة تفوق تلك ال د لھ أولو السو التعليم 

انية؛3% من الم
ن تخصصات التعليم و ذا البون الشاسع ب ددة و لماذا  م د غ باحة الدفاع؟ قد يقول قائل إن السو ش  ع

ل؛ ذا الش يحا، وإلا يجوز أن يفكر قادة الشعب  س  ذا ل من السلم والاستقرار. 
رب تقع غدا. وإن  أن ا م و ش نون ج ا ي د منذ عقود، ولكن قاد ا السو دوء تنعم  عم، الاستقرار والسلم وال

انية لا  ا بم د الدفاع عن نفس ان السو د إلا قليلا عن ان الأمر كذلك، كيف بإم ؛%2تز
يحة أفضل وسيلة للدفاع عن البلد أسس علمية  ع د تؤمن أن التعليم المتطور المب الشعب المسالسو

ة المستوردة بأحدث الأس الشعب المتعلم يصنع سلاحھ بنفسھ .بالعلم والتقنية والمعرفة أفضل من شعب مس
طوره للذود عن ك عرف كيفية استخدامھ و اجة؛و يانھ عند ا

طانية أو  كية أو بر عليمية أمر مؤسسة  د أ يائھ. و إلا يمكن أن تقبل السو من ألفھ إ د وط السو التعليم 
ذه  ية. إن فتحت مدرسة ك وتلقن باللغة الإنجل ن والمنا ستقدم المدرس ا أن تفتح مدرسة أو جامعة و ذا –غ و

محتمل  ا أن –أمر غ عليمية وطنيةعل .14تدرس باللغة الوطنية وأن تطبق منا
ودة والتم.ت عليمية فائقة ا مؤسسات 

وم  مف ل مطلق ع ش عة. شديدة الانفتاح، تركز  ا را ا سوى بأ دية لا يمكن وصف امعات السو أجواء ا
ة للعمل والتعليم،  يم عصر مفا ع ك ذا الانفتاح، وال و ما ارات قيمة العمل ا سيعطيك حتما م

ك وعملك ومستقبلك بأكملھ؛ قة تفك لطر
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ية  ذه المن ي  ة. وتأ ماعية المبتكر والمم ة مطلقة للفرق ا عطي أولو الدنيا  ان  أي م سوق العمل 
ذه المقومات، فضلا عن  يئة الطلاب ع دية ل امعات السو عة ضمن مخططات شاملة ل التعليمية الرا

اديمية المعتادة؛ا ي التعليمية الأ لمعا
ا ضمن أفضل  يف ا عدة جامعات تم تص د لد ا 100السو العالم. و 500جامعة ضمن أفضل 11جامعة 

امعات الدولية  يف ا تص ل عام، و انا متقدما  م عت دية  امعات السو العالم. باختصار ا جامعة 
ا.الصادر عن المؤسسات الدولية امعات سنو يف ا تص المتخصصة 

يف ̎: 03جدول رقم دية حسب تص امعات السو يف أفضل  ا 2019̎لعام QSتص
امعات د وا أفضل مركز عالميامع

Lund University92جامعة لوند -1
ي للتكنولوجيا -2 د المل Roval Institute of Technolagy104المع
سالا -3 Uppsala University117جامعة أو
chalmers University Technology128جامعة شالمر للتكنولوجيا -4
ولم -5 Stockholm University200جامعة ستوك
غ -6 ي ن University of Gotherburg269جامعة جوتت
نغ -7 شو Linköping University302جامعة  لي
د10أفضل ̎دلال قصري ، المصدر : السو خ الاطلاع ̎جامعات  https//www.forga.com، الموقع :22/10/2019، تار

امعية  حيث  يارات ا ة من ا وفر للطلاب مجموعة مم ا ذات اقتصاد تدعمھ العلوم التكنولوجيا و د بأ عرف عن دولة السو
ي جامعات لعام  يف 2019احتلت ثما تص جدول أعلاه. لأQSمختلفة  و  امعات كما  ذه المراتب ضمن 15فضل ا انت جميع  و

جامعة. 350أفضل 
ب.ث ر الموا والقدراتتطو

دية  امعات السو شاف ورعاية 16يركز ا اك ا بالمتخصصة  البلاد، يمكن وصف ع  وفقا لنظام التعليم الرا
ور  ا للظ ا، والدفع  ن  ب الطلاب الملتحق صاحإالموا عود ع ا استفادة قصوى  ا النور، والاستفادة 

يط بھ؛ تمع ا ا وع
السو  د يمكنك كطالب أن تخاطب أساتذئك النظام التعلي السو ن الطالب وللأستاذ  للألفة ب دي ع

ن الطالب  ع نفسية ب وضع موا عمل ع اديمية  زائفة  م دون أي استخدام للألقاب  اجتماعية أو أ بأسما
وللأستاذ؛

ل ممكن، ب والقدرات بأفضل ش ر الموا تدفع لتطو أحد العوامل ال عا.شعر بھ الطالب سذه للألفة  ر
ن : .4 تمع االص شت ا أد نية واحدة من التجارب ال ة الص التجر ي حيث لفتت انجازات التنمية المستلإعت دامة سا

سارعة خلال  ا لإعاما من تطبيق سياسة ا30و الم ن واتخذ ن داخل وخارج الص من العلماء والباحث صلاح والانفتاح الكث
والمناقشة.لنموذج الدراسة

امإ.أ صلاح نظام التعليم ا
امعات إصلاح التعليم العاإوشمل  ل المواد الدراسية با ي عة للدولة خفض عدد 17صلاح  نة التعليم التا ، لذا قررت 

بلغت  تمع واقتصاد السوق والتطور 504إتخصصا 813التخصصات ال تواكب حاجات ا التخصصات ال ع ك دف ال
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ا. كما تم الاستعانة بأساتذة أجانب ا علم لا طائل من  ة ال شا وترك التخصصات الم والتكنولو روا بالعل م العالية ش كفاء
نية. امعات الص ا س  فيما يدرسونھ ليقوموا بالتدر

ا1994و منذ عام  نفيذلآوح نة التعليم ب ن إخطة ̎ن تقوم  ادي والعشر ن الدراسية للقرن ا خطة ̎صلاح المضام و
ن  اوح ب ا ما ي سمح ا70و 60يتدرج تح و ن الآمشروعا، و ا و دراس يرغبون  ا باختيار المواد والتخصصات ال امعات لطلا

ان يحدث من قبل. مخالف لما 

نية : امعات الص نيةومنب. جودة ا امعات الص فلسفة 18أجل رفع مستوى جودة ا ن ع اعتمدت الص
يفات  خ تلك التص عود تار امعات العالمية، و ا با يفات  ومقارنة أداء جامعا ن 1982العام إالتص عتقد البعض أن الص ، وفيما 

فقط،  اي الش يف شنغ يف حيث إتمتلك تص أدوات التص ن رائدة  الإطلاق، فالص ذلك ع ا ان لإلا أن الواقع غ ليوم أكد
عا 30من  يفا تا من لأتص ن . 13ك الص مؤسسة رصد ع

نية لإا̎: 04جدول رقم   امعات الص ̎جراءات المتخذة الرفع من مستوى ا

دفمشروع ال
985مشروع 
211مشروع 

المستوى العالإدف  ة بحثنا للمنافسة ع يل جامعات مم تأ
ناسب مع متطلبات القرن مؤسسة 100بناء إدف  مستوى عال ي ع .21التعليم العا

نية عن المصدر:  نة التعليمية الص ن إسبل ̎مؤتمر ال الص ام ̎.صلاح نظام التعليم ا

عد نية  ̎و  ة الص ا الزعيم الصي̎التجر يج ̎الذي قاد ھ من1978من عام ̎دينج شيا و ن ة وستمر ع تجر عده .و جاء 
محط  ا و دة من نوع ن إفر ا أن ترتقي الص ة من خلال نجاحا ذه التجر ن الدول إاب العالم واستطاعت  انة متقدمة ب م

. مجال التعليم العا خاصة  الصعيد العال ع
اد التعليم العا.5 است ة  ة القطر التجر

دف التعليم ع ية  امعات الغر لب أفضل ا العالم مليارات الدولارات  دولة  ثمر أغ س ماذا يحدث عندما 
ة قط. ليجية الصغ الدولة ا ة الطموحة تجري بالفعل  ذه التجر ا؟ إن  أراض

ا للتعليم العا ر توف ا فقبل عقدين من الزمن، قررت الإمارة تطو مستوى العالم لفتح فروع ل من خلال دعوة جامعات النخبة ع
كية،  مشارف العاصمة الدوحة يضم فروعا  لستة جامعات أم ع كب تضم حرم جام يجة المدينة التعليمية، ال انت الن ناك. و

سية طانية وأخرى فر .19فضلا عن مؤسسة بر

العالم منحت صادرات النفط والغاز الطبي دخل للفرد  ا أع ي بحسب إحدى 140.000حوا–قطر مواطن دولار أم
امعات مع  فروع ا ل فوات البلاد باستخدام ثروة الإمارة لدفع  ا العائلة المالكة  أسس الروايات. و تقوم إحدى المؤسسات ال

المقابل ت ا، من حيث المبدأ. و اديمية ل ة الأ ر ل مساو ضمان ا ش ا  فروع عليمية  برامج  ية بتوف امعات الأجن م ا “ل
ودة أس الشيخة  موزة” ا ا الأم. وت بلدا بية والعلوم وتنمية لتلك الموجودة  ، مؤسسة قطر لل ا ت ناصر، والدة حاكم قطر ا ب

تمع. ا
يئة التعليم العا.أ

تحدي يئة التعليم العا دف لتلبية احتياجات ومتطلبات مجتمع القرن الواحد تواجھ  الدائم للعالم اليوم الذي  التغ ا يتمثل 
و ال لق التغي رك الأسا ا التعليم العا عت المعرفة والمعلومات والتعليم والتعلم. و  ع ن باعتباره مجتمع مب ر توالعشر طو

مسبوق للاستفا ناك طلبا غ ر الثقاإذ أن  التطو ة  يو ميتھ ا ايد لأ الم بجانب الو التعليم العا دة من التنوع الكب
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التعليم  عت حيث  د خدمات التعليم العا شري من خلال تجو ي كرأسمال  سا بناء العقل الإ يئة التعليم العا . و تدعم  والاجتما
ذا ا صول ع يئة أحد العناصر الأساسية ل س ذا المنطلق  النمو الاقتصادي. ومن  مة  ادة إنتاجيتھ والمسا لرأسمال وز

العالم امعات  أفضل ا ن للدراسة  الفرص التعليمية للطلبة المتفوق " بتوف ز فرص التم عز  " إ .20التعليم العا
ذه الفرص التعلي أن تل ع يئة التعليم العا التوجيھ والإرشاد و تحرص  مية احتياجات سوق العمل القطري من خلال توف

يئة  ساعد ال ة أخرى. و  ة، واحتياجات سوق العمل القطري من ج م من ج م وقيم م، قدرا ن ميول للطلبة وذلك بالمواءمة ب الم
س  ، ل وا الصائب الذي سيفرز مردوداَ ذا تأث اتخاذ القرار الم صعيد حركةالطلبة ع الصعيد الفردي فحسب، بل ع ع

دولة قطر. التنمية 
يئة  التعليم العا.ب مبادئ 

ا و داف خمسة مبادئ أساسية للوصول لأ يئة إ ند ال :21س

ودة:  ساب أساليبا لاك المتم العا ادي امعات ذات المستوى الأ ا الدراسة  يئة التعليم العا ي اتدعم  لتعلم الذا
ودة العالمية؛ ا والتعلم المستمر تبعا لمعاي

م المرونة :  م وقيم م وميول ناسب مع قدرا الذي ي للطلبة الفرصة لاختيار الدولة والتخصص العل يئة التعليم العا يح  ت
ما يتوافق واحتياجات سوق العمل القطري؛ و

إالمسؤولية: يئة التعليم العا عملية س م  أنفس م من الاعتماد ع اء روح المسئولية لدى الطلبة بحيث تمك إذ
؛ ادي تمع الأ ا التعلم و الانخراط 

يئة الكفاءة: ا  توفر اديمية ال امج الأ ال ات الكفاءة لدى الطلبة من خلال الاستمرار والنجاح  يتم تحقيق ورفع مستو
؛ التعليم العا

ر المالدعم:  خدمة مساعدة الطلبة قبل وأثناء عملية استعاب ، حيث يقدم مركز الإرشاد والتطو يئة التعليم العا توفر 
امعة  يفاء متطلبات ا ة التقديم للتأكد من اس م خلال ف رشد امعة المناسبة، و اختيار التخصص وا المساعدة 

يئة للطالب المعلومات ا تقدم ال عد التخرج.والبعثة وأخ افية عن فرص التوظيف المتوافرة  ال
يئة التعليم العا.ت داف  الأ

ارات حل المشكلات ؛ النقدي وم ر اللغة والتفك تطو
، وتوطيد الصلات مع البلدان الأخرى؛ الثقا بناء الو

المستقبل؛ القيادة  إعداد الكفاءات القيادية لتو
ة ؛تلبية احتياجات القوى العاملة وادر المطلو ن ال بتأم

تمع والاقتصاد بصورة مباشرة. مجالات تفيد ا ين للعمل  ن المتم ال للطلبة القطر إتاحة ا
قطر .ث ودة التعليم  يف كيوأس  تص

امعات العالمية 332احتلت جامعة قطر المركز  سيموندس (كيوأس)  ل ل ار ا يفات مؤسسة  ر تص ، وذلك 2019طبقا لتقر
يف، والمركز 1000ضمن  ا التص العالم شمل يف كيوأس 36جامعة  جامعة حديثة .50لأفضل 2019ضمن تص

يفات العالمية حيث تقدمت  التص وظا  ذا الإطار، حققت جامعة قطر تقدما م يف 17و  سبة لتص دير 2018مركزا بال . و ا
امعة قد تقدمت  ا ضمن أفضل 219بالذكر أن ا ية.6مركزا خلال السنوات الماضية، كما أ المنطقة العر جامعات 

ا ذلك، تقدمت ا يف كيوأس بالإضافة إ ضمن تص 13جامعة حديثة و50لأفضل 2019معة بمركز واحد عن العام الما
يف عام  سبة لتص ا ضمن أفضل 2017-2016مركزا بال يف. 3. كما أ ا التص ية قد شمل 22جامعات عر
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، تصدرت قطر دول المنطقة ن التحصيل التعلي صعيد تحس ر ع ن كفاءة سوق العمل والتطو صعيد جودة الأ ما ب نظمة ع
تقييم بلغ  ا ع عد حصول البالغ 5.6التعليمية  أنھ يتوقع  بحلول عام 3.8نقطة مقارنة بالمتوسط العال ا إ أن 2030نقطة، مش

عليميا . ا  ب ودعم تمام بالموا صعيد الا د المنطقة تحسنا ملموسا  ع ش

المملكة المتحدة.6 ودة  ضمان ا
ما تتم بصورة مختلفة عن النظام  عة جودة التعليم، ور م ومتا ا عمليات التقو تتم ف ية ال البلدان الأورو ا من أك ل ان عت

محددة سو  تلفة تأكيدا ع ا ا بدول ع جودة التعليم العا ي تتا شاء الآليات المناسبة ل إ ا مجتمعة  ي. كذلك بدأت أورو ق الأمر
العمل.

ن  ذا يتوفر نوع ليات ول امعات وال ا من قبل ا قة تنفيذ طر سيطر ع ل عام ولا  ش يطانية سياسة التعليم  ومة ال تحدد ا
ما ودة  :23من ا

ودة الداخلية : تتضمنضمان ا :و
ودة اإش وا عن المعاي ادات العللأمسئولية مؤسسات التعليم العا اديمية لأمية والدرجات ااديمية للش

ا؛لأا تمنح خرى ال
العل شمل: المن امج العلمية  أساسية لتقييم ال يئة التدر–المرجع العل–توجد ستة معاي –س أعضاء 

يلات المادية –أسلوب التقييم  س النظام الإداري.  –ال
ارجية:  ودة ا تتضمنضمان ا :و

الةإش ا عمسئولية و يع ا و اما الوفاء بال د  امعات والمعا مدى كفاءة ا كم ع ا ودة  ضمان ا
ن أسلوب  ودة ؛إمواصلة تحس وا ا للمعاي دارا

 كز ودة المتبعة عإت يطانية إجراءات ضمان ا ال ارإخضاع مؤسسات التعليم العا م ا العمليات التقو
تق م جودة المواضيع الدراسية .تركز ع و

ارجية :آ ودة ا عناصر التالية :لية ضمان ا تحتوى ع
امعة وال ا ا قدم ي ال م الذا امعة لتحقيق بنود التقو ارة ميدانية ل الة بز لة من قبل الو نة فنية مش تقوم 

بنود أساسية؛6شمل عادة تفحص 
شمل تقييم الموضوع اإ ر  البنود المشار عداد تقر ا  ؛إلدرا ل
 امعة معتمدة بالموضوع المقيم ا مجموع يفوق إعت نقاط 4نقطة مقسمة بواقع24نقطة من أصل 21ذا حصلت ع

ل بند من البنود الستة؛ ل
ذلك المراجعة المؤسسية أو ا ارة للتأكد من جودة التعليم لأي ق بالز امعة حيث يقوم فر مستوى ا تم ع اديمية و

عد  امعة  ي الذي قدمتھ . إا م الذا التقو طلاعھ ع
:.أ الة ضمان جودة التعليم العا 24شمل ما يو

لية؛ عمل كجمعية أ يئة مستقلة 
ز ثقةإدف  ؛عز جودة مؤسسات التعليم العا ود  ا

تلفة؛ ليات ا امعات وال ات ا ا واش ل التعليم العا تمول من مجالس تمو
ون مجلس ا امعات و4عضوا  14دارة من لإيت ل التعليم العا4تمثل رؤساء ا ن؛ 6مجالس تمو مدراء مستقل

أو  امعات ومؤسسات التعليم العا عتمد ا تفلا  امج الفردية ال تم اعتماد ال ا و تقدم امج الدراسية ال ال
نية قانونية أو تنظيمية .إ ات م نية من قبل ج افية أو م ادات اح ش
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:.ب ودة التعليم العا الة ضمان ا ا الوفاء مسئوليات و عل ا عددا من المسئوليات ال ودة لنفس الة ضمان ا تضع و
 : ا و 

ليات؛إ امعات وال جراء المراجعة ل
مؤسسة؛ ا  يمكن وضع ودة ال وا المعاي ر الثقة  تقار ش

ا المعاي افظة ع ليات عن كيفية ا امعات وال ات ل ودة وذلك تمشيا مع الأتقديم توج ن ا ئة اديمية وتحس لب
اديمية؛لأالتحتية ا

أسباب القلق حول المعا ودة االتحقيق  وا اديمية؛لأي
امعات؛ ل ام صلاحيات منح الدرجة والاسم ا صول ع شأن طلبات ا ومة  تقديم المشورة ل

التطورات ا ية والدولية الأالمشاركة  وسع . لأورو

المملكة المتحدة ̎: 05جدول رقم  ودة والاعتماد  ̎نظام ا
المملكة المتحدةعناصر

لا مركزي التعليدارة النظام إ
ودة ا ة المشرفة ع ل التعليم العاODLQC-BAC-QAAا ومجلس تمو

HEQC
ودة ا ات المشرفة ع ومية مستقلة مرجعية ا ح غ

عد اضية–ثنائية –أحادية نماذج مؤسسات التعليم عن  اف
ودة ودة نموذج ا تطوQuality Assuranceضمان ا

عد  جودة التعليم عن  عدمعاي التعليم عن  ودة  ية لضمان ا ر مبادئ توج تم تطو
عد  اصة بجودة التعليم عن  يئات ا (ODLQC)متوفرة ال
ومي للمؤسسات التعليمية  ل ا امج التمو لھ علاقة بضمان جودة المؤسسة أو ال
امج والمؤسسات المعتمدة  ال ودة الإعلان  الة ضمان ا موقع و شورة ع QAAمتوفرة وم

:إمن المصدر :  ن  بناء ع ي ، عداد  الباحث ر بن عمود ا ودة العالمية ̎ع ا عد وتحدى معاي حلقة ، ورقة مقدمة ̎التعليم عن 
امعة الإسلامية،  المدينة المنورة  .29/5/2011ه الموافق 1436جوان 26النقاش ا

طانيا مستقلة بر امعات  ودة للتعليم العا25رغم أن ا الة ضمان ا نالك و ومة. و  ل من ا تمو عتمد ع ا  أن معظم غ
)QAAذه المعاي ا مراقبة استمرار ضمان تطبيق  كما أن دور التعليم العا ودة  تضمن ا ا وضع معاي م الة مستقلة م و ) و

ا.  ر ة وتطو بو ال ناك مكتب خاص بالمعاي رأسھ مسؤول Office for standards in educationو لمان مباشرة و بع ال از ي و ج و
امعات  عينة مختارة من ا ش ع ازه بالتفت امعات يقوم من خلال ج جلالة الملكة للمدارس وا مف كب س رفيع المستوى 

يطانية لمقارنة ت مواد محددة بالمستوى المعياري الذي يصدره المكتب.والمدارس ال حصيل الطلاب 
داف ا.ت يطانيةلإالأ امعات ال ا ادي عتماد الأ

ز ثقة  عز يطانية) يتمثل  ودة ال يئة ضمان ا ودة (وفقا لما حددتھ  ي فإن الغرض من ضمان ا يطا النظام ال أما 
ادات، وذلك من خلال من برامج وما يمنحھ من ش جودة ما يطرحھ التعليم العا ما :26ا

من  ن مؤسسات التعليم العا ز التعاون ب امج المطروحة؛عز ات ال نوعية ومستو ن المتواصل  أجل التحس
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امج المطروحة؛ ات ال م حول نوعية ومستو اب الأعمال وغ ة ودقيقة للطلبة وأ يانات وا معلومات و توف
لوضع إطار الدرجات العلمية وتنفيذه؛ ن مؤسسات التعليم العا ز التعاون ب عز

بھ إتقديم المشورة فيما يتعل يل وضع دليل شاف ي س امعية و ق بصلاحيات منح الدرجات العلمية والألقاب ا
افة المواد الدراسية؛ ات  المستو

ودة  يئة ضمان ا ) رامج مراجعة وتقييم الأداء المؤس يدة، و إصدار أدلة للممارسات وإبراز الممارسات ا
يطانية.  ال

عام  يتم تفعيل دو 2002مثل : و ودة من خلال النظام الآ يئة توكيد ا :27ر 

 مراجعة المؤسسات التعليميةInstitutional Audit.ل خمس سنوات
ر بالمشاركة مع مؤسسات التعليم العا ا للمعايDevelopmental Engagementالتطو حول مدى مطابق

اديمية. الأ
يئة من خلال المصادر التالية: ذه ال ل  تم تمو و

) مة من جميع مؤسسات التعليم العا ) ؛%60مسا
ل التعليم العا يئة وصندوق تمو ن ال تتم ب مصادر أخرى %30الدخل الذي يتم تحصيلھ من خلال التعاقدات ال

عات) ( ).%10(ت
طانيا ملزمة بإعطاء معلومات عن:2004و ابتداء من سنة  بر فأن جميع مؤسسات التعليم العا

امعة؛ أنظمة ا
م؛ م و تخرج قبول الطلاب واستمرار
. المؤسسة ودة  أنظمة ضمان ا

ي: يطا النظام ال الإعتماد  ولعل من ابرز معاي

عليمية مناسبة؛ ئة  ن ب تأم
ة المالكة ؛ امعة عن ا استقلالية ا
ضمان السيولة المالية ؛
ابط ؛ م ل تنظي ي ن  تأم
 ودة ؛وجود نظام لضمان ا
يئة التعليمية ؛ التعليمية وأساليب التقييم بمشاركة ال ر المنا ن تطو تأم
.ر مجالات المراقبة و التطو اديمية  يئات ومراجع أ ن من  شار ام الاس ن وإس ن خارجي وجود ممتحن

الاعتماد ا.7 ة سلطة عمان  التعليم العالأالتجر ودة  وضمان ا ادي

ودة والاعتماد ا ة لأأسست سلطنة عمان نظاما لضمان ا بو ليات ال تنظيمھ وإدارتھ مجلس الاعتماد وال يقوم ع ادي
ثلاثة أقسام : السلطنة إ ،وتنقسم مؤسسات التعليم العا عة لوزارة التعليم العا ،التا

. ليات التعليم العا

امعية. ليات ا ال
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اصة. ا ومية وا ليات ا ل

درجة الماجست امعية إ ليات ا يل المثال : تصل برامج ال س والدراسات العليا ،فع شاط البح و ال ذه الأقسام  وما يم
تمع ا الآفل من مجالات الدراسة ، وشارك ببحوث علمية مرتبطة ،وذات مساس مباشر باحتياجات ا ن ع ومي تصل ،والقمجال

ليات ا من  ر فقد تم تطو عة وزارة التعليم العا ليات التا الأقل ،أما ال ثلاثة مجالات ع درجة الدكتوراه  امعات إ برامج ا
منھ الاستقرار  دف الرئ ودة ال بية نظاما لضمان ا ليات ال ت  وس .وتب الور ليات جامعة تمنح درجة الب ر تمتوسطة إ طو

ة  وادر متم ج  ا وخدماتھ وتخر 28. برامج

ودة والاعتماد ا ن ضمان ا ناك ارتباط وثيق ب صول علأسلطنة عمان  ، الأول متطلب سابق من ضمن إجراءات ا ادي
ذه لأالاعتماد ا ،وتنقسم  موضوعة مسبقا إادي ل ،وفقا معاي عتمد المؤسسة ك بحيث  :اعتماد مؤس السلطنة إ جراءات 

ا ،  ا ومدى ودرجة تطبيق المؤسسة ل ، والتأكيد من جود امج بمؤسسة التعليم العا قد بھ تقييم ال ، و ام ذلك الاعتماد ال ي
ادة الممنوحة . ات الش ا لمستو تناس

 : يئة العمانية الاعتماد اأ. نظام مطور لاعتماد مؤسسات التعليم العا حاليا نظاما مطورا        الاعتمالأصممت ال دادي
ما ن  عت ن متتا مرحلت يتم تطبيقھ ع 29.مؤسسات التعليم العا

دراسة شاملة لتحليل احتياجات قطاع تدقيق جودة المؤسسة:  ذا النظام بناء ع المؤسسة، وجاء تصميم  م مقابل معاي التقو
: و مو سلطنة عمان كما  التعليم العا

ل رقم  سلطنة عمان ̎: 03الش ̎ضمان جودة  مؤسسات التعليم العا

بدأت الدورة الأول 

2008عام 

با         4 با 4سنوات تقر سنوات تقر

مفتاح 

الوضععدم  يفاء المعاي اس

سنة ) 2-1تحت الملا خطة ( 

ناك تقديم وا متوفاة ولكن  غ المعاي

ة  ديدة والمم ية ، االمصدر :التجارب ا ليج العر ، مجلس التعاون لدول ا والبحث العل لعامة ، مانة الأالتعليم العا
ية السعودية ،  اض ، المملكة العر .62، ص 2016الر

ص  ترخ
مؤسسة                   

اعتماد مؤسسة 
) 1المرحلة (

الجودة تدقی

اعتماد مؤسسة شهادة اعتماد المؤسسة 
) 2المرحلة (

م مقابل المعاییر                       التقو

الاعتراض  
والتظلم                    

م   إ ة التقو عادة عمل
م إ ة التقو نهاء عمل

مقابل المعاییر                       

ة                    ة / نها بدا

ة  جراء                   /إعمل

قة/مستند                    وث



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                       العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 120

ل أعلاه  عد تخرج فإحسب الش تصة) ،  ات ا خيص ( من ا ال ودة المؤسسية تبدأ بحصول المؤسسة ع ن عمليات ضمان ا
ودة ( المرحلة ا ا ، تمر بالمؤسسة العملية تدقيق ا من طلب من الاعتماد الأالدفعة الأو ذه العمللأو ) حيث يتم  ية النظر ادي

ودة وجراءات ضمان إ داف آا ذه الإجراءات بالمقارنة مع الأ م فاعلية  المؤسسة المعنية وتقو ا  ن النوعية المعمول  ليات تحس
( المرحلة  م مقابل المعاي ودة ، تخضع المؤسسة لعملية التقو ع سنوات من تدقيق ا أر عد م ا.و ا المؤسسة لنفس رسم ال

 ( يئة العمانية الثانية من الاعتماد المؤس ا ال تضع ودة المؤسسة ال ا يفاء المؤسسة لمعاي من اس ، حيث يتم التحقيق العم
قرار من لأللاعتماد ا ن بناء ع ت تحت الملاخطة لمدة سنة أو س ،عندما تو يفاء المؤسسة لتلك المعاي حال اس .و دارة إادي

يئة . ال

م، عادة إتم تمر المؤسسة بمرحلة  .فإالتقو ادة الاعتماد المؤس ، تمنح صفة المؤسسة المعتمدة وش يئة مستوفية للمعاي ن ال

يئة العمانية للاعتماد ا اء من تدقيق جودة ( لأوقد تمكنت ال من الان ) و56ادي عليم عا ا 44صدار إمؤسسة  را م را 40تقر تقر
الموقع ا شورا ع يئةلإعلينا م ي لل و يئة www.oaaa.gov.coلك المؤسسية لمؤسسإكما بدأت ال م مقابل المعاي جراءات التقو

 . التعليم العا

اتمة  ا
ودةأنالقول يمكن ةوفلسفةا بيةوحداتقيادةوتدبمقار ا،وال بفلسفةأنظم المبادئويملقامنمجموعةعت

ةتوظفال يةالمقار س ندفالإحصائيةالأدواتوال المستفيدينتاجاالاستجابةعمعينةمنظومةلقدرةالمستمرالتحس
ا المستقبلية.والآنيةم

ودةضمانتحقيقإالوصول أنجمعياندركأنيجب اديميةلأاعتماداتلإاعبلادناالعاالتعليممؤسساتوحصول ا
رللتغيالداعمةالمقوماتبتوافرنماإوفراغمنيتحققلن ةوادرمنوالتطو لةشر ياتمؤ ومصادرةوتقنيماديةتحتيةو

ناسبوالتعلمللتعليممتجددة يعابيةلإاالطاقةمعت ذهس و ودةاوضمانداءلأاترقيةغاياتبلوغوالنجاحالمؤسساتل ن مر
مفاعلةوحداتبوجود يللتقو لتنفيذه.العاالتعليمبمؤسساتالذا

النتائج:
السوق  ة تنافسية، سواء  ا م ج و خر ة، لما تكسب مؤسسات التعليم العا أصبحت ضرور التعليم العا ودة  أن ا

لية أو الدولية؛ ا
عرفت  التعليم العا ودة  مختلف دول العالم، حيث أصبحت موضوع الساعة؛أن عملية ضمان ا ا  شارا كب ان

ل خاص؛ ش ل عام والعملية التعليمية  ش التعليم  ودة  ضمان ا كيفية تطبيق معاي ن ع ب المدرس يع وتدر
ديثة س ا اتيجيات التدر استخدام اس ن ع ب المدرس .تدر

احات: الاق
تمام بتعليم العلوم  اسبات ؛لأاالا ساسية واللغات وا

ر برامج ونظم اختيار و س؛إتطو يئة التدر يل أعضاء  عداد وتأ
يعاب التطورات التقنية المستقبلية إالارتفاع بمستوى  م من اس ن بما يمك م وتدر يل ن وتأ ج ر عـداد ورش عمـل إعداد ا

م علـى تطبيـق نظ س و تنميـ يئـة التـدر ب أعضـاء  امج لتـدر عمل توصيف ال ودة وخصوصاً ع ـم وآليـات ضـمان ا
الدراسية والمقررات؛

ودة  ان المعنية با ب ل الإرشـاد والتدر شـجيع ودعـم مراكـز التعلـيم المفتـوح، وتـوف ب ضـرورة قيـام وزارة التعلـيم العـا
ذه المراكز؛
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تحقي م  س العوامل ال سيصل ضرورة الوقوف ع ات القياسية ال ودة والاعتماد ووضع المستو يل ل ق النجاح والتأ
إليھ التعليم؛

؛ المؤسسات التعليم العا ودة  نظام ا خاصة عند تطبيق معاي ا و امعية ومباد ومة ا ضرورة تفعيل ا
رفع جودة ساعد ع س  يئة التدر م أداء عضو  بناء نموذج لتقو تؤكدالتأكيد ع من حيث وضع معاي ام التعليم ا

:ع
؛ التعلي ر المن تطو
م؛ ر أساليب القياس والتقو تطو
الطالب؛ ع ضرورة التأث
.تفعيل مصادر التعلم والتعليم

س ورفع جودة التعليم  يئة التدر م أداء عضو  طرق تقو الدول المتقدمة  ات العالمية  ا اوالا الاطلاع ع .ستفادة م

المراجع:
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ة ،  ة السعود ة ، المملكة العر ة ، قسم التر .17، ص 1434ه/1433العلوم الاجتماع
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ة  ة  ، جامعة سلطان قابوس ، ̎الأردن ة والنفس .106، ص 2011، مجلة الدراسات الترو

حث العلمي ، -29 م العالي وال ة ، االتجارب الجدیدة والممیزة في التعل ةمانة لأمجلس التعاون لدول الخلیج العر ة السعود ، العامة ، الراض ، المملكة العر
.61، ص2016
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ة والمتوسطة المؤسسات الصغ ع الاقتصادي  السَمات الدعمة للتنو قراءة 
The lecture of the supporting features of economic diversification in

small and medium entreprises

الدكتورة : مدلـــــــس نجاة
سيدي بلعباس س  ليا زائر-جامعة جيلا ا

medles_n@yahoo.fr

ص: الم
صائص دف  مناقشة ا ذه الدراسة إ

المؤسسات و  ع الاقتصادي  السمَات الداعمة للتنو
ة والمتوسطة. حيث من رجال الأدب الصغ اتجھ الكث

ن بقطاع المؤسسات الاقتصادي والم ة تم الصغ
ذه و  وضع العديد من السَمات العامة ل المتوسطة إ

ا  يمكن ل حالة توفر مناخ مناسب-المؤسسات وال
المرونة الاستفادة م-عمل فيھ ا  اصة  ن المزايا ا

ا و  ع قاعد تنمية و تنو ركة التنظيمية  خفة ا
الانتاجية.

لمات الدَالة:  ع الاقتصادي، خفة ال ركة التنو ا
ة السَمات الداعمة،،التنظيمية المؤسسات الصغ

والمتوسطة، المرونة.

Abstract:

The aim of this study is to discuss the
supporting characteristics of economic
diversification in small and medium
enterprises. Where many of the men of
economic literature and those of interest in the
sector of small and medium enterprises have
tended to develop many of the general features
of these institutions which, in case of an
appropriate environment, can take advantage
of its own characteristics such as flexibility and
organizational agility in developing and
diversifying its production base.

Key words: Economic diversification,
Organizational agility, Supporting features,
Small and medium enterprises,  Flexibility.

JEL Classification Codes: L11, L23.
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مقدمة:
دت الأسعار العالمية للنفط تراجعا حادا مند أواخر العام  مطلع العام 2014ش ، حيث فقدت ما يقرب 2016و ح

ا 70% ا، مَا دفع بالعديد من البنوك و م شأن Barclays BankوStandard Charteredمن قيم إصدار تحذيرات  إ
ما لاقتصاديات  ديدا لا يمكن إغفال ل خطرا و  ش اسات تقلبات أسعار النفط  ع ذا الانخفاض، حيث أن ا خلفيات 

ع 2، ص.2017عوديةالدول المنتجة و المصدرة للنفط (جمعية الاقتصاد الس تمام بالتنو ان الا ا لذلك  ). و إدرا
طط التنمية الاقتصادية  دفا أساسيا مصاحبا  استدامة و ا لبناء اقتصاد عصري أك الاقتصادي شرطا ضرور

عة (نفس المرجع السابق).  المتتا

اتيجيات التنمية الاقتصادية  اس ة و المتوسطة  ذا السياق أكَدت العديد من الدراسات دور المؤسسات الصغ
ا من  لفة أقل كث ت ل أسرع   و ش ر و تحديث عمليات الانتاج  تطو بھ من قدرات فائقة ع لمعظم دول العالم لما تتم

ثمـــــا ة ذات الاس ذو القاعدة 29، ص.2012رات العاليــــــة (عباس المؤسسات الكب )، ومن حيث أن الاقتصاد التناف
ادية  ئة جاذبة للأعمال الر وجود ب عتمد ع ة أو العملاقة، بل إنھ  المؤسسات الكب ضة لا يقوم فقط ع الانتاجية العر

تلبية احتياجات المؤس شبكة واسعة من الموردين قادرة ع توف شطة التكميلية و ع ا من الأ ة و غ سات الكب
وناصر  د من 2، ص.2012أي من القطاعات الاقتصادية (مو ة و المتوسطة، و يز و ما تقوم بھ المؤسسات الصغ ). و 

ر القاعدة الانتاجية لاقتصاديات الدول (نفس المرجع السابق). فرص تنمية وتطو

الية البحث:  معالم إش :مما سبق تت النحو التا ا ع يمكن صياغ ذا و ال الية بحثنا  اش
صائص الداعمة لھ  السمات وا استدامة، فما  ا لبناء اقتصاد أك ع الاقتصادي شرطا ضرور ان التنو إذا 

ة و المتوسطة؟ المؤسسات الصغ

ا أنفروض البحث:  فرضية أساسية واحدة مفاد من العناصر تدفع بالمؤسسات ناك مجموعة" يقوم البحث ع
ع، وتتعلــق أساسا ب ــا للتنو ل ا التنظيمية و كذا بمجموعة من السماتالصغيــرة و المتوسطة وتؤ ا و خفة حرك مرونــــ

العامة ".

المستخدم للبحث. المن
ن  مضام من أجل الاستدلال ع الوصفي التحلي الية البحث قمنا باستخدام المن ة اش لتحليل و معا
افة  ونة لاطار البحث. ولأجل جمع  يم و الأسس الم باط المفا غية تحليل و است الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوع 

ة لم لة من كتب المعلومات و البيانات المتوفرة و الضرور لة البحث تتطلب الأمر استخدام عددا من المراجع المش ة مش عا
ثلاثة مباحث  ذه الدراسة إ ا. و لقد قسمنا  ة و المتوسطة، و مجلات و غ وم المؤسسات الصغ ا مف ناول الأول م ي

المبحث الث ع الاقتصادي، و وم التنو مف ي فنتعرض من خلالھ إ م السَمات الداعأما المبحث الثا مة الث نقدَم أ
م نتائج الدراسة.  ا استخلاص أ ة والمتوسطة وأخ المؤسسات الصغ ع الاقتصادي  للتنو

ة و المتوسطة:2 وم المؤسسات الصغ . مف
ة  شأن ما للمؤسسات الصغ ن ومقرري السياسات  ن الإنمائي ن الباحث الآراء ب الرغم من وجود توافق  ع
ا  تحديد معالم ا و فا مناسبا ل عر ال فيما يتعلق بإعطاء  ناك إش عملية التنمية، لا يزال  مية فائقة  والمتوسطة من أ

ا. ال ا وأش ا و وز ان م والوقوف ع ي ا المفا ذه المؤسسات وتحديد إطار طبيعة  و عليھ ومحاولة منا للتعرُف ع
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س م التجارب الدولية الاقتصاد، يمكننا طرح ال أ و:     ما  زء و  ذا ا و محاولة الاجابة عليھ من خلال  اؤل التا
ذه المؤسسات؟   ف  عر

1.2: ف البنك الدو عر  .
ة و المتوسطة و  ن ثلاثة أنواع من المؤسسات الصغ ب البنك الدو َ ):11، ص.2003/2004لف ( يم

ا عن أ) المؤسســـة المصغــــ يقــــل عدد عامل ا أقل من 10رة: و ال أصول ون إجما ال 100.000و ي ي و كذلك ا دولار أمر
ة. م المبيعات السنو سبة  بال

ة: تظم أقل من ب) المؤسسة الصغ ال ا أقل من 50و  ي ونفس الشرط السابق 3عاملا و تبلغ أصول مليون دولار أمر
م  ة.ينطبق ع المبيعات السنو

ا أقل من : ج) المؤسسة المتوسطة أقل من 300و يبلــغ عدد عامل ا ف ي و نفس 15مشتغلا أما أصول مليون دولار أمر
ة. م المبيعات السنو ء ينطبق ع ال

ي:. 2.2 ف الاتحاد الأور عر
ف جديد داخل ا عر ية باستخدام  قرار صدرت توصية المفوضية الأورو ي والدول الأعضاء بناء ع لاتحاد الأورو

عام  ر ة والمتوسطة والقطاع ا المؤسسات الصغ امل لصا ي بتطبيق برنامج مت لس الأورو رت 1994ا ، وقد ظ
ف جديد ضمن توصيات  عر إصدار  نامج، ممَا أدى إ ا بوضوح عند بدء تطبيق ال ساق ف وعدم ا عدَد التعار لة  مش

خ الم ل 3فوضية بتار ).12( نفس المرجع السابق، ص.1996أبر
ــــة،  انيـــــة السنو : عــــدد العمال، رقم الأعمــــال أو الم س  ثلاثــة مقاي مضمونـــھ ع ــــف  ذا التعر درجة وارتكــــز 

(نفس المرجع السابق): ف كما ي استقلالية المؤسسة، و جاء التعر

شغل - مؤسسة  .9المؤسسة المصغرة  أجراء كحدَ أق
شغل - الاستقلالية و  توافق معاي تلك ال ة  ، و تحقق رقم أعمال سنوي لا 49المؤسسة الصغ كحدَ أق أج

ة 07يتجاوز  ا السنو اني ن أورو، أو لا تتعدى م ن أورو.05ملاي ملاي
تلك ال- شغل المؤسسة المتوسطة  الاستقلالية، و  ا 249توافق معاي ، و لا يتجاوز رقم أعمال عامل كحدَ أق

ة 40السنوي  ا السنو اني مليون أورو. 27مليون أورو، أو لا تتعدى م

عض التعديلات من قبل غالبية الدول الأعضاء، عد أن أدخلت عليھ  حتھ المفوضية  ف الذي اق و قد تم تطبيق التعر
تج أنواع ت رفية ال ف فئة من المؤسسات ا يل المثال أضافت إيطاليا للتعر س غافع ض النظر عن معينة من السلع 

ف  التعر ستخدم فقط عدد العمال  ة بالمملكة المتحدة  الأخرى، من ناحية أخرى فإن خدمات المؤسسات الصغ المعاي
حدَد ال سق نوعا ما مع المعاي و م ذه و ي  الأعضاء بالاتحاد الأورو عض الــــدول غ ي، كمـــا طبقــــت  ا الاتحاد الأورو

د الانضمام  ا تر ي أو لأ ا يتم مع الاتحاد الأورو من تجار انب الأك ا أو أن ا ف بنفس عر ف كبديل عن وضع  التعار
).13(نفس المرجع السابق، ص.إليھ مستقبلا

ف .  3.2 كية:عر الولايات المتحدة الأمر
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ل  ش تملك وتدار  شأة ال بأنھ الم كية المشروع الصغ الولايات المتحدة الأمر ة  عرَفت إدارة المشروعات الصغ
ا عدد قليل من  عمل  يا، و  س ا السنوي قليل  م مبيعا ا، و مجال السيطرة  ا القدرة ع ون لد مستقل ولا ي

نفس الصناعة (العام ات الأخرى  ن بالمقارنة مع الشر مل ر .)286، ص. 2007أحمد و

م ا معيار  قــــة أكثــــر تفصيــــلا بالاعتمـــاد ع ـــــوم المؤسســــة الصغيــــرة والمتوسطــــة بطر بيعات و لمكما تم تحديــــد مف
ن، حيث حدَد القانون حدودا عليا ة وفق ماعدد العامل دول المواللمؤسسة الصغ ا ن  َ :و مب

ــدول رقم ( كـــي للمؤسســـات الصغيــــرة: )1ا ــــف الأمر التعر

المعيـــــــــــار المعتمـــــــدأنـــــــــواع المؤسســـــــــــات
دمية والتجارة بالتجزئة يمليون 5ا1من المؤسسات ا ةدولار أمر كمبيعات سنو

ملة ي15ا5من مؤسسات التجارة با ةمليون دولار أمر كمبيعات سنو
عامل أو أقل250عدد العمال المؤسسات الصناعية

ا المصدر: ا و تنمي ة و المتوسطة و سبل دعم لف، " واقع المؤسسات الصغ زائر"، أطروحة -عثمان  دراسة حالة ا
زائر، السنة  ، جامعة ا سي لية العلوم الاقتصادية و علوم ال العلوم الاقتصادية،   شورة  م دكتوراه دولة غ

امعية  .14، ص.2003/2004ا

ف منظمة العمل 4.2 عر الدولية:. 
تج  وتوزع سلعا  م ت ة ا ا  "وحدات صغ عــــرّف منظمــــة العمـــل الدوليـــة المؤسســـات الصغيـــرة و المتوسطــــة بأنـــ
العمل من داخل العائلة،  عتمد ع م  عض اص، و  م ا سا عملون  ن  ن مستقل وخدمات، و تتألف غالبا من منتج

ما دون رأس مال ثابت، والبعض الآخر  عمل برأس مــــال ثابــــت وصغيـــــر جــدا، أو ر ا  ن، و معظم ستأجر عمالا أو حرفي قد 
سري  مستقرة" (  يأ فرص عمل غ منتظمة و ستخدم تقنية ذات مستوى منخفض و عادة ما تحقق دخولا غ ، 1996و

).17ص.

نة الأمم المتحدة للتنمية الص5.2 ف  عر ناعية:. 
شغل من  ا تلك المؤسسات ال الدول النامية بأ ة  نة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المؤسسات الصغ عرفت 

شغل من 19إ15 تلك ال ا،  أما المتوسطة ف ا (آيت ع99إ20أج .)274، ص.2010أج

6.2: ف البنك الاحتياطي الفدرا عر  .
ستحوذ و  الملكية و الإدارة و ال شآت المستقلة  ا " تلك الم كـــي بأنــــ الأمر ــــا البنــــك الاحتيـــــاطي الفدرا ب ععرّف نص

). 16، ص.2000محدود من السوق" ( يوسف 

ة و المتوسطة:7.2 زائري للمؤسسات الصغ ف المشرع ا عر  .
زائري  ــــذا الموضـــــوع من خـــلال أعطى المشرع ا دل القائم حـــول  اصل و ا ي ا فا يضع حدا للفراغ القانو عر

ذا النوع  ف  عر ي من بابھ الأول ع فصلھ الثا ة و المتوسطة الذي نص  قية المؤسسات الصغ ل القانون التوجي
ذلك من خلال المواد  ب  شآت وأس ة و ، حيث نصت7-6-5-4من الم ف المؤسسات الصغ عر عة منھ ع المادة الرا

شغل من  تج سلع و/أو خدمات كما  شآت ت ا م ا القانونية، بأ انــــت طبيعتـــ مــــا  صا و لا 250إ1المتوسطــــة م
ة  ا السنو ن دينار جزائري، أو لا يتجاوز مجموع  حصيل ا السنوي مليار يون دينار جزائري، و مل500يتجاوز رقم أعمال
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الاستقلالية (القانون رقم  معاي ستو سم15، 01/18أيضا  دود الفاصلة 6-5، ص.ص.2001د ي تفصيل ا ). و يأ
: دول التا ا النحو الوارد  ة و متوسطة ع ن مؤسسة مصغرة، صغ ب

دول رقم( ة2ا ل من الأعمال المصغرة و الصغ وم  مف تمي زائري ):معاي والمتوسطة حسب القانون ا

المعاي
المؤسسة                             

العمالة الموظفة
( عامل)

رقم الأعمال السنوي 
( مليون دينار)

ة صيلة السنو ا
( مليون دينار)

92010-1المؤسسة المصغرة
ة 49200100-10المؤسسة الصغ

500-2000100-250200-50المؤسسة المتوسطة
ة الديمقراطية الشعبية، القانون رقم المصدر: زائر ة ا ور م سم12المؤرخ 01/18ا ، يتضمن القانون 2001د

ة و المتوسطة،  قية المؤسسات الصغ ل دة الرسميةالتوجي ر سم15، الصادرة 77. العدد ا -5، ص.ص.2001د
6.

الات  البورصة، الو ات المسعّرة  ن، الشر ات التأم ف السابق البنوك و المؤسسات المالية، شر من التعر ث س و 
قّق  ا السنوي ا ون رقم أعمال عندما ي ة للإنتاج الوط اد و التصدير ما عدا تلك الموج ات الاست ة وشر العقّار

رق اد يقلّ عن ثل ھ (نفس المرجع السابق، ص.ص.عملية الاست ساو أو  ).  9-8م الأعمال الإجما

ة  ع موج ا مشار تدار  تلك المؤسسات ال ة و المتوسطة  ف الواردة أعلاه فإن المؤسسات الصغ انطلاقا من التعار
ا من معدات و آلات و رأسمـــــ ثمار ف تمتاز بصغر الاس شاطا لتقديم سلعة أو خدمة، و ال ا  ال  وعمَال،  و يمارس 

حد سواء.  تمع ع صاحب المؤسسة و ا عود بالفائدة ع اقتصاديا  

ع الاقتصادي:3 وم التنو . مف
ة والمتوسطة إ ا المؤسسات الصغ لــــي والعالمــــي دفعت بجميع المؤسسات بما ف الصعيــــد ا إن شــــدَة المنافســــة ع

اتيجيــــة نظرا لدوره الس م تلك المصــــادر الاس ع أ عدُ التنو ، حيث  التناف َ مصادر التم من أجل السيطرة ع
م  ادة  ثمار وتحقيق استقرار أو ز ز الاس عز ادة الانتاجية، و ز امھ  التنمية الاقتصادية، من خلال إس الفاعل 

ال النفط. و عائدات الصادرات، لا سيما  عتمد ع عية ال بلدان الر

ع:1.3 ف التنو عر  .
ع تبعا لتعدد مجالات تطبيقھ ف التنو عار " الصادر ،تتعدد  ع إ التنو ش صعيد الاقتصاد السيا ات" فع

ق ة ال عدد محدود من المنتجات التصدير دَ من الاعتماد ع سياسات ا ون عرضة لتقلبات الأس، وتحديدا إ عار د ت
ا( عل م وانخفاض الطلب الظر ية و ا و رواي ة أخرى .)135، ص. 2016مو و Ansoffيرى من ج ع  أن التنو

س  و إدر امــــل     ( الغا ل  ش أسواق جديــدة  Berry). أما 30، ص.2007حالة عملية تتعلق بتقديــم منتجـــات جديــدة إ
أسواق جديدة بمنتجات جديدة"  ع بأنھ  " دخول المؤسسة إ ش-فيعرَف التنو ع بأنھ العملية ال عرَف التنو كذلك 

ع  أسواق الصادرات أو تنو ع  ن الناتج، أو تنو و ت شارك  ايدة من الأصناف ال مجموعة م الاعتماد ع إ
ع مصادر الاير  ية ادات العامة (مصادر الدخل، أو تنو و رواي .)135، ص. 2016مو
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امة  استغلال و تصدير الموارد الطبيعية ا الاقتصاد عن الاعتماد المفرط  غ ع الاقتصادي  ممَا سبق يبدو أن التنو
خلق القيمة المضافة ومنھ تحقيق التنمية الاقت ادة  شطة الاقتصادية و الز ادية.صمن خلال توسيع مجالات الأ

ع2.3 اتيجية التنو :. أنواع اس
ع الأفقي  ،  والتنو ار أو ا ع الداخ ابط، والتنو الم ع غ ابط والتنو ع الم : التنو ع أنوع ثلاث  اتيجيات التنو اس

. أو الرأ

ابط1.2.3 الم ابط وغ ع الم : . التنو
ابط قيام المؤسسة ع الم عمل فيھ،  يقصد بالتنو الذي  ا ا ا مجال عمل ديدة إ عض مجالات الأعمال ا بإضافة 

ع، العملاء، و العلامة ( الات التكنولوجيا، التوز ذه ا ع غ67، ص.2014عبد الله و تيمجغدين وتخص  ). أما التنو
ا  عمليا شطة لا ترتبط  مجالات وأ ون عندما تتحول المؤسسة إ ابط في الية (نفس المرجع السابق)، مالم عا ا 

مجال المؤسسة. ليا إ إضافة منتجات أو خطوط إنتاجية جديدة 

ار2.2.3 ع ا و التنو ع الداخ : . التنو
ق  اصة، عن طر ا الداخلية ا موارد ع داخليا إذا قامت المؤسسة بإنتاج منتجات جديدة بالاعتماد ع التنو عت

ال (نفس 67حدات أو خطوط إنتاج جديدة (نفس المرجع السابق، ص.إقامة و  فإنھ يأخذ ثلاثة أش ار ع ا ). أما التنو
المرجع السابق):

ي من - عا ما و شراء مؤسسة أخرى أو مجموعة من المؤسسات أقل  الاستحواذ أو الامتصاص: أي قيام المؤسسة 
ا منتجا أو م تظم إل ف ات، و بالتا جموعة من المنتجات.صعو

، و - م أك ون معا مؤسسة واحدة ب ا البعض لت عض تندمج مع  م ال ة ا الاندماج: يخص المؤسسات الصغ
ا. تأخذ بذلك اسم جديد أو اسم إحدا

غرض إنتاج منتج أو منت-  ، ن أو أك ن مؤسست اك ما ب شاء مؤسسة جديدة بالاش كة: حيث يتم إ ات جالمؤسسات المش
جديدة.

ع الرأ3.2.3 ع الأفقي والتنو :. التنو
شطة  ة للأ شطة مشا ممارسة أ ة  ع الأفقي استخدام المؤسسة لنفس القدرات التقنية والتجار يقصد بالتنو

ا المتاحة افة موارد ا باستخدام نفس سلسلة الانتاج و نفس النقاط قصد استغلال  س المرجع (نفالأصلية أو بديلة ل
ذا  ، حيث يأخذ  شاط الأص شطة مكملة لل توجيھ موارد و قدرات المؤسسة نحو أ فيع ع الرأ السابق). أما التنو

ن (نفس المرجع السابق، ص ص. ن أساسي ل امل ش ):     68-67الت

ل- ة و إحداث علاقة مباشرة مع المس فروع تجار و الدخول إ امل الأمامي: و  ن.الت ك

ا - انت تحصل عل ال ا الأص شاط ن بالمواد و مستلزمات  شطة التمو أ ون بدخول المؤسسة  لفي: و ي امل ا الت
من الموردين.  
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ة و المتوسطة:.4 المؤسسات الصغ ع الاقتصادي  السمات الداعمة للتنو
ع  من  ا للتنو ضرورة اعتماد ة والمتوسطة، وإ ا المؤسسات الصغ تمتلك مية الاقتصادية ال النظر للأ ممَا سبق و

ة  ا من مواج تمكَ ساب الفعالية ال اليةأجل اك ئة الاقتصادية ا ايدة للب ساءلالتحديات الم ا فإننا  ن عن مدى توفَر
ا لب ل تؤ السمات ال يجة ع ن عد مراجعتنا للدراسات السابقة حول الموضوع توصلنا إ . حيث أنھ و  ذا المس لوغ 

ع بالمؤسســـــات الصغيــــرة  والمتوسطـــــة و تتعلــق أساسا ب ناك مجموعة من العناصر تدعم مسألة التنو ا أن  ا ممفاد رونــــ
ا التنظيمية وكذا بمجموعة من السمات ا ع الاقتصادي. و خفة حرك لعامة الداعمة للتنو

المرونـــة: . 1.4
مية  ا من أ ة و المتوسطة، لما ل تدور حول المؤسسات الصغ وارات ال المناقشات و ا سيا  تحتل المرونة دورا رئ

ة و المتوسطة يجد المؤسسة الصغ المرونة  ذه المؤسسات. لكن قبل التطرق إ ذكفاءة وأداء  ف  عر ا المصطر بنا 
الھ. مختلف مجالاتھ و أش و التطرق إ

وم المرونـــة: 1.1.4 . مف
ـا  ــة، كمـا ل نفس الوقت، قيمة وصفيـة و قيمة معيار ن  ا قيمت الات الدراسية و ل العديــد مــن ا ستخـدم المرونة 

التكيَف و القدرة ع ات  ا.أيضا علاقة ببعض المصط ل م وم  مف الانكماش و المتانة. و سوف نحاول فيما التطرق إ

ولوجية* و الاجتماعية و الاقتصادية، استجابة للمحفزات المناخية التكيَـف: - التأقلم مع النظم الاي و القدرة ع
ا )الفعلية أو المتوقعة وآثار de Haan and  Others 2010, P.6 ).

الانكماش - تحمل الصدمات دون وقوع خسائر أو ضرر، و: Résilienceالقدرة ع الارتداد أو ع القدرة ع
ولوجيةع سبة للنظم الاي يعـاب الاضطرابـات و إعـادة التنظيــــم مع الاحتفـاظ بنفـس بال اس " قـدرة النظام ع

ـة، والاحصائيـات و ية، ال غييــر"الوظيفــة، الب و يمـــر بمرحلة  نمــا  .(Walker, Op.cit, P.6)، ب

ة للنظام بالرغم من التقلبات : Robustnessالمتانة - صائص المطلو عض ا الأنظمة المعقدة " (...) صيانة  ع و 
تھ "  بي ونة لھ أو  سلوك الأجزاء الم اصلة  .(Ibidem)ا

ولوجية:  ن.* النظم الاي َ ان مع ئة أو م ا البعض داخل ب عظ تتفاعل وظيفيا مع  مجموعة من العناصر ال

ف المرونة: - ععر ا  ات السالفة الذكر فإ ا بالمصط معنا انت المرونة ترتبط  وم الا إذا  اتيالمف " قدرة س
ذا  ون ل المؤكَد للمحيط، و ي غ التكيَف مع التغي أداء المؤسسة "المؤسسة ع أثر ملموس ع . و (Ibidem)التغي

ناسب و بما ي النظام الإنتا غي توقعــــــات و رغبــــــات العمـــــلاء و القدرة ع الاستجابة للتغيــــــرات  لك تتركَز ع
التوقعات.

عــــــرَف ـــــا " قدTarondeau(1999)و ادة المـــــرونة بأ ز التا ئة،  و الب ن اندماجھ  التحوَل لتحس رة النظام ع
ة" )احتمال البقاء و الاستمرار Aaker and Mascarenhas 1984 , P.74) أما .Reix (1997)قة التالية ا بالطر )فيعرَف

Bruno 2006, P.37) " :1- ن؛ عكس -2المرونة وسيلة للتعامل مع حالة عدم اليق ا  الاستجابة إ قدرة المؤسسة ع
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ق استخدام معلومات إضافية؛          ر قدرات التعلَم عن طر ديدة، و تطو ا من حيث -3للظروف ا ع مكـــن التعب و
الة؛       ولة التحوَل ل تمل للقرارات الممكنة، و من حيث س قل ا يار".-4مدى ا ــــا مماثلــــــة لقيمــــــة ا قيم

سبـــــة لــ ال تحديـدا مجموعة من الـردود Gerwin (1993)و ئة  و  الب ن  " استجابة تكيفيـة لعـــدم اليق فالمرونة 
ــر مختلفة من عـــدم اليقيـن"  مظا ة حول Tonchia (1998)أما .(Ibidem )ع عد مراجعتھ لأدبيات الدراسة الكث و 

عرَ  : " الموضوع  نجده  ا باعتباره يتلقى الصدمات؛ -1ف المرونة كما ي عمل ف تھ ال ي ن النظام و ات العلاقة ب َ -2مم
كم  أو درجة  التكيَف؛  باب ا والتكيَف"-3درجة است التغي .     (Ibidem)القدرة ع

ارات  تحديد م ك معا  ش صائص العامة للمرونة"،  و  سميھ "با ما يمكن أن  يم السالفة الذكر ع المفا ع
سرعة الاستجابة  مستقرة، ممَا يؤدي إ ئة غ التكيَف مع ب ن، و تركَز ع التعامل مع حالة عدم اليق ة و  المواج

درجة و مس شاط و طبيعتھ.    اجيات السوق كتغي توى ال

. مجالات المرونة:2.1.4
ا  قام  وم،   فإن  المرونة ترتبط 1999سنة )(Tarondeauحسب نتائج الدراسة ال ا المف غط الات ال حول ا

ا،  وأيضا باستعمال الم ر و المالية  و غ البحث و التطو اتيجية للمؤسســة  ل "الوظائف" الاس لية ـوارد الداخب
ارجية للمؤسسة، و مجالات العمليات  اتيجيــــة أو (Ibid, P.39 )والعلاقــــات ا علـــق الأمــــر بالقرارات الاس . و سواء 

سبة للمنتوج فإن المرون سية للمنتجات والعمليات  والتنظيم، فبال الات الرئ ةالقــــرارات العمليــــة، فإن المرونــــة تخص ا
ات و الآلات، أما  التج التقنيات وع ــــــا تطبـــــق ع يع،  وفيما يخص العملية، فإ التص التصميم و ع تطبـــــق ع

الع ـــــة، و أيضــــا  شر ن وظائف المؤسســــة، و توظيف المـــــوارد ال العلاقات ب سبــــة للتنظيـــم فتطبق المرونة ع ات قـــــلابال
ارجييــــن  ن الشركـــــاء ا .     (Ibidem )ب

. أنواع المرونة: 3.1.4
ـالات)(Tarondeauإذا كــان ا تخـص ا اتيجية للمؤسسة وأ أن المرونــة ترتبط بكـل الوظائف الاس قد توصَل إ

سية للمنتجـات والعمليــات و التنظيــم، فإن   ثلاثــــــة Julien et Marchesnay(1991)و Reix (1999)الرئ ا  قاموا بحصر
ا فيما ي : (Bjoin et Ulrike 2009, P.192 )أنواع نقدَم

شغيليـــة:- عتبـــــر المرونــة ال ــــــا  ة و المتوسطة، لأ ــي خاصة فقط بالمؤسســات الصغ المؤسســـة و نظيـــم الموارد  وتتعلـــق ب
المؤسسة. معاكســـ سمــــــح بالتكيَف العام مع مقتضيات المدى القص ــــــوم التخصص، حيث  ــة لمف

يعاب الظروف المرونة التنظيميــة: - اس المتوقعـة و القدرة ع تلفــة و غ تتعلق بقابلية التكيَف بدلالة الوضعيات ا
تتواج ية، و  الاضطرابات البي ولة والرَد ع ا المساعدة.س م ات العليا و تخص الوظائف الأساسية أك المستو د 

اتيجية:- ذه المرونة المرونة الاس دف، و يتم تحليل  تحديد و إنجاز ال ا  المؤسسة  تمتلك ة ال ر و تقاس بدرجة ا
عمقا تتجسد عموما  ات أك يط، وتتعلق  بتغ ن قدرات المؤسسة و متطلبات ا ط ب تر ل، و  المدى الطو ع

ا ئ ب ديدات أو فرص  ور  يجة ظ شطة المؤسسة ن أ َ . التغ

ة و المتوسطة:4.1.4 المؤسسات الصغ . المرونة 
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ة و  ا المؤسسات الصغ تنفرد  ة ال الم نة أعلاه، فإن المرونة  َ يم المب ف و المفا التعار ممَا سبــــق و بنـــــاءا ع
ولة مع متغ س التفاعل  ا ع قدر ر ذلك  ا من المؤسسات، و يظ ثمار و سرعة تالمتوسطة دون غ ا ات الاس ل حو

ا منھ، فإذا حدث  ا و خروج ولة دخول ناسب مع متغيــــرات السوق و متطلباتھ و أيضا س ا بما ي ا لنوعية انتاج غي و 
ق ولة إ ل س ستطيـــع أن تتحــوَل ب اع طوأن تجمَــد قطـــاع اقتصادي أو فقـد فإن المؤسســـات الصغيـــرة و المتوسطــــة 

ـــي ميـــزات  ا، و  ا و رأس مال انيا ا وقلة إم م صغر  ، و يرجع ذلك إ زمن وج اقتصادي آخر تتطلبـــھ ظروف السوق 
ـذا النــو  شـــاط  ا، إذ غالبــا ما يقتصر  ا أو تنوعـ شــــاط المؤسســـــة  ودرجة تخصصــ علـــى مجـــال  شكــل وا من عتؤثــــر 

كيفية التنظيم المؤس ارات و المنتجات، و تؤثر أيضا ع ـرف المرتبطة أساسا بمجموعة محدودة من الم عض ا سـات ع
ن العمال مع التوجھ المركزي الذي  شاطات ب و تقسيم العمل داخل المؤسسة حيث نلاحظ درجة عالية من تبادل ال يك ال

اسـم -عطي للمالك وا الدور الأك من المؤسسات المس الرد أك ذه المؤسسات السرعة  عطى  اتخـاذ القــــــرارات و 
). 1060ص. ،2006الكبيـــرة(مداح عراي

الاستجابــــــ ـــــــــا القـــــــدرة ع تكس يــــط ال ا من ا ة و المتوسطة درجـــة قر د من مرونة المؤسسات الصغ ــة ـو يز
ع ل االسر ا مع المشا عامل ــا، و أيضا  ـة بالرغم من قلـة موارد لـــــــة لمتطلباتــــــھ ومــــن تم التمكَــن من البقـاء و الاستمرار

الات الصعبة و  ا ا تتعوَد ع اضر مما يجعل الوقت ا ع سي تمامات ال قة عملية و حصر ا يط بطر ا ا يطرح
المؤكَدة (نفس الم ).1063رجع السابق، ص. غ

ركـــة التنظيميــة:2.4 . خفة ا
وم المرونة إذ أن  و يرتبط بمف ئة، و  اتيجية و تنظيمية لتقلبات الب استجابة اس ركة  وم خفة ا تم إدخال مف

ل أنواع القيود لضمان نمو مستدا سرعة و فعَالية إزاء  التحرك  ركة قادرة ع فيفة ا ات ا فضل م و تحقيق أالشر
ئـــة امل مع الب ركــــــة لم (Barzi 2011, P.29)ت ــــــوم خفـــــة ا مستــــــوى المؤسســــــات الصغيــــــرة و المتوسطــــــة فــــإن مف .  وع

الرَغــــــم من أن العد عـــــض الدراســــــــات القليلــــــة، ع ناولـــــھ ســــــوى  مت رأس ن وع Julien, Marchesnayيـد من المؤلف
ع Julien (1994(و(1988) ة صنع القرار و عدم إضفاء الطا ذه المؤسسات من حيث مركز خصوصيات  شدَدوا ع

ل يا م ال رمية     و ات ال الاتجاه نحو تخفيض المستو اتيجيات و ع الاس ع .(Ibidem)الرس

ركة وعليھ  وم خفة ا تحديد مف الدراسات القليلة السابقة حول الموضوع سوف نحاول فيما ي ما ورد  ناء ع و
ة و المتوسطة. يان علاقتھ بالمؤسسة الصغ التنظيمية وت

ركة التنظيمية:1.2.4 وم خفة ا . مف
ميدان القتال  البداية  ركة التنظيمية  وم خفة ا المناورات ليتم تمديده فعُرف مف غي وي و القدرة ع يما ا

شر عام  ر  ة من خلال تقر ميدان الأعمال التجار ـــاي استجابة لطلب من 1991عد إ جامعــــة ل ا  و د لا من قبل مع
الولايات المتحدة الأ  عزَز القدرة التنافسية للصناعة   ي حول العوامل ال ونجرس الأمر كيـــــة، حيثال خلص مر

ــادة استخدام أدوات و تقنيـــــات الانتـــــاج،  كيـة، و ز الولايـات المتحدة الأمر ـع للصناعة  أن النضـوج السر ـر إ والتقر
ا التنظيمية و خفة حرك لَت نظاما جديــدا للصناعـة  مية المعلومات و الاتصالات قد ش . (Barzi , Op.cit, P.30)أ

ركــة التنظيمية مـن طــرف كـل مـن  و Yusuf Sarhadi et al (1999)و Badot(1997)قدَمت خفـة ا
Breu,Hemin-gway et al (2001)، مستمــر َ غ ـــــــي  ئــــة   قــدرة المؤسســــة علــــــــى التوســع ضمـن ب ــا تتمثــل  علـــى أ

ل من  ـوم Sharifi, Zhang (1999)و Lindberg (1990)لذلك يرى  عــــدان أمـــران أساسيـــــان لمف أن المرونة و الاستجابـــــة 
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السيـــــاق نفســـــــــھ أدخـــــل ركــــــة، و  التكيَـف، إذ أن الاستجابــــة ترمي إKidd(1999(خفة ا ــــوم القـــدرة ع السرعة مف
التكيَف أو رد  ستغرق  ة للعملاء و ما يتصل بذلك من وقت  تمكَن العمليات الصناعية من تلبية الطلبات المتغ ال

المتوقع التطور غ .   (Ibidem)الفعل ع

ركــــة للمنافسيــــ ركــــة بمياديــــن مختلفــــة مثــــل خفــــة ا د وخفة حركة تتصـــل خفـــة ا ركة لسلاسل التور ـن، و خفة ا
ا  وسَع (Ibid, P.31)علاقات الأعمال و غ ة للمؤسسة Barrand(2006). و ار شمل القدرة الابت وم ل ذا المف

إنتاج عروض مغايرة للعروض الأصلية اختصـار (Ibidem)الاستجابة لمطالب تخص منتجات مختلفة ( التمايز) أو  . و
ية، فإن  تلف التقلبات البي الاستجابة بمرونـة وتفاعــل وتمايـــز  ـــر قـدرة المؤسســة ع ركـة التنظيمية تظ خفة ا

ا.  متطلبات عملا وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تل

ة و المتوسطة:2.2.4 المؤسسات الصغ ركة التنظيمية  . خفة ا
، حيث  ــا الأو مراحل ة و المتوسطة لازالت  المؤسسات الصغ ركة التنظيمية  إن البحوث والدراسات حول خفة ا
م و عدد  عـة ل صائــص التا المؤسسات الصغيـرة و المتوسطـة، وا تمامـات الباحثيـن خاصة حــول المرونـة  ت ا انص

ن مثل دراســـة Dean et al (1998)العمال مثــل دراســة  . ولم تحظى الدراسات الGueguen(2001(وخصائص الموظف
ا دراســــــة  يل جدا، نذكر من بي ب ض المؤسسـات الصغيـــــرة و المتوسطة إلا بنص ركــة  Bessant et alتناولت خفـــــة ا

المؤسســــــات الصغي(1998) ركة التنظيمية  تناولت خفة ا شكـل كبال يطانيـــــة، أيـــــن ركَــــــزوا و  يـــر ــــــرة والمتوسطـــــة ال
ــر القدرات الديناميكيــــــة و ضمان خفة حركة مستدامة. و  ات التعلم لتطو اتيجيـــــة وشب شـــــــاء شراكــات اس إ ع

ميـــــة Coronado (2003)السياق نفسھ أعطى  ــة لأ ة و المتوسطة الأولو خفــة حركة المؤسسات الصغ أنظمة المعلومـات 
عمليات الانتاج . (Ibidem)الصناعية لا سيما عندما يتعلق الأمر 

ا الاقتصـــــاد  َ مستقرة، يم ئة غ ل جديد من التنظيم للتعامل مع ب ش ركة  ، يمكننا القول أن خفة ا الأخ
ـــرَ وانفتـــــا امل أفضـل ا سمــــح للمؤسســـــة بت ا  أ ية، بمع أيضا استجابة للتحديات البي ادة المنافسة، و ح التجارة و ز

الاستجابة  ع و ع ار والتنو الابت ا القدرة ع ديد، و تكس ذا السياق ا ا  ولَد مع القيود و الفرص ال وتكييف أك
ة و لمطالب تخص منتجات مختلفة و تتعلق ناسب مع المؤسسات الصغ ة ت عروض مغايرة للعروض الأصلية،   و م

ــــــة صنـــــع القـــــرار و عـــــدم إضفــــاء الطابـــــع الرسمــــي ع ة  من حيث مركز ذه الأخ صوصيات  المتوسطة نظرا 
م  رمية   و ات ال الاتجاه نحو تخفيض المستو اتيجيات و ع ل. الاس يا ال

ع:3.4 . مجموع السمــــات العامـــة الداعمـة للتنو
وضع العديد من السمات  ة و المتوسطة إ ن بقطاع المؤسسات الصغ تم من رجال الأدب الاقتصادي و الم اتجھ الكث

ا  يمكن ل ذه المؤسسات و ال عمل فيھ -العامة ل ا الاستفادة -حالة وجود مناخ مناسب  اصة  المرونة من المزايا ا
النحو  ذه السمات العامة ع ذه الآراء يمكن أن نوجز  ع، وكخلاصة ل مسالة التنو ركة التنظيمية  و خفة ا

) :)29-28لف،  مرجع سابق، ص. ص. التا

ق - انية تحقيق روح الفر إم ة إ المؤسسات الصغ م القوى العاملة  ويؤدي نقص  ما والأسرة العاملة الواحدة، و
ع. التنو ع ع

ية والرغبة لدى المالك- اطرة.-وجود الت اح وتحمل ا رة وأر تحقيق اسم تجاري وش َ المس
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ساعد - دون تردد بما  سرعة و ة التغي ق ومواج سو وتركيب القوى العاملة وسياسات الإنتاج وال غي القدرة ع
الت العقبات ع الة الاقتصادية.غلب ع ا

ادة - أغلب الأحيان، وز لية  الأصول ال سبة الأصول الثابتة إ روج من السوق لنقص  ة الدخول وا ولة و حرَ س
صوم. مجموع ا سبة رأس المال إ

عقيد التكنولوجيا المستخدمة- ة و المتوسطة و عدم  المؤسسات الصغ ا.ساطة العمل 

المعلومـات الداخليـــة اللازمــة للعمـل.- صـول ع نقـــص الروتيـــن و ارتفـاع مستــوى و فعَاليـة الاتصال وسرعــة ا

.دقة الانتـــــاج و التخصص - ة و الاستفادة من نتائج البحث العل ساب ا اك ا ع ساعدا اللذين 

ا - ا من الأسواق الذي يجعل السوق.قر عة  ات السر استجابة للتغ أك

(سلعة أو خدمة جديدة).- شاط الأسا شار المعلومة و التوجھ نحو ال سرعة ان سمح  ا الذي  ساطة تنظيم

ا إ- ولة انضمام ا البعض، و من تبادل المعلومات عن س عض ا التعلَم من  يح ل ارجية و العناقيد، ممَا ي ات ا الشب
ا ية.اتجا الأسواق الأجن ن  لك ل و طلبات المس ت القطاعات و عن أساليب الإنتاج و آليات التمو

الموحَد. - انية وجود النموذج الثقا إم

ا:5 . النتائج و مناقش
ة الفرضية  ا التأكد من مدى  مجموعة من النتائج سوف نحاول من خلال ذه الدراسة إ لقد تم التوصل من خلال 

المقدمة.
ة والمتوسطة إ- ا المؤسسات الصغ دفعت بجميع المؤسسات بما ف والعال الصعيــد ا إن شـدَة المنافسة ع

مصادر من أجل السيطرة ع اتيجيــــة نظرا لدوره الس م تلك المصــــادر الاس ع أ عدُ التنو ، حيث  التناف َ التم
م  ادة  ثمار وتحقيق استقرار أو ز ز الاس عز ادة الانتاجية، و ز امھ  التنمية الاقتصادية، من خلال إس الفاعل 

عتمد ع عية ال البلدان الر النفط. و عائدات الصادرات، لا سيما 

إنتــــاج - ثمار أي التحـــول إ ات الاس ولة مع متغ التفاعل بمرونة و س ا ع ة و المتوسطة بقدر المؤسسات الصغ َ تتم
ع روج من السوق، والذي  ولة الدخول وا نـاسب مع متغيـــرات السوق و متطلباتھ، و س سلع وخدمـات أخــرى ت

ا.الأخيـــر أن امتـلاك منتجا ع  التغييــر والتنو ــا ع ســـاعد المؤسســة الصغيــرة والمتوسطة لصفــة المرونـة 

ــــــة صنـــــع القـــــرار وعـــــدم إضفــــاء الطابـــــ- ة و المتوسطة من خصوصيات تتعلق بمركز عإن ما تتمتع بھ المؤسسات الصغ
اتيجيات و  الاس ركة الرسمــــي ع ة خفة ا ا م ل  تكس يا م ال رمية و  ات ال الاتجاه نحو تخفيض المستو ع

ا ية و تمنح مع القيود والفرص  البي امـــــل أفضـــــل  و تكييــــف أك ا بت سمــــح ل وم المرونة و  ترتبط بمف التنظيمية ال
الاستجابة لمطالب تخص منتجات مختلفة و تتعل عروض مغايرة للعروض الأصلية. القدرة ع ق 

وضع العديد من السمات - ة و المتوسطة إ ن بقطاع المؤسسات الصغ تم من رجال الأدب الاقتصادي و الم اتجھ الكث
ا  يمكن ل ذه المؤسسات و ال عمل فيھ-العامة ل الم-حالة توفر مناخ مناسب  ا  اصة  رونة الاستفادة من المزايا ا

ع الاقتصادي.و  دعم مسألة التنو ركة التنظيمية  خفة ا
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ه عن  تم قطاع مستقل بذاتھ بفضل خصائصھ ال ة و المتوسطة  أن المؤسسات الصغ ذه النتائج ع تؤكَد 
تتمتع  ب ة. و ا المؤسسات الكب يمكن ل عية العامة و ال عمل خحالة توفر منا-العديد من السمات التنو مناسب 

المنتجات.-فيھ ع والتغي ورة التنو دفع س ركة التنظيمية  المرونة و خفة ا ا  اصة  ذا و الاستفادة من المزايا ا
ة فرضية الدراسة. ت  ما يث
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ص الم
ة ال شر واتھ الطبيعية وال ب من المعروف أن العراق بلد غ

أن العراق  ضة صناعية فيھ، غ ون أساساً لقيام  أن ت تص
ذه، بل  اتھ  عيد عن استغلال طاقاتھ وخ مدى  بقي متخلفاً وا
عض الدول  اورة أو  اق ببعض الدول ا عن ال ومتخلف ح

ھ  لا تجار ية ال ذا العر انيات المتوفرة، وقد شمل  الإم
ا القطاع  ومن ضم التخلف جميع مفاصل الاقتصاد العرا
شآتھ  دياً شمل جميع م ذا القطاع واقعاً م ى  ، فقد عا الصنا

دي  ذا الواقع الم نقص الموارد الصناعية، وأن  عود أساساً إ لا 
سوء استغلال  عود إ العراق، وإنما  ذه الموارد، المتاحة 

تلف أنواع السلع، وتراجع  ادات  الاست والانفتاح اللامحدود ع
ا  ذه المشكلات وغ  ، ومي المقدم للقطاع الصنا الدعم ا
التطور  وأضعفت قدرتھ ع واقع القطاع الصنا تأصلت 

المنتجات الصناعية. ايد ع ومواكبة الطلب الم
تقييماً ولأجل تقييم مدى التخلف ا عانيھ القطاع الصنا لذي 

سة  ات الصناعية الرئ عض الاتجا تحليل  ب املاً ي سليماً مت
ة عن واقع القطاع  عطي صورة وا ات  ذه الاتجا فيھ، لان 

. الصنا

لمات المفتاحية: شآت الصناعية، الصناعة ال الصناعة، الم
لية, القطاع الصنا ., الدعم الصناالتحو

Abstract

Iraq  is a rich country in  natural and  human  resources  that
can serve as a basis for industrial growth ,but it has lagged
far behind in exploiting its energies and resources, and even
backward to catch up with some neighboring countries or
some Arab countries that don’t match with the available
possibilities. This Backwardness included all aspects of the
Iraqi  economy including the industrial sector. The  sector
has suffered a deplorable reality involving all industrial
facilities, this deteriorating reality is not mainly due to the
lack of  available resources in Iraq,  but because of the
misuse of these recourses and the unlimited openness to
import  various  kinds of goods and a decline in government
support to the industrial sector. These and other problems
rooted in the reality of the industrial sector that weakened
its ability to develop ,as well as the increasing demand for
the industrial products. To assess the extent of
backwardness suffered by the industrial sector in an
integrated way, some  major industrial trends should be
analyzed because these trends give a clear picture of the
reality of the industrial sector .

key words:  Industry, industrial facilities, manufacturing
,Industrial  Sector,  Industrial    support
Jel classification : L50, L60.
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المـقــدمـــــة
محاولة للاستفادة  تمام الدول لاسيما الدول النامية  ياة أثار ا مختلف مجالات ا الذي أحدثھ القطاع الصنا إن التأث

الدول الصناعية، وح اصل  ا ع والكب ات اقتصادية واجتماعية لمواكبة التطور السر غي يع بإجراء  من عملية التص
شة  عد تتمكن من رفع مستوى مع ديثة، و ضارة ا ية والثقافية وتتمتع بمنجزات ا ا ال ن ظروف ا ومحاولة تحس شعو

 . ر الصنا يع ووضع برامج وخطط للتطو عملية التص ا  تمام زادت ا ن الدول النامية ال العراق من ب
قب الماضية من حروب ودم ا ا الاقتصاد العرا مر  أن الظروف الصعبة ال عدام غ ار وحصار وصراعات سياسية وا

ع ل سل ش ل ذلك أثر  ا العراق خلال العقود الماضية،  د ش الأمن والاستقرار، فضلاً عن ضعف سياسات التنمية ال
يمنة قط ظل  ة التنمية، ولاسيما  مس تراجع أداءه  ب  س مما  ا القطاع الصنا وم ع اجميع قطاعات الاقتصاد العرا

تأثراً بالصدمات والتقلبات  أك ، الأمر الذي جعل الاقتصاد العرا الإجما الناتج ا سة  مة الرئ المسا النفط ع
ع  لتوسيع القاعد الإنتاجية وتنو لة القطاع الصنا ي ضرورة إعادة  ستد أسعار النفط، مما  اصلة  الاقتصادية ا

ي تناسب ل ب القطاع الاقتصاد العرا قد تص يتمكن من الاستمرار والصمود ومواجھ التقلبات ال التطورات الاقتصادية ح
المستقبل.  النفطي 

مية البحث:  مية القطاع الصناأ مية البحث من أ بع أ الاقتصاد العرات سة  ولھ دور فعال ،باعتباره من القطاعات الرئ
لية  ي ة اختلالاتھ ال ان التجاري معا ، وتحسن الم الإجما ن الناتج ا و ت ع مصادر دخلھ، فضلاً عن دوره الكب وتنو

شغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة والفقر. ان المدفوعات، وقدرتھ ع وم

لة البحث:  عدام الأمن والاستقرارمش ا الاقتصاد العراق وا مر  ئة ال تدأدت الظروف الس ور وضعف سياسات التنمية إ
العراق.       ة التنمية  مس تراجع أداءه  ، ومن ثم أدى إ القطاع الصنا وا

فعال ولم فرضية البحث:  ، مما جعلھ غ ور كب العراق من تد ي القطاع الصنا عا ا "  ينطلق البحث من فرضية مفاد
داف المرجوة منيل ا إقامة قطاع ھتحقيق الأ انيات ومقومات صناعية واسعة يمكن من خلال الرغم من امتلاك العراق إم ع

متطور  ".صنا

اصة بھ دف البحث: عض المؤشرات ا العراق وتقييم أداءه من خلال تقييم  دراسة واقع القطاع الصنا دف البحث إ
شآت الصناعية  م الم امتمثلة ب عض ومدى قدرتھ ع وتقديم  الإجما الناتج ا متھ  يعاب القوى العاملة، ومسا س

ذا القطاع  ل عملية تحليل أداء  س مواضع القوة والضعف فيھ.المؤشرات ال من اجل الوقوف ع

ية البحث:  ف العراق واستعر من من خلال وصف واقع القطاع الصنا الوصفي التحلي ض عدد ااعتمدت الباحثة المن
ا. اصل ف ا  ومقارنة التطور ا ذا القطاع وتحليل مة  من المؤشرات الم

حات خطة البحث: تاجات والمق ن، فضلاً عن الاست س ن رئ مبحث ا فقد قسم البحث إ ة الفرضية أو نف لغرض إثبات 
ا ي: تناول المبحث الأول دراسة ملامح القطاع الصنا النحو الآ ن للقطاع وجاء ع الوضع الرا لعراق وقد اشتمل ع

ي تقييم أداء القطاع  ن تناول المبحث الثا ح العراق،  متطور  مية إقامة قطاع صنا العراق، وتحديد أ وسماتھ  الصنا
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العراق، فضلاً عن دراسة عو  ئة الصناعية  سة للب ات الرئ العراق والذي تناول تحليل الاتجا شاط امل تالصنا يم 
 . الاقتصاد العرا القطاع الصنا

المبحث الأول 
العراق سة للقطاع الصنا الملامح الرئ

شغيل  ساً من مصادر الدخل القومي وال ونھ مصدراً رئ مة، نظراً ل العراق من القطاعات الاقتصادية الم عد القطاع الصنا
عملية  عد ارضٍ خصبة فضلاً عن دوره الكب ة، لذا فانھ  تمتلك موارد اقتصادية كب ما ان العراق من الدول ال التنمية، و

من الاختلالات، لذا بقي عاجزاً عن أداء دوره  ھ الكث شو الرغم من ذلك نجد ان القطاع الصنا ، لكن ع ثمار الصنا للاس
مكن توضيح ذلك من خلال المطا التنمية، و لب الآتية:المطلوب 

العراق وسماتھ. ن للقطاع الصنا المطلب الأول: الوضع الرا
وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، فبدون بناء  عملية بناء الاقتصاد الوط العراق عنصراً أساسياً  عد القطاع الصنا

الإنتاج  ديثة  استخدام الأساليب ا ية ع ة ومستقلة مب التخلف وتصناعات وطنية قو لا يمكن القضاء ع حقيق الصنا
التطور  ا الفضل الكب ية مطلع القرن التاسع عشر ل الدول الغر رت  ظ التنمية المستدامة، إذ أن الثورة الصناعية ال

والمستوى المتقدم للرفا مختلف القطاعات، كما أن التطور التكنولو ذه الدول  لاجتماعية ية االاقتصادي الذي حققتھ 
ذا القطاع  ، إذ أصبح  ا الصنا يجة لتطور قطاع و إلا ن ده شعوب العديد من الدول الصناعية ما  ش والاقتصادية ال

عد )1(مؤشراً لقياس التطور والتقدم الاقتصادي العراق  السياسة الاقتصادية  مية فقد  حاول واض . وانطلاقاً من تلك الأ
ذا القطاع وجعلھ الرائد لعملية مرحلة الاستقلال  ر  مية قصوى لتطو نات إعطاء أ مس عقد ا والاقتصادي  السيا

ذا القطاع  واقع  ا السلبية ع ات متتالية تركت آثار العراق واجھ نكسات وضر التنمية الاقتصادية، إلا أن القطاع الصنا
المدروسة للعديد من سنة ابتداءً من عملية التأميم غ لية  ع الأ ي 1964المصا رب العرقية ـــ الإيرانية، فالعدوان الأمر ثم ا

العراق سنة  سنة 1991ع ي  اء بالغزو الأمر صار الاقتصادي وان وما تبعتھ .)2(وسقوط النظام السابق2003، ومروراً با
، إذ والسيا الواقع الاقتصادي والاجتما ات جديدة ع غ بروز واقع اجتمامن  أن تفكك مقومات الدولة أفضت إ

لة بالشلل التام لمدة طو ا لاسيما القطاع الصنا قد أصابت القطاعات الاقتصادية بمجمل ذه الفو . وح)3(فوضوي، وان 
من نصف طاق ستغل أك ستطيع أن  ا لم  ا فأ شاط ا وعادة  استطاعت إعادة أعمار ع ال أفضل ا الإنتاجعض المصا ية 

العراق بمجموعة من السمات نذكر  سم القطاع الصنا ا، ووفقاً لذلك  فقد ا واج ب العديد من المشكلات ال س الأحوال 
ي ا ما يأ :)4(م

مجالات محدودة.1 ارجية، إلا  الأسواق ا ، ولم تدخل إ ـــ إن معظم الصناعات وجدت لإشباع الطلب ا
ن الصناعة الوطنية فأصبحت 2 تحس شآت الصناعية، إذ لم يؤدي ذلك إ الدعم للم توف يع ع ــــ اعتمدت سياسة التص

ستطيع منافسة الصناعات الأخرى. الصناعات ذات كفاءة واطئة، فلا 
تحس3 شآت الصناعية ع إجبار الم از السيطرة ع ن الصناعة.ــ النوعية الواطئة للإنتاج وعدم تمكن ج
مواد خام مصنعة، دون 4 عتمد ع تجميع سلع صناعية  عتمد ع سب عالية، وإقامة صناعات  اد المواد الأولية ب ــــ است

العراق. تمام بالمواد الأولية الموجودة  الا
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العراق. متطور  مية إقامة قطاع صنا ي: أ المطلب الثا
ونھ اقتصا سم الاقتصاد العرا ل ي تمو و الإجما توليد الناتج ا ام  إنتاج وتصدير النفط ا عتمد ع عياً  داً ر

ة  لية كب ي ي من اختلالات  عا انب  اقتصاد وحيد ا ذلك فالاقتصاد العرا ية، و الموازنة العامة ومصدراً للعملات الأجن
امل للقطاعات الإنتاجية  السلعية لاسي ارج ظل غياب شبھ  ا عد اقتصاد مكشوف ع ذا فانھ  و  ، و ما القطاع الصنا

ل مباشر ع ش أسعار النفط العالمية تنعكس  آخر أن أي تقلبات تحدث  تأثر بالتقلبات الاقتصادية الدولية، أي بمع و
عد انخفاض أسعار النفط خلال السنوات ذا ما حدث  العراق، و ور بوادر مجمل الأوضاع الاقتصادية  الماضية نتج عنھ ظ

ا العراق سياسة تقشفية أصابت جميع القطاعات الاقتصادية، إذ تم تجميد العديد من  أثر ع ة، وأنت أزمة اقتصادية كب
يار كب ارجية، وا الاستدانة ا ة سواء الاقتصادية أم الاجتماعية، فضلاً عن تخفيض الأجور والعودة إ ع التنمو المشار

ع الصادرات والتخفيف من  عن تنو ز القطاع الصنا لاكية و ب ارتفاع الواردات من المنتجات الاس س للاحتياطي الأجن
ل الاقتصادي ومن ثم  ي ال لية لتحقيق التنوع  ي ذه الاختلالات ال ة  معا ذا الوضع يتطلب العمل ع حدة الأزمة، أن مثل 

تحقيق الانطلاق نحو تحقيق التنمية ذا القطاع لھ دوراً فاعلاً  متطور، لان  ذا لا يتحقق إلا بوجود قطاع صنا المستدامة، و
ان المدفوعات ادة الدخل القومي، وتحسن م ان وز شة للس ات المع ن مستو تنمية الإنتاج وتحس . كما )5(النمو الاقتصادي و

من خلل النقاط تنمية الاقتصاد الوط م  س : )6(الآتيةانھ 
املية 1 علاقات ت شغيل والتخفيف من حدة البطالة، فضلاً عن أنھ يرتبط  يعاب الأيدي العاملة وتوسيع فرص ال اس ــ ـقدرتھ ع

النمو المستدام. مع بقية القطاعات الأخرى مما يجعلھ محفزة ع
ة الدخل ا2 ع وت سر م الإنتاجية المرتفعة للقطاع الصنا س ن الصناعة والقطاعاتـــ  امل ب لقومي من خلال علاقات الت

يعاب التكنولوجيا واستخدام المعدات والآلات المتطورة. اس ع الأخرى، فضلاً عن قدرة القطاع الصنا
ارتفاع مستوى 3 ات الصناعية والتقنية، مما ينعكس ع ارات وا خلق الم عنصراً أساسياً  عد القطاع الصنا لدخل.اـــ 
ا اقتصاديات الدول 4 د ش قوي ومتنوع يخفف من حدة الآثار السلبية الناتجة عن عدم الاستقرار ال ــ إن وجود قطاع صنا

التكيف مع الأزمات. مرونة  ا أك جعل النامية و
يجة ارتفاع أسعار المن5 ان التجاري ن ن الم تحس ماً  دوراً م جات تجات المصنعة مقارنة بأسعار المنتـــ يؤدي القطاع الصنا

ام. ا

ي المبحث الثا
العراق تقييم أداء القطاع الصنا

داف بوضوح، فانھ يتم  اتيجيات والأ ا من رسم الاس شآت ومن ثم تمك عكس مستوى أداء الم عد تقييم الأداء المرآة ال
قياس الأداء  الأداء، وتحديد أوجھ عملية تقيم الأداء للقطاع الصنا ذا القطاع، والكشف عن نقاط القوة والضعف  ل الفع

ات الآتية:و.)7(القصور والانحرافات وفق أسس موضوعية واقعية العراق من خلال الاتجا يمكن تقييم أداء القطاع الصنا

العراق. ئة الصناعية  ات الأساسية للب المطلب الأول: تحليل الاتجا
م عدام الأمن أس روب والدمار وا ة والمتمثلة  با خلال العقود الأخ ا الاقتصاد العرا د ش الطبيعية ال ت الظروف غ

ور الذي  صار الاقتصادي، فضلاً عن التد ات الدولية المتمثلة با اطئة وكذلك العقو والاستقرار والسياسات الاقتصادية ا
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الع ئة 2003راق منذ مطلع سنة رافق مرحلة التحول السيا لاسيما الب ئة الاقتصاد العرا ب ة  ترك آثاراً سلبية كب
ات الآتية: العراق من خلال الاتجا ئة الصناعية  خضم تلك الأوضاع يمكن تحليل الب الصناعية، و

العراق.1 م المشروعات الصناعية  ــ 
شآتمتطور اتجاهعد مةمنالصناعةالم الم إالالمعاي ادةش شاطمز ،ال شاط الصنا ومن المعلوم أن ال

ذا الاتجاه يمكن تصنف المشروعات الصناعية الموجودة  مھ حسب الطبيعة الصناعية، فمن خلال  يختلف  الصنا
از المركزي للإحصاء ودائرة  الذي اعتمده ا يف العال أساس التص ند ع يف مس ذا التص ثلاثة مجاميع، و العراق إ

ن (التنمية الصناعية  اً، إذا تراوح عدد القوة العاملة فيھ ما ب صغ م المشروع الصنا عد  ون 9ـــ1العراق. إذ  ) عاملاً، و
ن ( اوح ما ب ان عدد القوة العاملة فيھ ي م، إذ  متوسط ا الكب29ــ 10المشروع الصنا ) عاملاً، أما المشروع الصنا

الذي تز و المشروع الصنا م ف (ا . )8() عاملاً فأك30د فيھ القوة العاملة ع
)1جدول (

ن  ت ا للس م العراق حسب  شآت الصناعية  2017و 2016عدد الم
سبة المئ ة )( صناعة، ال و

السنوات
شآت الم

20162017
معدل النمو 
السنوي%* 

ة 25966278567,3الصناعات الصغ
ية % س مية ال ــــــ97,297,4الأ

1791821,7الصناعات المتوسطة
ية % س مية ال ــــــ0,70,7الأ
ة *)2,7( 566551الصناعات الكب

ية % س مية ال ـــــ2,11,9الأ

الصناعات 26711285897,0إجما

ية % س مية ال ـــــ100,0100,0الأ

المصدر: 
ة لسنة  شآت الكب ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما

ن الأول 2017 شر غداد،  .5، ص2018، 
ة لسنة  شآت الصغ ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ــ ـوزارة التخطيط والتعاون الإنما

غداد، آب، 2017 . 6، ص2018، 
شآت المتوسطة  ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما

غداد، آب 2017لسنة  . 8، ص2018،  
دول نفسھ. بيانات ا ية ومعدل النمو من قبل الباحثة اعتماداً ع س مية ال ت الأ س * اح

ن تمثل قيمة سالبة. ن قوس ** القيمة ب
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يف يمكن  ذا التص أساس  بعوع اتالتطورات ت العراق من خلال بيانات م القطاع الصناحدثتالوالتغ
دول ( ن 1ا ت شآت الصناعية خلال الس م الم تطور  البيانات إ ش ) صناعة 26711إذ ازداد من (،2017و 2016) إذ 

(2016سنة سنة 28589لتصل إ شآت الصناعية %7,0، محققة معدل نمواً سنوي بلغ (2017) صناعة  عود تطور عدد الم ). و
عودة شآتمن قسمإ االم لوتحسن الوضع الأممن جديدالصناعية لمزاولة عمل ومةقيامعنفضلاً ،سش بمنحا

يلات س اعض ال ا ،للقطاع الصناودعم م شآت الصناعية من خلال التعرف ع م الم مية تحليل تطور  ز أ وت
إج ا إ ل م مية  يف الاقتصادي، وأ يف إحسب التص ذا التص شآت الصناعية، إذ تقسم الصناعات حسب  عدد الم ما

ن  ت وظاً خلال الس ة تطوراً م ة، وقد حققت الصناعات الصغ ة والصناعات المتوسطة والصناعات الصغ الصناعات الكب
ا من (2017و2016 سنة 25966، فقد ازداد عدد (2016) صناعة  س27856لتصل إ ، محققة معدل 2017نة ) صناعة 

س بمستوى التطور الذي حققتھ %7,3نمو سنوي بلغ ( وظاً، إلا انھ ل ن أن الصناعات المتوسطة حققت تطوراً م ح  ،(
ا من ( ن، إذ ازداد عدد ورت ن المذ ت ة خلال الس سنة 179الصناعات الصغ (2016) صناعة  سنة 182لتصل إ ) صناعة 

ا مقارنة %1,7مو سنوي بلغ (محققة معدل ن2017 اً معاكساً من حيث تطور ة فقد اتخذت اتجا ). أما الصناعات الكب
ة والمتوسطة، إذ انخفضت تلك الصناعات من ( (2016) صناعة سنة 566بالصناعات الصغ ، 2017) صناعة سنة 551لتصل إ

ا حققت معدل نمو سالب بلغ (  اجع%2,7-أي أ ب ال عود س ةأعداد). و إفلاسصة، و العمليةالصناعات الكب
اوعدمالصناعيةعض المؤسسات ية.السلعومنافسةالإنتاجمواصلةعقدر الأجن

شآت الصناعية، إذ م الم ية  س مية ال الأ اً  ناك تبايناً كب دول نفسھ أن  لاحظ أيضاً من بيانات ا يمن الصناعات و
ة ع ا تمثلالصغ و شآت ل من حيث عدد الم ل الصنا ي بلغت (ال صة الأك شآت الصناعية%97,4ا الم ) من إجما

العراق ل سوى 2017سنة القائمة  ش ا لم  ا بالقيمة المطلقة، إلا إ ادة عدد الرغم من ز . أما الصناعات المتوسطة فع
شآت الصناع م الم يلة من إجما مية ض سنة )%0,7ية بلغت ( أ أن الصناعات المتوسطة لم 2017فقط  ع ذا  ، و

م  يلة من  سبة ض الأخرى سوى  ل  ش ة فلم  الصناعات الكب سبة إ . كذلك بال القطاع الصنا مية  ل أية أ ش
شآت الصناعية بلغت ( .2017سنة )%1,9الم

ب عود س ةيمنة الصناعاتو االأسبابمنجملةحيث العدد إمن الصغ م ة الصناعات قدرةأ الاستجابةعالصغ
ات ا،منأسرعبصورةللمتغ ة والمتوسطة،غ ا مقارنة مع الصناعات الكب لفة إقام مةوكذلكوانخفاض ت امجمسا ال

ة عضالدولةقبلمنتلك الصناعاتلدعمالموج اتناجلمنالعالميةالمنظماتو وض  ا وال فضلاً عن شمول أعداد .)9(مي
نوى.  الأنبار ون مثل محافظ ب الوضع الأم س السنوات السابقة  شمل  العراق لم  شآت الصناعية  من الم

عدد الصناعات  حصلت  ادة ال ا الز ان سب ن  ورت ن المذ ت شآت الصناعية خلال الس م الم مما سبق أن تطور  يت
ذه  شآت الصناعية فقد وصلت  عدد الم سبة مرتفعة من إجما ل  ش ة  ون الصناعات الصغ ة بالدرجة الأساسية  الصغ

) سبة إ يلة جداً لم تتجاوز (%97,4ال سبة ض ل إلا  ش ة والمتوسطة معاً لم  سبة الصناعات الكب أن  ع ذا  ) من %2,6)، و
العر  شآت الصناعية  الم ارة، إجما الم عا رة ضعف التخصص الصنا عكس ظا ة  شآت الصغ اق. وان تزايد أعداد الم

لية ي الكثافة الرأسمالية للصناعة ا وتد والف .)10(والابتعاد عن التطور التكنولو

العراق.2 القطاع الصنا ــ القوى العاملة 
ات أو المعاي ة عد القوى العاملة إحدى الاتجا اتھ الصغ بمستو ون القطاع الصنا ، ل قياس النمو الصنا مة  الم

يع المباشر أم الأعمال ذات الصلة غ عملية التص سة للقوى العاملة سواء  شغيلية الرئ ة من القطاعات ال والمتوسطة والكب
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دول ( ا البيانات المعروضة  ش س2المباشرة، إذ  فرص عمل، ) أن القطاع الصنا توف ة  مة وا إذ ارتفع م مسا
ن فيھ من ( (2016) عاملاً سنة 193943عدد العامل سبة ارتفاع بلغت (2017) عاملاً سنة 207539إ ) عن سنة %7,0أي ب

يعاب القوى العاملة، إذ ا2016 اس ة فقد حققت ارتفاعاً  الصناعات الصغ وظ  ل م ش ذا الارتفاع  ر  ظ تفعت من ر ، و
(2016) عاملاً سنة 81920( ا (2017) عاملاً سنة 93644إ ادة قدر سبة ز سبة إ2016) عن سنة %14,3محققة  ، أما بال

ة،  الصناعات الصغ س بمستوى التطور الذي تحقق  القوى العاملة إلا انھ ل اً  الصناعات المتوسطة فقد حققت تطوراً وا
سبة الارتفا ا ارتفعت من (%2,9ع (إذ بلغت  (2449)، أي أ ن حققت الصناعات 2017) عاملاً سنة 2521) عاملاً سنة   إ ح  .

ا من ( ن ف عدد القوى العاملة، إذ ارتفع عدد العامل ة ارتفاعاً طفيفاً  (2016) عاملاً سنة 109574الكب ) عاملاً 111374إ
سبة (2017سنة عود%1,6، أي ارتفعت ب شأة العامة للمستلزمات الطبية )، و ل من الم عودة العمل  ذا الارتفاع إ

الأنبار انيكية  ات الصناعية )11(سامراء، والشركة العامة للصناعات النحاسية والمي المستو ع القوى العاملة ع تحليل توز . و
ع القوى  التوز ناك تفاوت كب ن أن  ب ية ي س ا ال مي ة احسب أ زء العاملة حسب الصناعات، إذ احتلت الصناعات الكب

من توظيف الأك
)2جدول (
ية حسب قطاعأعداد القوى العاملة س ا ال مي وأ الصنا

ن  ت العراق للس ا  ام 2017و2016أ
ة سبة المئو )*( عامل، ال

الصناعات 
سة الرئ

السنوات

ة ةالصناعات المتوسطةالصناعات الصغ موعالصناعات الكب ا

العدد
مية  الأ
سبة ال

العدد
مية  الأ
سبة ال

العدد
مية  الأ
سبة ال

العدد
مية  الأ
سبة ال

20168192042,224491,310957456,5193943100%
20179364445,125211,211137453,7207539100%

14,32,91,67,0معدل النمو%
از المركزي للإحصاء،  ي، ا ة المصدر: ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما شآت الكب ، إحصاءات الم دائرة الإحصاء الصنا

ن الأول 2017لسنة  شر غداد،  .5، ص2018، 
ة لسنة  شآت الصغ ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ، 2017ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما

.6، ص2018غداد، آب، 
شآت المتوسطة لسنة  ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ،  2017ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما

. 8، ص2018غداد، آب 
دول نفسھ. بيانات ا ية من قبل الباحثة اعتماداً ع س مية ال ت الأ س * اح

عدد ال%53,7القوى العاملة بلغت ( سنة ) من إجما القطاع الصنا ن  ة 2017عامل ن احتلت الصناعات الصغ ح  ،
ا ( م ن سنة %45,1المرتبة الثانية من توظيف القوى العاملة بلغت مسا عدد العامل سبة للصناعات 2017) من إجما ، أما بال

ل سو  ش ا لم  القيمة المطلقة، إلا إ ا  ادة عدد الرغم من ز يلة من توظيف القوى العاملة بلغتالمتوسطة فع مية ض ى أ
سنة )1,2%(  ن  عدد العامل .2017فقط من إجما
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3. ـــ إنتاجية العامل الصنا
عكس مستوى كفاءة القوة  ا  و شآت الصناعية، نظراً ل ات الأساسية لمعرفة أداء الم من الاتجا عد إنتاجية العامل الصنا

القطاع الص كالعاملة  شري وال ادر ال كفاءة ال لما دل ذلك ع ذا القطاع  ن  لما ارتفعت إنتاجية العامل ، ف نا
المنافسة ادة قدرة الصناعة ع ومن ثم ز عدد )12(الرأسما ن من خلال قسمة القيمة المضافة ع . وتقاس إنتاجية العامل

ن ر تحليل البيان)13(العامل ضوء ذلك فقد اظ دول (. وع ا شآت 3ات الواردة  م ن ع ع إنتاجية العامل ) والمتضمن توز
م الصناعة، ن حسب  إنتاجية العامل ناك تفاوت كب ن أن  ب ا، ي ام بحسب أ ب إذ يلاحظ أنالقطاع الصنا النص

ةالصناعاتتحققالإنتاجيةالأك ة الالأخرى المتوسطة الصناعاتعكسالكب إنتاجية متدنية، إذ عكسوالصغ
نارتفعت  ةإنتاجية العامل (2016) مليون دينار سنة 19,7من (الصناعات الكب ا 2017) مليون دينار سنة 22,5إ أي أ

ا ( سبة ارتفاع مقدار ن، إ%14,2حققت  إنتاجية العامل ة والمتوسطة انخفاضاً  ن حققت الصناعات الصغ ح فضت ذ انخ) 
سنة 24,0) (12,9من ( التوا (2016) مليون دينار ع سنة 19,0) (10,8إ التوا سبة 2017) مليون دينار ع ا  محققة كلاً م

ا  عتمد %20,8) (ـــ%16,3(ـــانخفاض قدر أن تلك الصناعات  ن إ ذه الصناعت ن  عود ضعف إنتاجية العامل ، و التوا ) ع
الأ  ة ع الصناعات الصغ اليف  ب ارتفاع متوسط الت س اليف الوحدة المنتجة  الإنتاج وارتفاع ت ساليب البدائية 

لما  الانخفاض  اليف يميل إ والمتوسطة لان متوسط الت
)3جدول (

ن قطاعن من القيمة المضافةإنتاجية العامل ت العراق للس ا  ام بحسب أ 2017و2016الصنا
ة ) سبة المئو ( مليون دينار، ال

الصناعات 
سة الرئ

السنوات

الصناعات 
ة الصغ

الصناعات 
المتوسطة

الصناعات 
ة الكب

201612,924,019,7
201710,819,022,5

14,2)20,8()16,3(معدل النمو% 
: ت من قبل الباحثة اعتمادا ع س المصدر: اح

ة لسنة  شآت الكب ، إحصاءات الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ، 2017ـــــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما
ن الأول  شر .7ص،2018غداد، 

ة لسنة  شآت الصغ ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ، 2017ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما
.7، ص2018غداد، آب، 

شآت المتوسطة لسنة  ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ،  2017ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما
. 8، ص2018غداد، آب 

ن الأقواس تمثل قيم سالبة. * القيم ب
ن  تحسن وضع إنتاجية العامل ة لا يدل ع الصناعات الكب ن  شأة، وتجدر الإشارة أن ارتفاع إنتاجية العامل م الم ك

الصناعات الكب أن معدل نمو قيمة الإنتاج  عود إ ة وإنما  ن، وعالصناعات الكب من معدل نمو عدد العامل ان اك ة 
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ور  ب تد عود س ة، و م الصناعات الكب ناسب و ا تظل لا ت ة إلا أ الصناعات الكب ن  الرغم من ارتفاع إنتاجية العامل
ع عن  ا، وقدم التقنيات المستخدمة وتوقف عدد من المصا ي كفاء كثافة العمالة وتد ن إ عف برامج العمل وضإنتاجية العامل

ا التنافسية شابھ المنتجات وضعف قدر ب، وسوء ظروف العمل و ا )14(التدر عرضت ل ب ال . فضلاً عن عمليات التخر
ابية. شآت الصناعية من قبل العمليات الإر الم

4 . القطاع الصنا ــ القيمة المضافة 
النمو الصنا التعرف ع ذا الاتجاه  مية  ي أ ، إذ انھ يختص بتقدير تأ شاط الصنا ونھ يمثل المردود الاقتصادي لل

ود المبذولة  اليف ا افة ت عن  ستخدم للتعب يھ، أي  ش المواد الأولية والعمل الذي  سبة إ ا الصناعة بال تضيف القيمة ال
ود ذه  ا لفة عوامل الإنتاج . وتقاس القيمة المضافة للق)15(الإنتاج وقيمة العائد من  ن قيمة الإنتاج ب بالفرق ب طاع الصنا

ن  البياناتو ش دول (قيمة المستلزمات الداخلة فيھ. و ا التحو4الواردة  القيمة المضافة للإنتاج الصنا ) أن إجما
ن  ت اً خلال الس د تطوراً وا (2017و 2016بالقيمة المطلقة ش ان تبلغ 2017) مليار دينار سنة 3564,8. إذ ارتفع إ عد أن   ،

ا (2016) مليار دينار سنة 3271,1( ادة مقدار معدل نمو بلغ (293,7أي بز ).%9,0) و
دول أن ب الأككما يلاحظ من بيانات ا تحققالقيمة المضافةالنص التحو ةالصناعاتللإنتاج الصنا إذ ، الكب

ةالمضافةالقيمة ارتفعت  الصناعات الكب سنة 2159من (المتولدة  (2016) مليار دينار  سنة 2509إ 2017) مليار دينار 
ا ( سبة ارتفاع مقدار ا حققت  ذا%16,2أي أ ا.) و عد توقف العمل  ة إ عض الصناعات الكب عودة  سبة إراجع إ أما بال

ةالصناعات ما المضافة من  (ة فقد والمتوسطالصغ اً معاكساً، إذ انخفضت قيم ) مليار دينار ع58,7) (1053,4اتخذت اتجا
سنة  (2016التوا سنة 48,0) (1007,8إ التوا سبة (ـــ 2017) مليار دينار ع ا ب ) ع%18,2) ( ــــ %4,5، أي انخفضت كلا م

ع القيمة المضافة  تحليل توز . و المسالتوا ن ع ب ية ي س ا ال مي ات الصناعية حسب أ ة احتلت أن الصناعات التو كب
من القيمة المضافة بلغت ( ب الأك سنة %70,4النص القطاع الصنا القيمة المضافة  ن احتلت 2017) من إجما ح  ،

ا ( م ة المرتبة الثانية، إذ بلغت مسا القيمة%28,3الصناعات الصغ سنة ) من إجما سبة للصناعات 2017المضافة  ، أما بال
يلة من القيمة المضافة بلغت (  مية ض ل سوى أ ش سنة %1,3المتوسطة فلم  القيمة المضافة  .2017) فقط من إجما

)4جدول (
ال ن قيمة الإنتاج وقيمة مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة  ت العراق للس 2017و2016قطاع الصنا

ة )    سبة المئو ( مليار دينار، ال

20162017الصناعات                                     السنوات

ة الصناعات الصغ
2079,92016,3قيمة الإنتاج

1026,51008,5قيمة مستلزمات الإنتاج
1053,41007,8القيمة المضافة

ية للقيمة المضافة س مية ال 32,228,3الأ
)4,5( معدل النمو القيمة المضافة

الصناعات المتوسطة
142,8110,0قيمة الإنتاج

84,162,0قيمة مستلزمات الإنتاج
58,748,0القيمة المضافة
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ية للقيمة المضافة س مية ال 1,81,3الأ
)18,2(معدل النمو القيمة المضافة

ة الصناعات الكب
49695998قيمة الإنتاج

28103489قيمة مستلزمات الإنتاج

21592509القيمة المضافة

ية للقيمة المضافة س مية ال 66,070,4الأ

16,2معدل نمو القيمة المضافة

الصناعات إجما

7191,78124,3قيمة الإنتاج

3920,64559,5قيمة مستلزمات الإنتاج

3271,13564,8القيمة المضافة

مية الأ ية للقيمة المضافةإجما س 100,0100,0ال

9,0معدل النمو القيمة المضافة

ة لسنة  شآت الكب ، إحصاءات الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الإنما
ن الأول، 2017 شر غداد،  .5، ص2018، 

ة لسنة ـــ وزارة التخطيط والتعاون  شآت الصغ ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ، 2017الإنما
.6، ص2018غداد، آب، 

شآت المتوسطة لسنة  ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ،  2017ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما
. 8، ص2018غداد، آب 

دول نفسھ.*  بيانات ا ت معدلات النمو من قبل الباحثة اعتماداً ع س اح
العراق.5 الإجما الناتج ا مة القطاع الصنا ــ مسا

يع س التص بوصفة إحدى مقاي التطور الصنا تدل ع مة ال ات الم إحدى الاتجا الإجما وأداة ،عد مؤشر الناتج ا
مة لتحدي بؤ بالتطورات الاقتصادية والمستقبليةم شاط الاقتصادي وتقييم أداء الاقتصاد والت م ال . )16(د 

مكن ليةالتطوراتمعرفةو ي اصلةال الناتج من خلال اتجاهالصناالقطاعمستوى عا ذا القطاع  ية ل س مية ال الأ
 ، الإجما ن وكماا دول مب ش5(ا الإجما) إذ  الناتج ا التحو مة القطاع الصنا أن مسا البيانات إ

مة  ، إذ لم تتجاوز مسا تركيبة الاقتصاد العرا يك غي إحداث  الواعد  ونھ القطاع الإنتا الرغم من  انت متدنية ع
ة ة لالصناعات الكب خلق الدفعة القو ا  مي الرغم من أ سنة %1,1لاقتصاد (ع الإجما ، كما 2017) من الناتج ا

مت  ل سوى (سا ش يلة جداً إذ لم  مة ض سنة %0,02الصناعات المتوسطة مسا الإجما ، أما 2017) من الناتج ا
سبة ( مت ب ة فقد سا سنة %0,4الصناعات الصغ الإجما م2017) من الناتج ا ذه المسا شآت .  ات المنخفضة للم

شاط القطاع الصنا ضعف  تدل ع الإجما الناتج ا عود ذلك إالعراق، الصناعية  اب نذكر جملة من الأسبو
ي: ا الآ م

1. نات من القرن الما عقد السبعينات والثمان عود إ ا  طوط الإنتاجية، إذ أن اغل ائن والمعدات وا ــ قدم الم
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)5جدول (
ن  ت للس الإجما الناتج ا ية للقطاع الصنا س مية ال 2017و2016الأ

ة ) سبة المئو ( ال

الصناعات 
سة الرئ

السنوات

الصناعات 
ة الصغ

الصناعات 
المتوسطة

الصناعات 
ة الكب

20160,50,031,1
20170,40,021,1

: سب من قبل الباحثة اعتماداً ع ت ال س المصدر: اح
دول رقم ( ).4ـــ بيانات ا

ر السنوي لسنة  ، التقر غداد، 2017ـــ البنك المركزي العرا .64، ص 2017، 

.ـــ 2 القطاع الصنا اصل  ع بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم ا عمل المصا
ا.3 ائية اللازمة لعمل ر من المعامل بالطاقة الك د الكث تزو ـــ عدم قدرة الشبكة الوطنية ع
لي4 عدم قدرة المنتجات ا ان لھ الأثر  المنتجات المستوردة، مما  ع منافسة المنتجــ انفتاح السوق ا ات المستورة.ة ع
5. دعم القطاع الصنا ود الدولة  ــ ضعف ج

العراق. شاط القطاع الصنا يم  ي: عوامل ت المطلب الثا
ظل تلك المؤشرات لم  العراق، أن القطاع الصنا ئة الصناعية  ات الأساسية للب للاتجا من خلال العرض التحلي يت
من المنتجات المصنعة بل ظل ضعيفاً  وتلبية الطلب ا دعم الاقتصاد العرا اً ولم يكن بالمستوى المطلوب  د تطوراً كب ش

ذا ال دياً وشمل  ا ما م جملة من الأسباب نذكر م عود ذلك إ ة )، و ة والمتوسطة والصغ شآتھ الصناعية ( الكب دي جميع م
ي : )17(يأ

ية 1 ا ب ية التحتية الداعمة للصناعة، وذلك من خلال عدم وجود مدن ومناطق صناعية تتوفر ف الب ــ وجود ضعف شديد 
شاء الصناعات  ات الاتصالات وتكنولوجيا تحتية وشروط ومستلزمات إ ية التحتية المعرفية كشب تلفة، فضلاً عن ضعف الب ا

ودة. س ا ية التحتية للمقاي المعلومات، وكذلك الب
التنمية الاقتصادية.  2 ا أًساسياً  اص ليصبح شر ا دعم القطاع الصنا ود الدولة  ـــ ضعف ج
نة للا 3 افة الموارد ــــ عدم وجود قاعدة صناعية مت تج وعدم قدرتھ ع از المصر ل نطلاق، فضلاً عن التخلف الكب

المالية.
تراجع نوعية المنتجات الصناعية.4 ديثة أدى إ الصناعات ا ـــ ضعف استعمال التكنولوجيا المتطورة 
ة5 لا توفر العملة الصعبة الضرور ا المــ توجھ الصناعة نحو السوق الداخلية ال تحتاج إل ا من السلع ال ل واردا شآت لتمو

الصناعية.
ذلك إغراق السوق العراقية بالسلع من مختلف دول العالم.6 سياسة الباب، مما ترتب ع ـــ اعتماد من
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ظل حماية مطلقة أو شبة مطلقة، فضلاً عن7 شوء الصناعة  المنافسة، إذ أن  ماية وضعف القدرة ع ا انحصار عملــــ ا
ا تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نوعية الإنتاج وأذواق  ضمن السياسات الصناعية السابقة، جعل تلبية الطلب ا
ارجية والتعرف  التعامل مع الأسواق ا ن نوعيتھ، ومن ثم فقدت القدرة ع ر المنتج وتحس تمام بتطو ن، وعدم الا لك المس

ا ومنا طبيع ا.ع فسة منتجا
شاط 8 ية الملائمة لل اسبة والقانون، فضلاً عن عدم توفر البي زة الدولة وضعف ا أج شار الفساد الإداري والما ــ أ

. ثماري الصنا الاس

اتمة ا
تاجات الاست

عدد ــ1 حصلت  ادة ال ا الز سب القطاع الصنا ا، وأنأن تطور عدد القوى العاملة  ة، م شآت الصناعية الصغ الم
ا سبذهتزايد دهعكسلاالمتواضعةال ش سبة القطاعذاأية تطور  ل  ش ة  الصناعات الصغ ون القوى العاملة 

شآت الصناعية. الم القوى العاملة  مرتفعة من إجما
العراق من حيث إنتاجية العا2 ب أن ــ ضعف أداء القطاع الصنا س الإجما ن والقيمة المضافة وتوليد الناتج ا مل

ا الأولية  د موارد ة تور ا لصعو ا قلصت خطوط إنتاج لياً أو جزئياً أو أ ا  شآت الصناعية اضطرت لوقف عمل العديد من الم
ارجية. الأسواق ا ا  ق إنتاج سو أو 

عكس ـــ ـانخفاض عدد المشروعات الصناعية المتوسطة3 م مما  ة ا م وارتفاع عدد المشروعات الصناعية الصغ ة ا والكب
ل  ش والاعتماد  الصغ ع الصنا ، وغلبة الطا والتكنولو ، والابتعاد عن التطور الف رة ضعف التخصص الصنا ظا

لية. الأسواق ا أساس ع
ذا القطاع لم يك4 أن  ت مؤشرات القطاع الصنا بل ـــ أو الاقتصاد العرا ة  مية كب ل أ ش ن بالمستوى المطلوب ولم 

حاجة السوق من المنتجات الصناعية. بقي متخلفاً، ولا يب
ن وتقادم التكنولوجيا المستخدمة 5 للعامل ب الم يجة انخفاض مستوى التدر ن القطاع الصنا ن  ور إنتاجية العامل ــ تد

الصناعة.
ذا القطاع، ــ ـمن ا6 و قلة التخصصات المالية الممنوحة ل وره  تد ت  سب العراق وال ا القطاع الصنا تصف  لسمات ال

س التنمية  ودة والنوعية ومقاي س ا شآت الصناعية لمقاي مختلف أنواع السلع بدون قيود، وعدم تقيد الم وانفتاح الأسواق ع
الصناعية.

حات المق
التطور الاقتصادي من خلال استخدام ــ 1 س  المشروعات الصناعية كمحرك رئ ل أساس  ش إدخال اقتصاد المعرفة 

ارات العالية. لة وذات الم ة المؤ شر ار، فضلاً عن توفر الموارد ال تكنولوجية المعلومات والاتصال واستخدام الابت
ر القدرة التنافسية للمنتجات ا2 تمام بتطو لك والمطابقة لمواصفات ــ الا لصناعية والمتوافقة مع احتياجات واختيارات المس

ودة.  ا
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تمام3 سالموصفاتعبالرقابةـــ الا اوالمقاي ةبوصف تصةالعلميةا ودةمجالا للمنتجاتوالمواصفاتفحص ا
اوالمستوردة،محلياً المصنعة و مسوفل ةوالتقنيةالتكنولوجيابتجديدسا يعالمطلو والمواصفاتللمعايطبقاالسلعلتص
ة. المطلو

ارج، وذلك بفرض رسوم 4 ية المماثلة والمستوردة من ا ماية من منافسة المنتجات الأجن ا إ الوط ـــ يحتاج القطاع الصنا
ستطيع الصناعة ا ح السلع المستوردة المنافسة للإنتاج ا لفة المتوسطة فجمركية ع ا، بحيث لية تخفيض الت

تتمكن من منافسة السلع المستوردة.
عمل 5 املة ع امل لھ، ومنحة السلطات الرقابية ال س والسيطرة النوعية وتقديم الدعم ال از المركزي للتقي ــ تفعيل عمل ا

اص ليتم فرض الرقابة ع ادية.جميع الوزارات والمؤسسات، فضلاً عن القطاع ا العملية الاست
ورفع كفاءتھ وذلكــ تنو 6 ل الصنا ي الصناعات القادرة عيعلبرامجإعدادخلالمنع ال ع ك ودعم الصناعة، وال

يعية  ا الاستفاءة من المقومات التص يمك ا الرخيصة ال اليف ا وت كفاء ارجية معتمدة ع الأسواق ا النمو والمنافسة 
المتوفرة محلياً.

عات الاقتصادية اللازمة لتنظيم وتنمية ودعم الصناعة الوطنية7 شر .ــ إصدار ال
امن مع 8 بال ع القطاع العام لدعم سعر المنتج ا مصا لف الإنتاج  لتخفيض  ـــ توجيھ وزارة الصناعة والمعادن بالس

ق. سو الإنتاج وال ات بتطبيق المواصفات القياسية  ذه الشر إلزام 
وامش ال

ا1 ية " أطروحة دكتوراه ـــ مخضار سليم، " دراسة تحليلية لتنافسية القطاع الصنا زائر مقارنة ببعض الدول العر
ي بكر بلقايد،  زائر، جامعة أ ي بكر بلقايد، ( ا ، جامعة أ سي لية العلوم الاقتصادية وعلوم ال .97)، ص2018مقدمة إ

ابر 2 وض بھ " ف واقعة ومشكلاتھ وسبل ال ،" القطاع الصنا اظم القر ذة من شبكة المعلومات ، مأخو 2018ـــ د. مدحت 
ي:        ي الآ و الموقع الإليك نت وع www. buratha news. Comالدولية الأن

العراق "، مجل3 ثمار  الاس يم، " آثار الضرائب ع غداد، 22ة دراسات اقتصادية، العددـــ د. خليل إسماعيل إبرا  )،
كمة،  ت ا .68)، ص2009ب

ة 4 ومية للف ثمارات ا ع الاس ات توز بان محمد، " اتجا ومي، 2009ــ ـ1990ــ ـليث  ثمار ا "، وزارة التخطيط، دائرة الاس
.17، ص2009غداد، 

ور سابقاً، ص5 .101ــ مخضار سليم، مصدر مذ
.101نفسھ، صــ المصدر 6
، " تقييم أداء المؤسسات الصناعية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن ــ دراسة حالة المؤسسة الوطنية لإنتاج 7 ــ رغيھ احمد الصغ

زائر، جامعة  زائر، ( ا ، جامعة ا سي لية العلوم الاقتصادية وعلوم ال مقدمة إ الآلات الصناعية"، رسالة ماجست
.21)، ص2014قسنطينة، 

ة لسنة 8 شآت الكب ، إحصاءات الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ، 2017ــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما
ن الأول  شر .2، ص2018غداد، 

وض ــ 9 اتيجيات ال العراق واس لية  اظم، " واقع الصناعة التحو اض جواد  النجار و د. ر غ ة مسد. ي تقبلية ا"،     ( رؤ
امعةالاقتصاديةللعلومغدادلية)، مجلة مسون، العدد، ا .9، ص2017ا



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019مبر نوف-تشرين الثاني -ا

برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 152

يعاب القوة العاملة 10 اس اص ودوره  ا حسن المنعم، " واقع القطاع الصنا ند ع و م ـــ د. وليد عبد المنعم عباس الدركز
لد " ،2009ـــ 1990العراق للمدة  ة، ا .237، ص20، العدد 19مجلة العلوم الاقتصادية والإدار

ة لسنة ــ ـ11 شآت الكب ، إحصاءات الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ، 2017وزارة التخطيط والتعاون الإنما
ور سابقاً، ص .4مصدر مذ

ي، ــ ـمحمد وليد العمري ووليد محمود حميدات،" العوام12 لية الأرد قطاع الصناعات التحو إنتاجية العمال والأجور  ل المؤثرة 
لد  إدارة الأعمال، ا لة الأردنية  .80، ص2013، 1، العدد9ا

ة لسنة 13 شآت الكب ، إحصاءات الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ـــــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما
ور سابقاً، ص2017 .2، مصدر مذ

14 ، ي الموحد، أبو ظ ر الاقتصادي العر ي، التقر .87، ص2014ــ صندوق النقد العر
ور سابقاً، ص15 .80ـــ محمد وليد العمري ووليد محمود حميدات، مصدر مذ
ــــ دراسة قياسي16 القطاع الصنا ن  سون أسامة أبو صفية محددات الإنتاجية لعامل س ـــ م قطاع صناعات الملا ة ع

لية التجارة،  امعة الإسلامية،  (غزه،  .51)، ص2017قطاع غزه"،  ا
ذلك:17 ــ انظر 

عام  العراق ح اتيجية الصناعية  .   7، ص2014، تموز 2030ـــــ وزارة الصناعة والمعادن، إس
ثمار العوا دى عمارة،" اس سانية، العدد ــــ د. سعيد بركة و ونور ال زائر"، مجلة علوم إ ا ر قطاع الصناعة  ئد النفطية لتطو

4 ، سم .284, ص2015، د

المصادر
لات. أولاً: ا

العراق "، مجلة دراسات اقتصادية، العدد1 ثمار  الاس يم، " آثار الضرائب ع ت 22ـــ د. خليل إسماعيل إبرا غداد، ب  ) ،
كمة،  ).2009ا

سانية، العدد 2 زائر"، مجلة علوم إ ا ر قطاع الصناعة  ثمار العوائد النفطية لتطو دى عمارة،" اس ــــ د. سعيد بركة و ونور ال
4 ، سم .2015، د
لية الأر 3 قطاع الصناعات التحو إنتاجية العمال والأجور  ي، دــــ محمد وليد العمري ووليد محمود حميدات،" العوامل المؤثرة 

لد  إدارة الأعمال، ا لة الأردنية  .2013، 1، العدد9ا
يعاب القوة العاملة 4 اس اص ودوره  ا حسن المنعم، " واقع القطاع الصنا ند ع و م ـــ د. وليد عبد المنعم عباس الدركز

لد 2009ـــ 1990العراق للمدة  ة، ا .20، العدد 19" ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدار
ة مستقبلية )، 5 ا"، ( رؤ وض  اتيجيات ال العراق واس لية  اظم، " واقع الصناعة التحو اض جواد  النجار و د. ر غ ــ د. ي

مسون،   امعة، العدد ا غداد للعلوم الاقتصادية ا لية  .2017مجلة 
ح. ثانياً: الرسائل والاطار
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، " ت1 قييم أداء المؤسسات الصناعية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن ــ دراسة حالة المؤسسة الوطنية لإنتاج ــــ رغيھ احمد الصغ
زائر، جامعة  زائر، ( ا ، جامعة ا سي لية العلوم الاقتصادية وعلوم ال مقدمة إ الآلات الصناعية"، رسالة ماجست

).2014قسنطينة، 
ية " أطروحة دكتوراه مقدمة ــــ مخضار سليم، " دراسة تحليلي2 زائر مقارنة ببعض الدول العر ا ة لتنافسية القطاع الصنا

ي بكر بلقايد،  زائر، جامعة أ ي بكر بلقايد، ( ا ، جامعة أ سي لية العلوم الاقتصادية وعلوم ال ).2018إ
القطاع الصن3 ن  سون أسامة أبو صفية محددات الإنتاجية للعامل قطاعــ ـم س  قطاع صناعات الملا ـــ ـدراسة قياسية ع ا

لية التجارة،  امعة الإسلامية،  (غزه،  لية العلوم الاقتصادية ا مقدمة إ ).2017غزه"، رسالة ماجست
شرات. ر وال ثالثاً: التقار

ة 1 ومية للف ثمارات ا ع الاس ات توز بان محمد،" اتجا ومي، 2009ـــ 1990ـــ ليث  ثمار ا "، وزارة التخطيط، دائرة الاس
.2009غداد، 

ر السنوي لسنة 2 ، التقر غداد، 2017ـــ البنك المركزي العرا  ،2017.
3 ، ي الموحد، أبو ظ ر الاقتصادي العر ي، التقر .2014ــ صندوق النقد العر
از المركزي 4 ي، ا ة لسنة ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما شآت الكب ، إحصاءات الم ، 2017للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا

ن الأول،  شر .2018غداد، 
ة لسنة 5 شآت الصغ ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ، 2017ـــ وزارة التخطيط والتعاون الإنما

.2018غداد، آب، 
شآت المتوسطة لسنة ـــ وزارة التخطيط والتعاون 6 ، إحصاء الم از المركزي للإحصاء، دائرة الإحصاء الصنا ي، ا ،  2017الإنما

.2018غداد، آب، 
عام 7 العراق ح اتيجية الصناعية  .   2014"، تموز 2030ـــــ وزارة الصناعة والمعادن، " اس

نت. خامساً: الأن
،" القطاع ال7 اظم القر ابر ـــ د. مدحت  وض بھ " ف واقعة ومشكلاتھ وسبل ال ، مأخوذة من شبكة المعلومات 2018صنا

ي:                                                                          ي الآ و الموقع الإليك نت وع الدولية الأن
www. Buratha news. Com
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مائية المتطرفة والازمات الاقتصادية الدولية ا

Extreme protectionism and international economic crises

شا الدكتور / منجد ا

شاري اقتصادي / دولة قطر   اس

monjd_ahmed@yahoo.com

ص الم

مائية ن ا العلاقة ب ة  تركز الدراسة ع التجار
والازمات الاقتصادية الدولية , من خلال الاجراءات  ال

يمكن ان تخل بالمبدأ الاساس للنظام  الاقتصادي 
ثق من اتفاقية برتن وودز واتفاقية التجارة  المن الدو
ا الولايات  تتخذ رة , وعليھ فان الاجراءات ال ا

ن يمكن ان تؤدي ا ا التجار اء حرب المتحدة ضد شر
, وقد   اقر صندوق النقد  دد السلم العال ة  تجار
نات  تحس بحاجة ا ا بان النظام التجاري ا الدو
ا النظام التجاري  د ش ات ال عد ان حدد ابرز المتغ
, وعليھ فان من المتوقع دخول الاطراف الدولية  الدو

سة بمفاوضات بات جديدة تتلائالرئ ترت ا متف
حرب  ديدة والا فان العالم متجھ ا ات ا مع المتغ

ة تنذر بأزمة اقتصادية عالمية  . تجار

لمات الافتتاحية  ال

ة، النظام التجاري  رب التجار مائية المتطرفة، ا ا
ن، الازمة الاقتصادية الدولية. اء التجار ، الشر الدو

ABSTRAC

The study focuses on the relationship between trade
wars and economic crises and any protection
measures could undermine the fundamental principle
of the Bretton Woods International Economic System.
Therefore, actions by the United States against its
trading partners could lead to a trade war that
threatens world peace, For this reason, the IMF
acknowledged that the current trading system needs
improvements after identifying the most important
changes in the international trading system, and
therefore it is expected that the main international
parties will enter into negotiations leading to new
arrangements compatible with the variable New data,
otherwise the world heading into a trade war threatens
global economic crisis

Key woeds :Extreme protectionism ,Trade war,
International trading system, Commercials partners,
The international economic crisis
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مدخل 

ثق  عن اتفاقية برتن وودز عام  رب العالمية الثانية والذي ان الذي اعقب ا دفھ 1944حدد النظام الاقتصادي الدو
ل  المنظمات  ندت   ذا فقد اس يع انماء التجارة الدولية,  ل و العال تحقيق استقرار النظام الما الاساس 

ذا  ثقت عن  ان حركة والاتفاقيات الدولية ال ا نحو تخفيف القيود ع ر جو ة   النظام سواء النقدية او التجار
ة  ر و ا رب العالمية الثانية  عد ا النظام الاقتصادي الدو رؤوس الاموال والتجارة الدولية, اي ان الاصل 

ل السياسات المقصودة  المقيدة او المعيقة للتدفقات المالية او الس ر واليالاقتصادية, وان  و متعارضة  ذا لعية  ة  
النظام  .

ئة لممارسات مقيدة  شؤ ب رات ل م ا ي ومعسكر لي ا معسكر اش رب الباردة وانقسام العالم ا ون لظروف ا وقد ي
تدفقات التجارة ة المؤثرة  استخدام ادوات السياسة التجار ا لدولية, اركة راس المال والتجارة الدولية مما اف

ة  ة واعطى دفعة قو ة التجار ر القطبية الاحادية عزز من دعوات ا رب الباردة والتحول ا الا ان تجاوز مرحلة ا
وصل  ح المستوى الدو دمات ع تدفق السلع وا ة  ر د من ا المز ا الدو لمنظمة التجارة العالمية لممارسة دور

م سابقت الكث ذه الامر ان  انت  ة التجارة وان  حر الدعوة ا ذه المنظمة وتب الانضمام ا ن الدول النامية ا
التنافس  ذه البلدان من حيث مستوى الطاقة الانتاجية او القدرة ع الغالب  موافقة لظروف  ة لم تكن ع ر ا

ة الواسعة للتجارة الدولية ( ر ) . William 1994ظل ا

العمو  ة حركة السلع ورؤوس  الاموال ع حر والمتمثل  ر النظام الاقتصادي الدو جو افظة ع تقديرنا ان ا م 
ن من اعتقادنا  , منطلق دد السلم والاستقرار العال س لتجنب ازمة اقتصادية عالمية حادة يمكن ان  ب الرئ ان الس

روب ا ن القيود وا من وجود علاقة وثيقة ب ذا ما سوف يتم عرضھ الرا ن الازمات الاقتصادية الدولية ,  و ة و لتجار
اور التالية.  من  خلال ا

لة البحثية  المش

لة البحثة بما ي تتمحور المش

و( السياسات ديد لاستقرار النظام التجاري الدو ل مصدر  ش ة المقصودة والمعيقة للتدفقات السلعية  التجار
ا  )  ن الاطراف المتنازعة تجار صدام عسكري ب يمكن ان تقود ا

فرضية البحث 

مائية المتطرفة مولدة للازمات الاقتصادية الدولية  ).  (ا

لة البحثية و  دف تحليل المش اور التالية : و اثبات فرضية البحث فقد تضمنت الدراسة ا

ة  روب التجار مائية المتطرفة وا اولا / ا

خ  التار ة الاك رب التجار ثانيا / ا
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تملة  ة ا رب التجار ات ا ثالثا / المسارات المتباينة لتأث

ر  من ا عا / موقف منظمة التجارة وصندوق النقد الدو ى را ة الك ب التجار

سة والتوصيات  خامسا / النتائج الرئ

ة   روب التجار مائية المتطرفة وا اولا / ا
التجارة الدولية  ع مباشرة للتأث ة استخدام وسائل مباشرة او غ اتاحت ادوات السياسية التجار

ماية من السلع المستور  ا ذه الادوات  ة اقتصادية ومن  ذه وتحقيق مص ستخدم  دة  ولكن عندما 
مائية  عرف با ما  ون قد تحولنا ا ل نزاع اقتصادي ن م  عد فشل التفا أجراء انتقامي  الادوات 

ذا النوع ) Extreme protectionismالمتطرفة( ون مثل  موقف ثابت,  وعادة ما ت ن يتجھ ا ل من الطرف مادام 
ة . رب التجار ا سوق ا ا  اليف اقتصادية عالية لأ مايات ذات ت من ا

ازمات اقتصادية  ة تطورت ا حروب تجار ادت  ا مائية المتطرفة ال خ الاقتصادي لنماذج من ا عرض التار و
حروب عس ا من اثار . وح ة وما ترتب ع روب التجار لأبرز ا عرض تار ة وفيما ي كر

صة 1839عام -1 انت حر طانيا ال نية من تجارة الافيون القادمة من بر ن حماية السوق الص حاولت الص
ة ال اطور ن والام ن الص شوب حرب ب ماية ا ذه ا وقد تطورت  السوق الصي طانية يللوصول ا

ا اتفاقية ( نان جنج ) لعام  نتج ع ن غرامة ا1842سميت حرب الافيون الاو ا دفعت الص بموج وال
طانية( غ مستعمرة بر و ونج  ا واصبحت  فتح موا طانية وارغمت ع . ) Wikipedia 2019بر

د1857عام -2 ن بالمطالبة بتقديم المز الص طانيا الكرة ع ئ الصاعادة بر ة وفتح الموا ة التجار ر نية من ا
ن )  ا توقيع اتفاقية ( تيان ج سميت حرب الافيون الثانية ترتب ع رب وال ت ا ش يع تجارة الافيون ف ل

ن  ا فتحت بك ئ جديدة للتجارة الدولية . 5بموج موا
ب التنافس التجاري 1651عام -3 س طانيا  ر ولندا و ن  ت حرب ب ا اتفاقية سلام عام ش 1654ترتب ع

يطانية  السفن ال يطانيا بالتجارة ع سمح ل ديد الذي  اف بقانون الملاحة ا الاع ولندا ع ا ارغمت  بموج
حصرا . 

كية -4 الورق والشاي وفتح 1783-1775حرب الاستقلال الامر ي ضرائب ع يطا لمان ال عد ان اصدر ال ت  ش  :
نود مكتب جمارك ا استقلال الولايات المتحدة وخروج ا بوسطن ترتب ع مركية  مع الضرائب ا

ورك .  يطانيون من نيو ال
ا موجة عارمة -5 اجتاحت الولايات المتحدة وأورو نات القرن الما مطلع عشر رب العالمية الاو اعقاب ا

المنت فات ورسوم جمركية ع عر فرض  عرف بالعزلة من الرغبة  جات الزراعية والصناعية وساد روح ما 
ا  ة  امر دونالد ترامب الش ا ي ا س الامر مقولة مشابھ لمقولة الرئ الولايات المتحدة وكندا( و يدة  ا

ة  الف ا  ركة التجارة الدولية بلغت ذرو عات المقيدة  شر عد سلسلة من ال عرفت وال1934-1929اولا )  و
ا بتعرفة سموت  الولايات المتحدة –وق مركية  بقى من السلع المعفاة من الرسوم ا بحيث لم ي او

ازمة %66فقط فانخفضت التجارة العالمية بنحو %8سوى  وارتفعت معدلات البطالة وساد الاقتصاد العال
ى عرفت بالكساد العظيم,  ولم تنفع اجراءات ا يأت اقتصادية ك د من البطالة والكساد وقد  ماية الا لمز

رب العالمية الثانية  . )chu 2019.(1944-1939ذه الظروف اجواء ل
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روب  ة المولدة للازمة الاقتصادية ومن ثم  ا روب التجار ماية المتطرفة وا ن ا ن العلاقة ب ب ذا العرض ي من خلال 
و نزاع الصراع  ة . فالأصل  ا العسكر عق اجراءات حماية متطرفة  وء ا حلھ فيتم ال تجاري تفشل المفاوضات ا

ذه الازمة .  المناص ل ة  رب العسكر فتصبح ا المستوى الدو ة مولدة للازمة الاقتصادية ع حروب تجار

ة تنذر  ل نحن اما حرب تجار ا الولايات المتحدة  تلوح  ماية المتطرفة ال ية ومع مؤشرات اجراءات ا ذه المن امام 
ن اقطاب  نة ب ة الرا ذا ما سوف نحاول الاجابة عليھ  من خلال التعرض للتوترات التجار بمخاطر ازمة اقتصادية دولية ؟ 

تنذر  بأك خ .التجارة الدولية وال التار ة  حرب تجار

خ  التار ة الاك رب التجار ثانيا / ا

ي  خ؟  سؤال يطرحھ الاقتصادي الامر التار ة الاك رب التجار ا ة (Julia Horowitzما whichمقالتھ الاخ
are the biggest trade war in the world history)(Horowitz 2019 اذ يرى (Horowitz بدأت رب الاك ان بوادر ا

ي دونالد ترامب  بان ادارتھ سوف تفرض  س الامر واردات الصلب و%25تلوح بالأفق عندما اعلن الرئ ع%10ع
ايزر) الممثل التجاري  رت لاي حات (رو كية, وتصر ز التجاري وحماية الصناعة الامر فض ال دعوة  واردات الالمنيوم 

ي بان بلاده سوف تفرض الام نية لتبلغ ما قيمتھ %10ر الواردات الص ا200رسوم ع ش ذا الواقع  مليار دولار , 
ة  حرب تجار اك ماية يمكن ان تقود فعلا ا ذه ا اع التجاري وان  ب فشل حل ال س ماية المتطرفة  بلوغ مستوى ا

رب ذه ا خ,  والذي يوقف اندلاع  ن ودول الاتحاد التار ل من الص و ضبط النفس الذي تبديھ  ى  ة الك التجار
كية .  الاجراءات الامر انوا قد لوحوا بإجراءات مضادة كرد ع د الان وان  ي  وكندا  الأورو

؟  الاقتصاد العال ى فيما اذا اندلعت بالفعل ع ة الك رب التجار نا كيف سوف تؤثر ا السؤال المطروح 

ان  الوا م ولكن من غ صناع دفعة  الولايات المتحدة سيحصلون ع الفولاذ والالمنيوم  من المؤكد ان مصن
السيارات والطائرات  لفة انتاج مصن ت عود بالضرر ع مما  الطلب ا ة ارتفاع كب مواج ون القدرة ع يمل

سبو  ات ومضارب الب عض منتجات المشرو الوظائف  و ب ارتفاع اسعار الصلب والالمنيوم وسوف ينعكس ذلك ع س ل  
ھ التجارة وفقدان  شو ئا سوى  الصلب والألمنيوم لن يفعل ش فة ع عر ان فرض  ا ر التجارة الاس ذا صرح وز ول

ي ينوي استخدام قانو  س الامر ناك انباء من ان الرئ الموضوع ان  دات ن تجاري للادعاء بان وار فرص العمل , والاخطر 
عطيل  ؤدي ا دد قواعد منظمة التجارة العالمية و ذا  رى المراقبون ان  ديدا للأمن القومي و ل  ش الصلب والألمنيوم 
اذا يتوقع ان  انب الما ا انب التجاري بل سوف تمتد ا ا ذه الاثار ع بأكملھ  .  ولن تتوقف  نظام التجارة العال

المستوى العال ذه الاسواق ع ن  ابط المعقد ب ال ذا التأث د من  رب المتوقعة وما يز ذه ا م   تتأثر اسواق الاس
ا  د ش ة ال الانخفاضات الاخ ذه التأثر  الاسواق الاخرى وقد لاحت ملامح  ا يمكن ان يمتد ا يار  احد حيث ان ا

ة بخصوص رسوم الصلب والالمنيوم . البورصات العالمية عقب قرارات كية الاخ الادارة الامر

ا  اقر قواعد اللعبة ال و انقلاب حقيقي ع ا اليوم  تمارس مائية المتطرفة ال كية بخصوص ا ان نوايا الادارة الامر
ثق من برتن ودوز. المن النظام الاقتصادي الدو

ات ا تملة  ثالثا / المسارات المتبانية لتاث ة ا رب التجار

ذا  ساوي مسار  فأننا لا نتفق ع المستوى الدو ى ع ة الك رب التجار المتوقع ل الضرر والتأث اذا اتفقنا ع
ا الاقتصادية  مع الدول اقطاب التجارة العالمية , فقد اشار  و مختلف من دولة لأخرى بحسب طبيعة علاقا بل  التأث
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)David Brett عض الاقتصادات ناك  التجارة الدولية  بالقول ان  رب ع ذه ا معرض اسئلتھ عن مسارات تأث  (
الاسواق  س ع ل رئ ش كز  وان الضرر الفوري سوف ي المرحلة الاو فات  ون اقل عرضة لأثار التعر يمكن ان ت

يا مثل س ون الاقتصادات المغلقة  ن ت ح اسيا  رب التالناشئة  المباشر ل عيدة عن التأث ند  ل وال از ة ال جار
نية وسوف  الصادرات الص كية ع ة الناشئة جراء التعرفة الامر ب الاسواق الاسيو تملة لذا فان الالم سوف يص ا

ون اك النحو التا10ت ع ذه التعرفة  جراء  الاجما سبة من الناتج ا ):Brett 2019(بلدان متضررة ب

الاجما سبة من الناتج ا نية /  السلع الص كية ع عرفة امر عشرة دول متضررة من فرض  اك

Source: OECD, the  economist group ,march 2018

تضررا  كية فان الدول الاك السلع الامر فة ع عر ة وفرضت  رب التجار ن ل حال استجابت الص من ناحية اخرى 
نية  ذه التعرفة الص جراء 

الاجما سبة من الناتج ا كية/   السلع الامر عرفة ع ن  عشر دول متضررة من فرض الص اك
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كوستریكا سویسرا تشیلي تایوان سنغافورة ایرلندا السعودیة كولومبیا المكسیك كندا 
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Source: OECD, the  economist group ,march 2018

سبة  تقليص النمو %5ان اي تراجع ب نية سوف يؤدي  ا اد جراء التعرفة الص الاست طلب الولايات المتحدة ع
بمقدار  ل مباشر %0.2العال ش ذا يض ثمار و ن وتراجع خطط الاس لك ور القدرة الانفاقية للمس تد كما يؤدي ا

وار الامر ة مع الولايات المتحدة دول ا علاقات اقتصادية كب ترتبط  ينطبق ’ ي والدول ال حال فرض ونفس ال
اسيا  الدول الناشئة  ل مباشر ع ش ذا الاثر  ر  نية من قبل الولايات المتحدة اذ سوف يظ السلع الص عرفة ع

وان اختلفت درجة التأثر . 

ية فالتأ سبة للدول العر دول مصدرة للسلع الاساسية لذا فان مجمل اما بال ذه الدول  ون ان اغلب  نا مختلف  ث
م التجارة  ديدة سوف تقلص من  مائية ا اساس ان ا ة عالمية ع ية سوف تخسر من تبعات حرب تجار الدول العر

للطاقة الذي مستوى الطلب العال ذا ع تراجع سوف يتقلص بما يؤدي االعالمية والنمو الاقتصادي وسوف ينعكس 
دت اسعار النفط مؤخرا  الفعل فقد ش ية . و النفط والغاز الذي يمثل العمود الفقري لصادرات  الدول العر الطلب ع

ن والولايات المتحدة  ن الص التوتر التجاري ب عزى اسبابھ ا وظا  ع وما قيل عن تحسن اسعار النفط ’ تراجعا م الر
ي  ايران بداية نوفمالثا كية ع ات الامر اب موعد تطبيق العقو باق ل كب ش و مرتبط  ف ا والثالث من العام ا

بدأت اسعار 2018من العام  ي ح , وما ان اعلنت الولايات المتحدة منح اعفاءات لثمان دول مستوردة للنفط الايرا
اية عام  اج المسار ال عود ا ن والولايات 2018النفط  ن الص استمرار التصعيد التجاري ب ه ا والذي تم تفس

ا الان .  تفاصيل وض  سع ا عوامل اخرى لا ي س بالإضافة ا المتحدة كعامل رئ

خصوصا  مر رب غ ذه ا ن من  انية خروج فائز ة الا ان ام رب التجار ل عام ومع اختلاف مسارات التأثر با ش
الم سبة ع اجعھ ب التوقعات ب ش ون اضعف حيث  سوف ي ا بارتفاع معدلات %8دى البعيد لان النمو العال و م

سبة  قد  تصل ا م  ال ل %7البطالة  والت ن  طبيعة العلاقة الاقتصادية ب د عن النظر ا . وتتعقد صورة المش
ن والولايات المتحدة , فوفقا للبيانات الا ن 2017قتصادية الرسمية لعام من الص ستورد من الص فان الولايات المتحدة 

ن 463ما قيمتھ  ن تصدر الولايات المتحدة للص ح سبة 116مليار دولار  ز تجاري يصل ا مليار دولار اي بقيمة 
ن بالتلا 60% ام الص ا ي ا س الامر ذا مادفع الرئ ي و ز التجاري الامر ال ا لصمن اجما اعب بقيمة عمل

ا المسؤولة عن  الولايات المتحدة واعت ا ا س %40صادرا ة الرئ انت  ذه  بلاده و من خسائر التوظيف 
نية  ثمارات الص للاس ذا مع مسار تراج نية المستوردة وقد تزامن  اللسع الص ي بضرورة فرض ضرائب ع الامر

واالولايات المتحدة ال فرص عمل  ثمارات من 150انت مسؤولة عن توف ذه الاس ي , فقد تراجعت  الف امر
وم والسيارات 2017مليار عام 29ا2016مليار دولار عام 46 واردات ال عض القيود ع ن  نفس الوقت تضع الص و

ا .  من امر

ب  س موقف حرج  ن  يوسياسية فان الص ا الشمالية والولايات ومن الناحية ا ور ن  العلاقة ب ة  عدم وضوح الرؤ
ا السياسية  ن مواقف موازنة دقيقة ب بحاجة ا ا الشمالية لذا ف ور مة بدعم النظام السيا م المتحدة و

ك غاية التعقيد وتنذر بخطر دو د  ا الاقتصادية مع الولايات المتحدة , اي ان صور المش مالم يومصا تم نزع فتيل ب
خ .   التار ة  حرب تجار اك لق الوضع ا العالم قبل ان ي ن  ن تجار ك شر ن اك مائية المتطرفة ب ازمة سلوك ا

نة ؟  ة الرا رب التجار ومنظمة التجارة العالمية من بوادر ا و موقف صندوق النقد الدو نا, ما  والسؤال المطروح 
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ى  ة الك رب التجار من ا موقف منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدو

ل من منظمة  ستقبل  لم يكن من المتوقع ان  ة الاقتصادية واستقرار النظام الاقتصادي الدو ر اما مع مبدا ا ا
ن اقIMFاو صندوق النقد الدوWTOالتجارة العالمية  طاب التجارة العالمية , فقد حذر مدير نذر التصعيد المتبادل ب

ذا سوف يؤدي  ان  مركية واعت فرض الرسوم ا مبدا الفعل ورد الفعل  عام منظمة التجارة العالمية من الانجرار ا
ا اي منتصر( ة لا يخرج م حرب تجار الفعل تلقت منظمة التجارة العالمية احتجاجات متعددة من Azevedo 2019ا ),  و

وضع لا يحسد اط عتقد ان منظمة التجارة العالمية  عرضت لإجراءات حماية من قبل الولايات المتحدة و راف دولية 
دد  ا  ذه المنظمة لأ دد وجود  ا اولا  ا الولايات المتحدة تحت شعار امر اثار ة ال ة الاخ عليھ لان التوترات التجار

ن عاما من العم ود استمرت لسبع ن ج متعدد الاطراف وتحس ل والمفاوضات الشاقة من اجل ترسيخ وخلق نظام عال
منظمة التجارة يمكن ان يوصف  حات مسوؤ تلف دول العالم  . الا ان ما جاء من تصر شة  ات الدخل والمع مستو

فيدو) مدير عام المنظمة من ان المنظ تو از حازم فما اشار اليھ (رو ول وغ مة تراقب الوضع عن كثب بانھ موقف 
حل ولا  ة من اجل التوصل ا اعات التجار ا اليات لفض ال ة فالمنظمة لد اعات التجار سبة لل اف بال تقديرنا انھ غ
لافات  ذه ا حل  منصة المنظمة  وء ا عرف بالضبط لماذا لم يطلب مدير عام المنظمة من الاطراف المتنازعة من ال

 .

ن لاغارد) المديرة الا  ست ت عنھ مؤخرا ( كر الذي ع و موقف صندق النقد الد ذه الازمة بحق   ان ما يلفت النظر 
افضل  ة ( نحو خلق نظام تجاري عال ا الاخ مقال ي حاليا  شغل رئاسة البنك الاورو التنفيذية للصندوق سابقا وال

اقرت ضمنا ان النظام التجاري ا حركة التجارة ) ال مة ع ات م عد ان برزت  متغ نات  احداث تحس يحتاج ا لدو
) ا بما ي ص ) Lagarde 2019العالمية 

عة -1 ة سر دمات بوت ادة تجارة ا ز
البيانات .-2 ند ا س التجارة ال ونات تدفقات من التجارة المادية ا م ادة الانتاجية مما احدث تحول  ز
وظائف اع-3 الانتقال ا س ي ح ات الامان الاجتما ب وشب التدر ثمار  ادة الاحتوائية اي الاس ز

جودة .
ديد -4 نات للتكييف مع عصر التجارة ا من اجل احداث تحس ادة التعاون الدو ز

رب ا ل افة  رفض ال اعلنت صراحة ع الرغم من ان مديرة صندوق النقد الدو خساع ا تؤدي ا ة لأ رة  التجار
احداث  بحاجة ايضا ا ا ان  نظام التجارة العالمية ا ة ا ا اشارة وا ة ف ا الاخ ميع الا اننا نرى ان مقال ا

ة .  ا الاخ مقال ا لاغارد  ن ت الاسس ال ند ا س نات جدية من اجل بناء نظام تجاري عال تحس

مية ان اقرار مد ا و اشارة ضمنية ا النظام التجاري الدو نات  مية احداث تحس ا ا يرة صندوق النقد الدو
عودة  ذا ا ديدة ونتوقع ان يف ات ا اما مع المتغ ا ة اك بات تجار من اجل ايجاد ترت وار الدو توسيع ا

ن الاطراف الدولية ا ة ب كة للمصاجديدة من المفاوضات التجار التجارة العالمية من اجل ايجاد نقاط مش لفاعلة 
انتقادا للنظام التجاري العال ا الطرف الاك و ا الولايات المتحدة  ة تلوح  حرب تجار ة وتجنبا للدخول ا التجار

كية . الامر عادل واضر بالمصا ذا النظام غ ن وترى ان  الرا
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شف من موقف س ن اي اننا  كية وان كلا المنظمت معلن للإجراءات  الامر ناك رضوخ غ منظمة التجارة والصندوق ان 
مفاوضات  اجة للدخول ا رب العالمية الثانية وان ا عد ا ما  اليات النظام العال وا ان الوقت قد ازف للعودة ا ادر

تقديرنا انھ ق لا مفر منھ , و بات جديدة طر ترت ا عد التصعيد الامر تف ذه العودة المتوقعة للتفاوض  ي بدون 
ى .   بلوغ ازمة اقتصادية عالمية ك ة لن تتوقف ح حرب تجار متجھ ا فان النظام الاقتصادي العال

سة  النتائج الرئ

ة -1 اعات المس ة والازمات الاقتصادية وال روب التجار ن ا خية ب ناك علاقة تار
دأت -2 ا القومية و مصا عتقد انھ بدا يض ا  ة التجارة المطلق لأ عد تقبل بمبدأ حر الولايات المتحدة لم 

ة .  رب التجار التصعيد  باتجاه ا
نات بالنظام التجاري العال-3 تحس اجة ا يقر با صندوق النقد الدو
سة بمفاوضات لإ -4 بات جديدة تتلائم مع المعطيات الدولية من المتوقع دخول الاطراف الدولية الرئ يجاد ترت

كية  سبة للولايات المتحدة الامر بال ديدة وتحقق القبول والر ا
ازمة اقتصادية عالمية تنذر بان تتطور ا-5 ميع ا ة تقود ا حرب تجار اب ا الذ ع فشل المفاوضات 

ذا الصدام . ونخ ة ل اي منطقة مر ة صدام عسكري  و المنطقة المر ون الشرق الاوسط  ان لا ي
تملة . ة ا رب التجار لاستقبال ارتدادات ا

التوصيات 

والدراسة العميقة لدوافع -1 ا النظام التجاري الدو د ش ديدة ال ات ا يعاب المتغ اس تمع الدو ا ع
ل خاص الولايات الم ش شمل  ذا  ماية و ا كية . الدول الداعية ا تحدة الامر

ة ع-2 مفاوضات تجار من خلال الدخول  النظام التجاري الدو القبول بمبدأ احداث تطورات جديدة 
مائية المتطرفة وتجنب صدام عسكري محتمل   من اجل كبح نزعات ا مستوى دو

ونية يتع-3 يدروكر الأخص من السلع ال سبة للدول المصدرة للسلع الاساسية و اتيجيبال ة جديدة ن وضع اس
رب  من ا ة فقد حذر مؤخرا صندوق النقد الدو يجة التوترات التجار ن ة تباطؤ الطلب العال لمواج

خلال عام  ة سوف تخفض النمو العال ة منذ الازمة المالية  العالمية 2019التجار , لذا 2009-2008لأقل وت
ع الاقتصادي ورفع مسا ذه الدولة فان بدون التنو ن المالية  ل ن الناتج فان المواز و ت النفطي  مة القطاع غ

ة     ات التوترات التجار ة اتجا ون اس سوف ت
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The compliance of Algerian Islamic Banks with of corporate
governance: Al Salam and Al Baraka Bank case study.
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ص م

ام البنوك الإسلامية  بيان مدى ال ذه الدراسة إ دف 

وكمة  ا ل ة بالمبادئ والقواعد المتعارف عل زائر ا

كة  ي ال موظفي بن المؤسسية، حيث تمثل مجتمع الدراسة 

دف الدراسة تم تصميم والسلام  ن، ولتحقيق  زائر ا

ا  عينة الدراسة البالغ عدد ع استمارة ع .مستجيبا58وتوز

أن البنوك  ي تم التوصل إ عد اجراء التحليل الاحصا و

ا  مة بالشروط الواجب توفر ة مل زائر الإسلامية ا

وانب المتعلقة أيضا بالإدارة العليا  ا، وا أعضاء مجالس إدار

لدور  مة بضمان وجود تحديد وا ا مل ا، كما أ ضا عو و

فاظ ع ا م، و ن وضمان حقوق م اب المسا حقوق أ

ارجية  مة بإجراءات المراجعة الداخلية وا ا مل ، وأ المصا

مبدأ الإفصاح والشفافية عن جميع البيانات والمعلومات .و

اب لمات مفتاحية:  وكمة المؤسسية، البنوك الإسلامية، أ ا
. المصا

Abstract

This study aims to show The compliance of Algerian

Islamic Banks with the principles of corporate

governance, where the population studied is represented

by the employees of ELBARAKA bank and ESSALAM

bank, and to achieve the objective of the study a

questionnaire was designed and distributed to a sample

of 58 respondents. After statistical analysis, we

determined that the Algerian Islamic banks committed to

the conditions that must be provided in the board

members, and aspects related to senior management and

their compensation, it is also committed to ensuring the

existence of a clear definition of the role of shareholders

and ensure their rights, and the preservation of

stakeholder rights, and it is committed to internal and

external audit procedures and the principle of disclosure

and transparency for all data and information.

Key words: corporate governance, Islamic banks,
stakeholders.

Jel classification: L 98, G10.
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1. Introduction

Increased attention to the concept of corporate governance in the world during the past, especially in the

wake of landslides economic and financial crises in few countries in East Asia and Latin America in the last

10 years of the 20th century, and also witnessed the US economy from the consequences of the landslides

financial and banking systems of a number of the leaders of the US companies during 2002, as well as 2007

and 2008 to the suffocating crises which threatened economical and financial unit of Europe.

The international institutions made sure to take the theme of governance and its applications contribution

in order to improve the system of governance and make it a uniform global, at the top of these institutions,

was the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and the Basel Committee on

Banking Supervision which issued the principles of corporate governance through the provision of guidance

to strengthen the management of companies and banks and the stability of the economy, on the other hand,

hurried various States to adopt these principles and the enactment of laws and legislation obliges

companies and banks on their application.

The banking and financial sector is the most economic activities targeting by governance, in view of the

danger that surround it as one of the major causes of global financial crises, which necessitating the control

and the creation of laws and guidelines to control it.

Among the recent global trends in banking sector we find Islamic banking which is receiving increasing

attention not only of the Arab and Islamic states and even states because of the enjoyed by these banks of

the characteristics and advantages and avoid banking operations that are tainted by the risks and to focus

on the real investment instead of financial investment...etc. Although the Islamic banks that follow the rules

of the shariah in various operations Long-term and short-term, but this did not prevent the necessity of

issuing the principles of governance in this type of banks because it is still nascent in the banking sector

compared with their counterparts from the traditional banks.

Algeria, like other States hurried to the introduction of amendments and reforms to the banking system

to cope with global developments, of which the most important was the Monetary Act 90/10 which allowed

the establishment of private and national banks, foreign mixed, also the issuance of the Charter of good

governance in 2009 which is the legal and legislative framework in governance corporations and Algerian

banks, among the banks which created we find  Al-Baraka Bank of Algeria created in 1991 and Essalam Bank
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of Algeria opened in 2006, where are the only two banks in Algeria who worked in the framework of the

Islamic Sharia rules since their creation.

1.1. Statement of the Problem

From here the Islamic banks has an important area for the commitment of these banks and the

application of rules and universally accepted principles of corporate governance in Algeria, where the main

elements of the problem of the search to answer the following questions:

 Are Algerian Islamic banks committed to the conditions that must be provided in the members of the

Board of Directors?

 Are Algerian Islamic banks committed to the aspects relating to senior management and their

compensation?

 Are Algerian Islamic banks committed to ensuring the existence of a clear definition of the role of

shareholders and ensure their rights?

 Are Algerian Islamic banks committed to maintaining stakeholders' rights?

 Are Algerian Islamic banks committed to the principle of disclosure and transparency for all data?

 Are Algerian Islamic banks committed to internal and external audit procedures?

 Are Algerian Islamic banks committed to adopting an ethical and behavioral standard?

1.2. Hypotheses

Based on the research problem and questions stated in the previous section, the following main hypotheses

were developed to e examined through this research:

-The First Main Hypotheses: Algerian Islamic banks committed to applying the principles and rules

of corporate governance.

This hypothesis is subdivided into the following sub-hypotheses:

- The first sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to the conditions that must be provided

in the members of the Board of Directors.

- The second sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to the aspects relating to senior

management and their compensation.

- The third sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to ensuring the existence of a clear

definition of the role of shareholders and ensure their rights.
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- The fourth sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to maintaining stakeholders' rights.

- The fifth sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to the principle of disclosure and

transparency for all data.

- The sixth sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to internal and external audit

procedures.

- The seventh sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to adopting an ethical and

behavioral standard.

-The Second Main Hypotheses: There are significant differences between the views of the study

sample (job title) about the extent to which it is committed to the Algerian Islamic banks apply the

principles of corporate governance at the 0.05 level.

1.3. the importance of the Study

the importance of the study is showed through the important role of the application of the principles of

corporate governance in Islamic banks, which lead to reduce the risks of these banks, especially that the

recent experiences in the world has shown that poor governance in the banking system lead strong

reflections on national economies, activate those  principles and start applying its bases in the banking

system will work on the development of the performance of the bank administration, which also reflected

the decisions of investors and stimulate the economy as a whole.

1.4. Purposes of the Study

We aim through the study to:

-Stand on the extent to which the attention of the Islamic banks corporate governance and the

application of the customary principles;

- Knowledge of the real application of the principles and norms of corporate governance in Islamic banks

in Algeria.

1.5. Theoretical Framework of the Study

1.5.1. Defining corporate governance:

There is no single, accepted definition of corporate governance. There are substantial differences in

definition according to which country is considered.
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According to Shleifer and Vishny corporate governance handles the ways in which the corporation’s

financial suppliers assure themselves a return of investment.1 As it follows from this definition the two

authors are focused on the financial aspect of governance, albeit corporate governance can be much more.

There is no single, accepted definition of corporate

Governance, as the definitions vary greatly according to which country is considered.2

Thomsen and Conyon defines corporate governance as the control and direction of companies by

ownership, boards, incentives, company law and other mechanisms, based on and further developed from

the widely known Cadbury definition. In other words, corporate governance refers to the set of systems,

principles and processes that provide the guidelines as to how the company can be directed or controlled,

in order to fulfil its goals and objectives in a manner that adds long term value to the company. 3

Solomon define corporate governance as the system of checks and balances, both internal and external to

companies, which ensures that companies discharges their accountability to all their stakeholders and act

in a socially responsible way in all areas of their business activity 4.

1.5.2. Principles of corporate governance

The OECD Principles of Corporate Governance were first published in 1999. These principles were
intended to provide guidelines in assisting governments in improving the legal, institutional and regulatory
framework that underpins corporate governance (OECD1999). In addition they provided guidance for stock
exchanges, investors, companies, and other parties. These principles were not binding, but rather provided
guidelines for each country to use as required for its own particular conditions. These principles were
published as the first international code of corporate governance approved by governments. Since then,
they have been widely adopted.

In 2002, the OECD brought together representatives of 30 countries as well as other interested countries in

reviewing the existing five principles. The new principles (released in May 2004) were reworked from five

to six principles5. It cover the following areas:6

- Ensuring the basis for an effective corporate governance framework; the chapter emphasizes the
role of corporate governance framework in promoting transparent and fair markets, and the efficient
allocation of resources. It focuses on the quality and consistency the different elements of regulations that
influence corporate governance practices and the division of responsibilities between authorities. In
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particular, new emphasis is placed on the quality of supervision and enforcement. The chapter also includes
a new principle on the role of stock markets in supporting good corporate governance.

- The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions; the chapter
identifies basic shareholder rights, including the right to information and participation through the
shareholder meeting in key company decisions. The chapter also deals with disclosure of control structures,
such as different voting rights. New issues in this chapter include the use of information technology at
shareholder meetings, the procedures for approval of related party transactions and shareholder
participation in decisions on executive remuneration.

- Institutional investors, stock markets and other intermediaries; This is a new chapter which
addresses the need for sound economic incentives throughout the investment chain, with a particular focus
on institutional investors acting in a fiduciary capacity. It also highlights the need to disclose and minimize
conflicts of interest that may compromise the integrity of proxy advisors, analysts, brokers, rating agencies
and others that provide analysis and advice that is relevant to investors. It also contains new principles with
respect to cross border listings and the importance of fair and effective price discovery in stock markets.

- The role of stakeholders in corporate governance; The Principles encourage active co-operation
between corporations and stakeholders and underline the importance of recognising the rights of
stakeholders established by law or through mutual agreements. The chapter also supports stakeholders’
access to information on a timely and regular basis and their rights to obtain redress for violations of their
rights.

- Disclosure and transparency; The chapter identifies key areas of disclosure, such as the financial and
operating results, company objectives, major share ownership, remuneration, related party  transactions,
risk factors, board members, etc. New issues in this chapter include - The responsibilities of the board; The
chapter provides guidance with respect to key functions of the board of directors, including the review of
corporate strategy, selecting and compensating management, overseeing major corporate acquisitions and
divestitures, and ensuring the integrity of the corporation’s accounting and financial reporting systems. New
issues in this chapter include the role of the board of directors in risk management, tax planning and internal
audit. There is also a new principle recommending board training and evaluation and a recommendation
on considering the establishment of specialized board committees in areas such as remuneration, audit and
risk management.
The responsibilities of the board; The chapter provides guidance with respect to key functions of the
board of directors, including the review of corporate strategy, selecting and compensating management,
overseeing major corporate acquisitions and divestitures, and ensuring the integrity of the corporation’s
accounting and financial reporting systems. New issues in this chapter include the role of the board of
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directors in risk management, tax planning and internal audit. There is also a new principle recommending
board training and evaluation and a recommendation on considering the establishment of specialized
board committees in areas such as remuneration, audit and risk management.

Good corporate governance revolves around the following aspects:7

- To achieve a proper balance between entrepreneurship and control, as well as between Performance and
compliance with the rules of corporate governance;

- To facilitate performance-driven management, but also to provide mechanisms for management and
leadership, whilst ensuring integrity and transparency in the decision-making process;

- To determine the companies' objectives, the means through which these are to be attained and how
performance is to be evaluated. In this respect, corporate governance is intended to encourage and enable
the board and management to pursue objectives that are in the best interests of the company, its
shareholders and other interested parties, such as the companies customers and personnel.

1.6. Previous studies

The studies that have addressed the issue of corporate governance in financial institutions and the

banking sector, we find:

-Ramiz Ur Rehman and Inayat Ullah Mangla, 2010: Corporate Governance and Performance of

Financial Institutions in Pakistan: A Comparison between Conventional and Islamic Banks in Pakistan.

This study examined the performance comparison between conventional and Islamic banks of Pakistan.

It also examined the impact of macroeconomic and corporate governance variables on the accounting

performance and efficiencies of conventional and Islamic banks. For this purpose, data of financial

performance variables of the banking sector such as ROE and ROA were collected over the period 2003–

2009. The cross-sectional data included yearly accounting returns of all Islamic and conventional banks of

Pakistan for the same period. In addition to this, efficiencies of these banks are also estimated by applying

DEA for the same period. The results showed that there is a significant difference between the average

return on equity and average technical efficiencies of the conventional and Islamic banks. Further, there is

also a significant impact of corporate governance on return on equity and technical efficiencies of the

banks.8
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- Abiola, James (2012): Corporate Governance in Nigerian Banking Sector and Relevance of Internal
Auditors.

This study attempted to examine the relevance of internal auditors in Nigerian banking sector in the light
of recent negative corporate governance experiences. A semi-structured interview is conducted with 23
internal auditors in nine of the currently existing 24 banks. The sample is conveniently chosen to cover both
the old and new generation banks. The Interview was structured around 10 questions drawn from
Literature, internal audit manual of 2 banks, corporate governance manual of central bank of Nigeria and
that of Security and Exchange Commission. The interviews were conducted in the premises of the chosen
banks in Lagos and took approximately 25 minutes to complete each. Reflecting on personal experiences,
internal auditors indicate a wide range of views suggesting why there was existence of weak corporate
governance and resultant capital erosion in some of the banks. Majority of Internal auditors consider
management as most crucial driver of corporate governance. This is inconsistent with agency theory's
prescription which puts the board before management to protect stakeholder's interest.9

-Hamadi Matoussi and Rihab Grassa ,2012: Is Corporate Governance Different for Islamic Banks? A

Comparative Analysis between the Gulf Cooperation Council Context and the Southeast Asia Context.

This study examined corporate governance in Islamic banking firms in both Gulf cooperation Council

countries and Southeast Asia countries. In particular, the searchers studied corporate governance variables

identified as relevant by academics and practitioners and describe their differences and similarities vis à vis

conventional banking firms. As well as they examined the differences and resemblances of corporate

governance characteristics of Islamic banking in GCC countries vis à vis Islamic banking in southeast Asia

countries. Moreover, this study studied the impact of relevant corporate governance variables identified by

their study on the financial performance of Islamic banks. Investigation relied on a sample of 90 larges

Islamic Banks over the period 2000-2009. Their findings reveal that there are several divergences between

corporate governance characteristics of Islamic banks and those in conventional banks. As well, there are

many differences between corporate governance characteristics of Islamic banks in GCC countries and

those in Southeast Asia countries. Moreover, he found that board fees, CEO duality and age have a positive

and significant effect on the performance of Islamic banks. However, the Sharia Supervisory Board

characteristics don’t affect the financial performance of Islamic banks.10

- Iman Ahmad AL-HANINI, SariYousuf HAYMOOR, 2013: The Compliance of Jordanian Islamic Banks
with the Principles of Corporate governance.
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This study aimed to reveal the extent of Jordanian Islamic banks’ commitment to apply the principles of

corporate governance. The population of this study was three Jordanian Islamic Banks:  And to achieve this

objective, a questionnaire was designed and distributed to a sample consisted of 51 respondents of the general

managers’ assistants, managers of the administrations, managers of the branches, the assistants of the managers of

the branches and the employees of the audit departments in the Jordanian Islamic banks .

The study concluded that the Jordanian Islamic banks are committed to apply the principles of the corporate

governance regarding protecting the rights of the stakeholders and the shareholders and treating them fairly.

Moreover, the Jordanian Islamic banks are committed to issue systems that determine the powers of the Board of

Directors and its executive administration and its responsibilities. And the members of the board of directors in the

Jordanian banks committed to the rules and the ethics of the professional functional work, to the disclosure and the

transparency of the information published and to fulfill their social responsibilities towards the community.

The study recommended the necessity of the control and supervision authorities to encourage all the banks to

follow the approach of the banks regarding their commitment to the principles of the corporate governance

regarding the social responsibility, and the necessity of establishing a private committee of the governance named

the committee of corporate governance that cares of planning, revising and controlling the operations of the

governance. Moreover, the necessity to make corrections whenever there is a need.11

-Mohamed FARHANE, Mohamed Amine ABDELKADER, 2014: Governance in the Yemeni Islamic

banks, An Empirical Study.

This study aimed to identify the principles of corporate governance in Islamic banking and measure the

application of those principles in the Yemeni Islamic banks.

The study concluded that the level of application of Islamic banking Yemen to corporate governance

principles and rules was average, with a note that there is a shortage in some aspects such as non-availability

of disclosure and transparency requirements for financial operations that characterized Islamic banks from

other Non-Islamic banks, as well as the availability of justice in the salaries and wages of employees system

in comparison with banks and institutions of competition.12

-Adeoye Afolabi, 2015: Corporate Governance in the Nigerian banking sector: issues and

challenges.

This study examined the Issues and challenges around Corporate Governance in the Nigerian Banking
Industry. Data were sourced from survey questionnaire. They found that lack of presentation of information
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is common banks in preconsolidation than post-consolidation era, frauds, override of internal control and
nonadherence to limit of authority in a bid to meet set targets and recapitalization of bank play a vital role
in promoting effective corporate governance. In addition, lack of effective corporate governance results to
the failure of banks in Nigeria. The study recommends that promoting the culture of whistle blowing,
promoting business ethics through moral education; strengthen the financial system to encourage
compliance with the code of corporate governance as well as establishing strong anti-fraud controls that
would serve as deterrents to fraudsters at every level within the deposit money banks.13

- Adegbie Folajimi FESTUS & Fofah Evelyn TEMITOPE, 2016: Ethics, Corporate governance and
Financial Reporting in the Nigerian Banking Industry: Global Role of International Financial
Reporting Standards

The study therefore purposed to evaluate ethics and corporate governance in financial reporting and
looked at the role of IFRS in the harmonized global reporting system. The study adopted survey research
design with the use of structured questionnaire in obtaining opinion from the operators and regulators.

The study concluded that showing that ethical irregularities and poor corporate governance have been the
major factors affecting quality financial reports in Nigeria. Moreover, the supervisory level of the Nigerian
regulatory authorities was weak to discover and rectify the problems of ethics and corporate governance.
And Nigeria banking industry post-consolidation is full of ethical challenges and irregularities in corporate
governance. Poor ethical and corporate governance are still major challenges in Nigeria banking industry.

The searchers recommend among others that Nigeria regulatory authorities should reorganize their
monitoring and auditing systems to ensure ethical codes and corporate governance codes compliance are
enforced with the adoption of International Financial Reporting Standards for the production of quality
financial reports to the global economy. 14

- Corporate Governance in Algeria

In 2003, the World Bank launched a Country Assistance Strategy in Algeria for Fiscal Years 2004 -
2006 aimed at increasing the state's capacity to regulate the market and encourage the private sector to
adopt good corporate governance practices through technical assistance. In a subsequent 2004 Financial
Sector Assessment (FSA), the World Bank noted that, since the end of the 1980s, Algerian authorities have
embarked upon a wide-ranging and credible modernization of laws and regulations governing financial
intermediation. Significant deficiencies remain, however, with regards to laws and regulations, and Algeria
lacks a modern corporate governance framework. Furthermore, although shareholders' rights seem to be
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well-protected, the absence of regulation on corporate governance weakens the protection of minority
shareholders.15

In 2007, Algeria participated in the African Peer Review Mechanism (APRM) as part of the New Partnership
for Africa’s Development (NEPAD). The APRM has a distinct focus on corporate governance. As part of the
review of corporate governance, Algeria prepared a Country Self-Assessment Report (CSAR) on Corporate
Governance, which was reviewed as part of the completion of the Country Review Mission (CRM).
Implementing the corporate governance related codes and a standard poses a big challenge for the
government.16

The Algerian Code of Corporate Governance was launched on March 11, 2009, according to a 2009 online
newsletter published by the Centre for International Private Enterprise. The code was initiated by the
business community through three associations and gained the support of key government authorities,
including the Ministry of Small and Medium Sized Enterprises and Artisans, the Ministry of Finance, and the
Ministry of Justice.17

Governance standards aimed at improving compliance with the principles of fairness, transparency,

responsibility and accountability:18

- Equity:  The rights and obligations of stakeholders, and the privileges and obligations

attached thereto, must be distributed fairly. (Fairness)

- Transparency: These rights and duties as well as rights and responsibilities arising therefrom, must be clear

and explicit for all. (Transparency).

- Responsibility: The responsibilities of each other have specific objects, not shared (Responsibility).

- Accountability: Each stakeholder is accountable to one another for the thing on which it is empowered.

(Accountability).

Corporate governance standards covering the relations established between, on one hand, internal

company stakeholders; on the other, between them and external stakeholders, these relations are already

largely governed and defined by business law, the statutes of the company, and the contracts and

agreements entered into by it with third parties.19

- Internal stakeholders and their relations

Internal stakeholders to act now as part of their statutory bodies which are respectively dedicated to

them, and only in that context. It is only through these organic bodies that gateways are established and the
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functions of totals are enabled and determined. Any possibility of confusion between the statutes and

occupied positions is excluded.

-The company's relationships with external stakeholders

The company is an open system on a number of external stakeholders with whom it is in contact daily.

3 .Study methodology

The research design chosen for the study is the survey research. The survey is an attempt to collect data from

members of a population with respect to one or more variables. The survey research of knowledge at its best can

provide very valuable data. It involves a careful design and execution of each components of the research

process.

The researcher designed a survey instrument that could be administered subjects. The purpose of the survey

instrument was to collect data about the respondents on study variables.

3.1. Study Population and Sample

Enterprise

Competition

Bankers and financiers

Employees

Authorities

Suppliers

Customers

Internal stakeholders Respective bodies

Shareholders

Administrators

Leaders

General Assembly

Board of directors

Direction
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The population of this study was two Algerian Islamic banks: And to achieve this objective, a questionnaire

was designed and distributed to a sample consisted of 60 respondents of Assistant Director, Subdivision

Manager, Division Manager and the employees of the audit departments in the Algerian Islamic banks. Results

are shown in the following table.

Table 01: Sample selection

sample
Questionnaires

distributed

Questionnaires

recovered
Percentage

AL Salam Bank 30 30 100. %

Al Baraka Bank 30 28 93.33%

Total 60 58 96.67%

3.2. Study tool

The study form consists of 58 paragraph was inserted under seven main themes in addition to the

personal information as follows:

 The board of directors;

 Senior management and compensations lead;

 Contributors and their treatment;

 Stakeholders;

 Disclosure and transparency in the bank;

 Internal and external audit;

 Ethics.

A composite of statistical tools was used to analyze the data to make the interpretation of the data more valid and

meaningful. The researcher gave values of the amount of agreement or disagreement with each item of the

questionnaire as shows in table 02.

Table 02: The Likert scale model in answering the questionnaire

Descriptive

interpretations

Strongly

Agree
Agree

I do not

know
Disagree

Strongly

Disagree
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Weight 5 4 3 2 1

3.3. Validity of the Questionnaire

Validity refers to the degree to which an instrument measures what it is supposed to be measuring. Validity

has a number of different aspects and assessment approaches. Statistical validity is used to evaluate instrument

validity, which include validity and structure validity.

- Structural Validity of the Questionnaire

Structure validity is the s statistical test that used to test the validity of the questionnaire structure by testing

the validity of each field and the validity of the whole questionnaire. It measures the correlation coefficient

between one field and all the fields of the questionnaire that have the same level of Likert scale.

Table 03: Correlation coefficient of each field and the whole of questionnaire

Field
Pearson

correlation
sig

Part One: The board of directors 0.942 0.000

Part two: Senior management and  compensations lead. 0.717 0.000

Part three: Contributors and their treatment. 0.760 0.000

Part four: Stakeholders.. 0.963 0.000

Part five: Disclosure and transparency in the bank. 0.943 0.000

Part six: Internal and external audit. 0.876 0.000

Part seven: Ethics. 0.933 0.000

Correlation is significant at the 0.05 level

Table 03 clarifies the correlation coefficient for each field and the whole questionnaire. The p-value (sig)

are less than 0.05, so the correlation coefficients of all the fields are significant at α=0.05, so it can be said

that the fields are valid to measured what it was set for to achieve the main aim of the study.

3.4. Questionnaire Reliability
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The reliability of an instrument is the degree of consistency which measures the attribute; it is supposed to

be measuring. The less variation an instrument produces in repeated measurements of an attribute, the

higher it’s reliability. Reliability can be equated with the stability, consistency, or dependability of measuring

tool. The test is repeated to the same sample of people on two occasions and then compares the scores

obtained by computing a reliability coefficient.

- Cronbach's coefficient alpha

This method is used to measure the reliability of the questionnaire between each field and the mean of

the whole fields of the questionnaire. The normal range of Cronbach's coefficient alpha value between 0.0

and 1.0, and the higher values reflects a higher degree of internal consistency. The Cronbach's coefficient

alpha was calculated for each field of the questionnaire. Table 04 shows the values of Cronbach's alpha for

each field of the questionnaire and the entire questionnaire. For the fields, values of Cronbach's alpha were

in the range from 0.772 and 0.950. This range is considered high; the result ensures the reliability of each

field of the questionnaire. Cronbach's alpha equals 0.965 for the entire questionnaire which indicates an

excellent reliability of the entire questionnaire.

Table 04: Cronbach's alpha for each field of the questionnaire and

the entire questionnaire

Field Items
Cronbach

's alpha

Part One: The board of directors 18 0.722

Part two: Senior management and  compensations lead. 60 0.433

Part three: Contributors and their treatment. 60 0.811

Part four: Stakeholders. 06 0.950

Part five: Disclosure and transparency in the bank. 70 0.905

Part six: Internal and external audit. 08 0.878

Part seven: Ethics. 70 0.898

All items of questionnaire 58 0.965
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4. Demographic Characteristics of Study Respondents

Tables 05,06 and 07 shows the demographic variables of the study sample (Scientific qualification,

Years of experience, Job Title ).

- Scientific qualification

Table 05: Distribution of Sample among Scientific qualification

Scientific qualification frequency Percent

Diploma or less 01 01.70

Bachelor 29 50.00

Master's degree 23 39.70

Doctorate 05 08.60

Total 58 100%

Descriptive analysis of the scientific qualification in table 05 shows that the 50% from the study sample their

scientific qualification was Bachelor, this percentage made this class the highest in scientific qualification

demographic variable and the smallest one was the class where the sample responses one had diploma or less

with 1.7% percentage.

- Years of experience

Table 06: Distribution of Sample among Years of experience

Years of Experience frequency Percentage

Less than 05 years 10 17.20

From 05 to 10 years 13 22.40

From 11 to 15 years 16 27.60

More than 15 years 19 32.80

Total 58 100%

The majority of the respondents’ experiences were having more than  15 years’ experience 19 (32.80%)  then

those with above 11 – 15 years of experience 16 (27.60%),  followed by  those with 5 – 10 years of experience

13 (22.40%) and less than 5 years of experience 10 (17.20%).

- Job Title
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Table 07: Distribution of Sample among Job Title

Job Title frequency Percentage

Assistant Director 15 25.90

Subdivision Manager 03 05.20

Division Manager 07 12.10

Staff of the Audit 07 12.10

Employee 26 44.80

Total 58 100%

From the table above we note that the study sample included different categories of workers, also included

various administrative levels, and therefore the diversity of answers respondents.

5. Analyzing the results of testing Hypotheses

In testing hypotheses was used One Sample T test for the analysis of the paragraphs of the questionnaire

and paragraph be positive in the sense that respondents approve of the content if it T calculated  is greater

than T tabulated or The p-value (sig) are less than 0.05.

5.1. First Main Hypotheses: Algerian Islamic banks committed to applying the principles and rules

of corporate governance.

To test the validity of this hypothesis we tested the validity of the following sub-hypotheses:

 The first sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to the conditions that must be

provided in the members of the Board of Directors.

Table 08: Test results of the first sub-hypothesis

Item Mean
T

calculated

Sig

1
The election of members of the board of directors is based on

their expertise.
4.07 13.839 0.000

2
I believe that the members of the board of directors are fully

qualified for membership.
3.86 8.917 0.000
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3
There is a certain proportion recommended by the

independent members of the board
2.10 5.714 0.000

4
There is a limit to the number of boards that a person could

enter into 5their membership.
3.66 8.200 0.001

5
Non-executive members of the board meet separately from

the rest of the members of the board.
2.69 2.465 0.017

6
The board of directors can get any information necessary for

its functioning.
4.59 19.414 0.000

7
The board formulates and implements strategic plans and tries

to avoid conflicts of interest.
4.45 15.117 0.000

8
The Board examines the annual budgets as well as the financial

lists before validating it.
4.38 10.827 0.000

9
The board monitors the performance and makes all parts

responsible, including the Senior Management (EXECUTIVE).
4.31 11.305 0.000

10
The board meets periodically for talks and discussions

independently from the executive board of the bank.
4.24 10.933 0.000

11
There are adequate incentives to encourage optimal

implementation of the principles of good governance
3.79 7.877 0.000

12 The bank has committees to assist the Board in its functions. 4.66 26.291 0.000

13
There are committees for the management of potential risks in

the bank.
4.66 26.291 0.000

14
There are internal or external audit committees to supervise

and to check the bank.
4.45 17.616 0.002
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T tabulated atα= 0.05 and 57 degrees of freedom equal to 2.000.

The use of one sample t test. To test the hypothesis above and notes the results of analysis shown in table 08

that the value of t calculated when average default (3) is equal to (17.589) and in terms of statistics (0.000) is

higher than the value of t tabulated (2.000), which is the value statistically significant  at the level of statistical

significance (α≤0.05) Accordingly, we reject the Null hypothesis (HO) and accept alternative hypothesis, which

provides Algerian Islamic banks committed to the conditions that must be provided in the members of the Board

of Directors.

 The second sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to the aspects relating to

senior management and their compensation.

Table 09: Test results of the second sub-hypothesis

15

The bank has rewards committees to run the rewards of senior

administration and to ensure that they fit in with the bank

regulations.

4.24 10.032 0.000

16

The bank nomination committees follow up reports and

nominate staff of better qualifications for higher positions in

the bank.

3.66 5.609 0.000

17
There is a commission that sets payment regulations and sets

principles of appointment of managers
3.45 4.679 0.000

18
The compensation and appointment committees include

independent members.
2.24 4.005 0.050

All items 3.86 17.589 0.000

Item Mean
T

calculated

Sig

1 The structure of the administration is quite clear to all members

of the board of directors and staff.
4.24 8.263 0.000
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T tabulated atα= 0.05 and 57 degrees of freedom equal to 2.000.

The use of one sample t test. To test the hypothesis above and notes the results of analysis shown in table

08 that the value of t calculated when average default (3) is equal to (15.668) and in terms of statistics (0.000)

is higher than the value of t tabulated (2.000), which is the value statistically significant at the level of statistical

significance (α≤0.05) Accordingly, we reject the Null hypothesis (HO) and accept alternative hypothesis,

which provides Algerian Islamic banks committed to the aspects relating to senior management and their

compensation.

 The third sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to ensuring the existence of a

clear definition of the role of shareholders and ensure their rights.

Table 10: Test results of the third sub-hypothesis

T tabulated atα= 0.05 and 57 degrees of freedom equal to 2.000.

The use of one sample t test. To test the hypothesis above and notes the results of analysis shown in

table 08 that the value of t calculated when average default (3) is equal to (11.501) and in terms of statistics

2 The Chief manager of the bank leads his team effectively. 4.66 14.171 0.000

3 The chief manager of the bank works on to follow-up to the

strategic plans of the bank.
4.72 18.875 0.000

4
The chief manager sets standards for better performance and

shows confidence in the ability of the staff to reach the

objectives set out.

4.59 14.782 0.000

5 The compensation administration through cash bonuses is set

on the basis of stocks.
2.48 6.272 0.000

6 Compensation Administration is put compared with

compensations in similar companies in the same sector.
2.48 6.272 00.00

All items 3.86 15.668 0.000

Item Mean
T

calculated

Sig

1
Shareholders are allowed to put suggestions for discussion on

the list of the meeting of the General Assembly 3.28 4.660 0.000
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(0.000) is higher than the value of t tabulated (2.000), which is the value statistically significant at the level

of statistical significance (α≤0.05) Accordingly, we reject the Null hypothesis (HO) and accept alternative

hypothesis, which provides Algerian Islamic banks committed to ensuring the existence of a clear definition

of the role of shareholders and ensure their rights.

 The fourth sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to maintaining stakeholders'

rights.

Table 11: Test results of the fourth sub-hypothesis

T tabulated atα= 0.05 and 57 degrees of freedom equal to 2.000.

2

Shareholders are entitled to ask the External Auditor about the

banks’ matters during the annual meeting of the General

Assembly.
4.38 12.924 0.000

3 There are restrictions on the volume of foreign ownership. 3.52 4.794 0.000

4
There are clauses that prevent the existence of restrictions on

the number of shares that can be owned one shareholder. 3.90 5.453 0.000

5
There are clauses on how to manage conflicts of interest

between shareholders. 4.24 10.933 0.000

6

Shareholders are allowed to take part in the decisions relating

to fundamental changes in corporate governance, like in legal

reconsiderations.
4.31 12.485 0.000

All items 3.94 11.501 0.000

Item Mean
T

calculated

Sig

1 The Bank is working to satisfy all the relevant parties. 4.72 29.124 0.000

2 The bank will take adequate measures to protect the rights of

depositors.
4.72 29.124 0.000

3 The Bank works to protect the rights of workers. 4.52 12.796 0.000
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The use of one sample t test. To test the hypothesis above and notes the results of analysis shown in

table 08 that the value of t calculated when average default (3) is equal to (15.047) and in terms of statistics

(0.000) is higher than the value of t tabulated (2.000), which is the value statistically significant at the level

of statistical significance (α≤0.05) Accordingly, we reject the Null hypothesis (HO) and accept alternative

hypothesis, which provides Algerian Islamic banks committed to maintaining stakeholders' rights.

 The fifth sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to the principle of disclosure and

transparency for all data.

Table 12: Test results of the fifth sub-hypothesis

4

Regular meetings are held regularly between the staff of the

bank and senior management to find out their opinion

regarding the ways of the implementation of the banks daily

activities as well as their proposals on improving performance.

3.59 4.278 0.000

5 The bank is committed to ensuring the right of information

access in full transparency by stakeholder.
4.38 11.737 0.000

6
The bank is committed to taking urgent measures (including

compensation) to fix any violation of the rights of

stakeholders.

4.38 11.737 0.000

All items 4.39 15.047 0.000

Item Mean
T

calculated

Sig

1 There is a demand about the transparency of the ownership

structure of the bank.
4.17 8.986 0.000

2 Responsibility for disclosure is the duty of the administration of

the bank.
4.45 17.616 0.000

3 The disclosure of the annual and periodic reports should be

revealed on time.
4.38 11.737 0.000

4 The disclosure of the structure of incentives and payment

policies of managers and employees.
3.52 4.794 0.000
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T tabulated atα= 0.05 and 57 degrees of freedom equal to 2.000.

The use of one sample t test. To test the hypothesis above and notes the results of analysis shown in

table 08 that the value of t calculated when average default (3) is equal to (14.626) and in terms of statistics

(0.000) is higher than the value of t tabulated (2.000), which is the value statistically significant at the level

of statistical significance (α≤0.05) Accordingly, we reject the Null hypothesis (HO) and accept alternative

hypothesis, which provides Algerian Islamic banks committed to the principle of disclosure and

transparency for all data.

 The sixth sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to internal and external audit

procedures.

Table 13: Test results of the sixth sub-hypothesis

T tabulated atα= 0.05 and 57 degrees of freedom equal to 2.000.

5 The bank is committed to the presentation of the financial

statements to an external qualified auditor.
4.66 26.291 0.000

6

The board of directors will maintain the interests of

smallholders through dissemination of information regarding

the structure of capital and the ones regarding sales of any part

of the shares of the members of the Governing Council.

3.86 12.843 0.000

7 There is a high transparency in the management of the bank. 4.38 10.100 0.000

All items 4.20 14.626 0.000

Item Mean T calculated Sig

1 The bank has a clear list of ethical behavior and good practices

of the profession in the Audit Office.
4.31 9.109 0.000

2 Auditors are to be switched periodically and to be substituted

in certain cases.
4.24 10.032 0.000

3 Audit Office employs members of qualified scientific

professional experience.
4.31 8.200 0.000

4 There should be a Committee of review in the bank to assess

External Auditors, to determine their remuneration, to
3.45 4.162 0.000
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The use of one sample t test. To test the hypothesis above and notes the results of analysis shown

in table 08 that the value of t calculated when average default (3) is equal to (12.276) and in terms of

statistics (0.000) is higher than the value of t tabulated (2.000), which is the value statistically significant at

the level of statistical significance (α≤0.05) Accordingly, we reject the Null hypothesis (HO) and accept

alternative hypothesis, which provides Algerian Islamic banks committed to internal and external audit

procedures.

 The seventh sub-hypothesis: Algerian Islamic banks committed to adopting an ethical and

behavioral standard.

Table 14: Test results of the seventh sub-hypothesis

T tabulated at α= 0.05 and 57 degrees of freedom equal to 2.000.

examine the problems encountered, and to increase the

quality of financial audit.

5 There are limits to the advisory services provided by the

External Auditor.
4.24 10.933 0.000

6
Internal audit systems and procedures are based on the

perception of risks that face the bank and these systems and

procedures should be evaluated and renewed periodically.

3.79 9.027 0.000

7 Review is exercised in the bank with objectivity,

independence, impartiality and confidentiality.
4.59 16.632 0.000

8 The bank is committed to meet the requirements of regulatory

authorities.
4.52 12.796 0.000

All items 4.18 12.276 0.000

Item Mean Tcalculated Sig

1 There is a written catalogue of ethics and behavior of the

profession in the bank.
3.79 6.013 0.000

2 This catalogue to be distributed among the staff of the bank

and to make them aware of its clauses.
3.66 5.169 0.000

3 The board of directors ensures the application of the

catalogue’s clauses.
3.66 6.184 0.000
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The use of one sample t test. To test the hypothesis above and notes the results of analysis shown in

table 08 that the value of t calculated when average default (3) is equal to (07.783) and in terms of statistics

(0.000) is higher than the value of t tabulated (2.000), which is the value statistically significant at the level

of statistical significance (α≤0.05) Accordingly, we reject the Null hypothesis (HO) and accept alternative

hypothesis, which provides Algerian Islamic banks committed to adopting an ethical and behavioral

standards.

5.2. The Second Main Hypotheses: There are significant differences between the views of the study

sample (job title) about the extent to which it is committed to the Algerian Islamic banks apply the

principles of corporate governance at the 0.05 level.

To test this hypothesis; F statistic was used to measure the difference between the views of the study

sample. The results are shown in the following table:

Table 15: Means and standard deviations about the difference between views of the study sample

(Among the Job Title)

Categories of study sample

Assistant

Director

Subdivision

Manager

Division

Manager

Staff of

the Audit

Other

Function

Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D

3.83 0.72 4.00 0.73 4.24 0.27 4.31 0.15 4.00 0.48

4 The bank’s Annual Report explains the procedures to ensure

the application of the catalogue.
3.796 7.877 0.000

5 The bank defines what is expected from the staff’s behaviors. 3.66 6.184 0.000

6 The Bank is working to achieve justice. 3.59 4.027 0.000

7 The bank participates effectively in providing free services to

the community.
4.04 6.918 0.000

All items 3.74 7.783 0.000
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From the table above it is clear that averages were close together, where they were recording the highest

average among the staff category of the Department of Audit. To learn denote different sample study on

Algerian Islamic banks' commitment to implement the principles and rules of corporate governance

categories was conducted test one way anova, and the results are shown in the following table:

Table 16: One Way ANOVA-Comparison of variables among the Job Title

Sum of

Squares
df

Mean

Square
Fcal Ftab sig

Between Groups 1.47 4 0.37

1.34 2.53 0.267Within Groups 14.55 53 0.28

Total 16.02 57 -

From table 16 it is clear that the absolute value of F calculated (1.34) is less than F tabulated (2.53) at

level (α≤0.05). This indicates that the second main hypothesis is invalid. Therefore, the null hypotheses were

accepted, therefore the result is: There aren’t significant differences between the views of the study

sample (job title) about the extent to which it is committed to the Algerian Islamic banks apply the

principles of corporate governance at the 0.05 level.

5. Conclusion

After this study, we obtain the following results:

- the The study population see that the Algerian Islamic banks committed to the principles of the corporate
governance related to the requirements that should be provided in the members of the administration with
the relative weight of 77.2%, through the presence of the committees to help the Governing Council in its
tasks, the existence of special committees of risk management in the bank,  the council also convened
periodically consult independently of the executive management of the Bank, where inspecting
Performance monitors and carries the responsibilities of all parties including senior management
(executive), and the structure of the Department is quite clear to the members of the administration and the
staff, where the Director General led his team effectively, and follow-up to the strategic plan of the bank.
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- the study population see that the Algerian Islamic bank adheres to the existence of a clear definition of
the role of shareholders and ensure their relative weight 78.8%, by allowing the shareholders to participate
in decisions regarding changes to the fundamental governance of the World Bank, and allowing them too
to put the items on the list of the meeting of the General Assembly debate, as well as the existence of items
on how to manage the conflict of interests between the shareholders.

Then some recommendations like,

- The study population see that the Algerian Islamic banks committed to preserving the rights of
stakeholders relative weight 87.8%, Through the commitment of the World Bank introduced the financial
statements on the outdoor checker who has efficiency of professional reputation respected, where there is
the demand of the disclosure of the ownership structure in the bank, the bank considered that the
responsibility for disclosure is located mainly on the Governing Council and its executive management.

- The study population see that Algerian Islamic banks adhere to the procedures for internal and external
audit relative weight 83.6%, through the presence of clear list of ethics and the behavior of the Profession
in the office of the audit, the audit exercise regularly and in certain cases the independence of
confidentiality.

- The Study population see that the Algerian Islamic banks committed to adopting a moral standards and
behavioral change the relative weight of 74.8 %, through the establishment of written evidence on the
ethics and behaviour of the Profession in the Bank, to ensure the provision of measures and ensure the
commitment of staff and publish this manual among the staff of the World Bank and inform them of
committing, the bank is also participate effectively in providing free services to the local community.

- There are no distinctions of statistical indication between the views of the members of the study (Job
Title) on the extent of the Algerian Islamic banks with principles of corporate governance.
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ص: الم ّ

الاقتصاد  المستقرّة  ي الظّروف الدّاخلية غ عندما تحا
ذا يجعلنا  ، ف لٍ كب ش ولندي  زائري أعراض المرض ال ا
دف  ذا  ذه الظّروف، ول مثل  ساءل عن مستقبل البلد  ن
ا  رة والتّحري عن أعراض ذه الظّا يص وجود  نا ل دراس

سعر صر  ا النظري  ف الدّينار خلال وكذا للتّحقق من ارتباط
ة  دت وال2016-1990الف تقلّب أسعار النفط وارتفاع ش

ذه الدّراسة إ ند  س سعر الدّولار مقابل العملات الأخرى. 
ا  شر ت باستخدام المراجع الأوّلية ال الوصفي التّحلي المن
ا  شر ومية متعدّدة وخاصّة البيانات والمعلومات ال الات ح و

ر مكتب الإحص ن وتقار ءات االبنك والصندوق النقدي الدّولي
ولندية ONSالوطنية  زم بوجود العلة ال يجة، لا يمكن ا . كن

زائري رغم ا.وجودالاقتصاد ا عض أعراض

لمات المفتاحيّة: زائرال قيقي، المرض ، ا سعر الصرف ا
ان التّجاري، السّياسة النّقدية. ولندي، الم ال

Abstract:

When the unstable internal conditions in the Algerian
economy simulate significantly Dutch disease
symptoms, this makes us wonder about the future of
the state in such conditions and that is why our study
aims to diagnose the existence of such a phenomenon
in Algeria and to investigate their symptoms as  well as
to verify its theoretical link with the DZD exchange
rate during the 1990-2016 period within which the oil
price fluctuated and the dollar appreciated against the
other currencies. This study based on the descriptive
and analytical methodology using primary references
published by multiple government agencies,
particularly data and information published by the
World Bank, the IMF and the National Office of
Statistics ONS reports. As a result, the Dutch disease in
Algeria's economy cannot be asserted despite some of
its symptoms.

Keywords: Algeria, Dutch disease, monetary policy,
real exchange rate, trade balance.

Jel Codes: E52, F66, O13, O14.
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Introduction:

The Dutch disease is mainly associated with massive capital flows to countries, whether due to the discovery
of significant resources or to the rapid escalation of their prices (the natural resources boom) in parallel with
the decline in the manufacturing or agricultural sector as in the case of Algeria's economy, i.e. the increase
in the State's revenues from natural resources will make the country's currency stronger than that of other
countries, leading to higher export costs for other countries, while imports become cheaper, Manufacturing
or agriculture at less competitive capacity. However, it is difficult to assert the nature of the relationship
between these flows and the real value of the local currency (DZD), owing to the existence of other factors
that may interfere with the currency's value improvement. Through this study, we will try to analyse the
evolution of the real effective exchange rate because it is considered good for looking at the overall
performance of a currency in order to highlight the impact of various symptoms of the Dutch disease during
the period 1990-2016 after addressing the analysis of the Algerian economy reality from different angles in
order to reply to the following main statement problem: Does Algeria's economy really suffer from the
Dutch Disease. In attempting to attain our goal, two hypotheses have been formulated as follows:

H1: The fluctuation of the DZD real exchange rate due to oil price fluctuations and the decline of industrial
and agricultural sectors might result in Dutch Disease;

H2: The fluctuation of the real exchange rate of the dinar and the decline of the industrial and agricultural
sectors may occur by intervening other factors unrelated to the Dutch disease.

In order to verify the two hypotheses, a descriptive and analytical methodology was used, and the study
has been divided into many axes, including the theoretical side of this phenomenon and its reality in Algeria
through several determinants.

I.The theoretical approach:

1. Dutch Disease concept: Traditionally, this phenomenon has been associated with the discovery of
natural resources, indeed the term is originally subject to the discovery of natural gas deposits in the North
Sea, which has caused an unprecedented increase in the country's export earnings, an appreciation of the
Florin (“Gulden” the national currency at the time) and a decline in competitiveness of exports. The
economists use the term “Dutch Disease” to describe the reduction in the performance of a country's
exports as a result of exchange rate appreciation after the discovery of a natural resource such as oil; the
large foreign exchange profits from the export of gas leads to a change in price and exchange rate so that
the competitive exporters previously lost their shares, and the production of these exports fell. i The first
attempt to explain such a paradoxical effect after Gregory (1976) was made by W. M. Corden & P. Neary
(1982), who have tried to provide theoretical instruments for a better understanding of the phenomenon.
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Indeed, they wrote a pioneering article about the appreciation of wealth; in their model, there are three
main sectors: Booming sector 'B' (such as oil, gas or other important resources); Lagging sector 'L' (typically
tradables, i.e. manufacturing) and Non-tradable sector 'N' (services, finance, insurance and real estate).

The initial visible effect of a boom in the first sector is the appreciation of overall incomes of factors
initially employed in the booming sector, then the authors showed the presence of two other important
effects, the spending effect and that of resource movement, the first causes an increase in prices of NT
relative to those of T, so that the real exchange rate appreciation occurs by drawing out the resources out
of the booming and lagging sectors in the NT sector as well to transfer the demand law of the latter to the
booming and lagging sectors provided that the income elasticity of demand for NT's is positive, such an
effect occurs because some parts of extra income in the booming sector are spent on goods produced by
the NT sector (either directly through the  factors or indirectly through the payment of taxes recently spent
by the government, in turn, supply in the NT sector is fairly rigid due to various factors such as the limited
land availability in the real estate sector. On top of that, the marginal product of labour (in current prices)
is increasing in the booming sector as a result of a new discovery or an increase in resource prices, so at a
constant wage in terms of T, therefore at a constant salary in terms of T, the demand for labour in this
sector is increasing, inducing a shift of labour out of lagging sector and that of NT. This resource movement
effect tends to cause direct deindustrialization, which does not require the NT market, so that the real
appreciation is not necessary; Such a sub-effect is visible in the fall in the lagging sector output because of
labour movement in the booming sector that occurs even out of the NT sector at a constant real exchange
rate, by shifting the supply curve inward and creating an excess demand for NT assets that in conjunction
with that created by the spending effect, causes an additional real appreciation of exchange rate
movement of labour away from lagging sector behind that of the NT. The result of such a combined effect
could be labelled as indirect deindustrialization: it reinforces the previous direct deindustrialization,
generated by labour movement from the lagging sector to the booming sector.ii

Thereafter, DD has been the subject of many works of literature that have been increasing in recent
years due to the renewed interest in the natural resource exploitation, mainly oil, in many countries
around the world because it provides the country concerned with substantial wealth; as we hear “the
Dutch disease is a loss of competitiveness induced by an appreciation of the real exchange rate following
the discovery of natural resources”; what should be an opportunity, a windfall for a harmonious and
sustainable development for the producing and exporting countries of the black gold, ends up being a
double-edged sword, because the revenues generated from exploitation affect negatively the economy's
structure through certain production sectors and income distribution. iii

2. Reasons for the Dutch Disease: The economists have diagnosed the rise of the resource sector as a
source of Dutch disease for many reasons, which are:
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2.1. The loss of market share in the non-resource sector (manufacturing). It is hard to find this action
because of a loss of competitiveness which horns because of DD. The difficulty in regaining market
share could be due to lack of technology, inefficient management and lack of certain skills;

2.2. Nations' economies suffering from DD are more likely to have a less diversified export basket;

2.3. Oil is like most other Ming industries because it does not use a large labour force. In other words,
it is captal-intensive, required by the governments of these countries to create a production base that
uses unemployed labour force;

2.4. National welfare of the economy is not only determined by the allocation of resources, but also
by the distribution of income. The resource boom can also introduce inequalities to the economy;

2.5. Expansion in the primary resource sector;

2.6. Foreign Aid and Remittances: The impact of exchange rate flows on the economy depends
mainly on whether these inflows are spent on the consumption of local or foreign goods and how this
could affect the relative price of NT. Aid is usually a currency transfer, allowing the recipient country to
be activated to import goods and services without having to produce and sell the export to pay for
them. So, in this case, aid is 'absorbed' allowing saving to invest and consume more, by financing an
increase in imports or a decrease in exports. The recipient country may choose to manage this type of
'gift' in foreign currency in different ways, e.g. by allowing a shift in production of exports, since these
can be reduced while imports remain constant, which frees up productive resources to increase the
production of additional NTs which are, then, consumed locally. It may also shift the production of
import substitutes, i.e. goods and services can be imported instead of being produced locally; iv

2.7. Foreign direct investment: Dutch disease can also come from a massive exogenous inflow of
foreign direct investment into an economy which can lead either to an appreciation of the national
currency, i.e. a loss of competitiveness, or to its appreciation; and

2.8. Technological progress.

3. Dutch Disease Effects: This syndrome represents the real appreciation of national currency through
the appreciation of relative prices of NT local goods, and this occurs when the state uses this appropriate
appreciation to buy more local goods, which leads to expanding local goods' sector to the detriment of
commercial sector, especially the industrial sector producing a harmful disease. These changes usually
reflect two impacts, the spending effect and the resource movement effect:v

3.1. The spending effect: shows the effect of the increase in national income on the country's
economic structure which leads to high levels of demand for tradable (T) and local goods, and while
the progressive demand for goods could cope through increased import demand, the progressive
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demand for local goods will lead to the appreciation of prices, and then the relative appreciation of
prices of local goods against the prices of T will, in turn, lead to an appreciation of RER;

3.2. The resource movement effect: On the other hand, if the local and T sectors use the same
elements of production, the appreciation of local goods price and their profitability will encourage the
transfer of these elements from the less attractive sector (T sector) to the more attractive sector (local
goods sector). It is noteworthy that the international trade rate evolution has an effective impact on
the ERER of any country in the long-run, that is, the increase in exports (imports) prices compared to
import prices (exports) will cause an appreciation (depreciation) in the real equilibrium value of the
long-term currency as well as an increase in the prices of exports relative to imports because of the
significant increase in the demand for goods from this country, then the improvement of current
account necessitates the increase of the real value of currency in the long-run in order to make the
current account at its previous level  and similarly, the rise in prices of import goods over exports is
training due to a disruption in the supply of major and essential import goods such as oil; this
deterioration in the international exchange rate leads to a deterioration in the current account balance,
which produces pressure to depreciate the real value of the national currency. In fact, there are three
main channels through which international exchange rate shocks influence the ERER:vi

3.2.1 The evolution of the trade rates of goods that occurs through the evolution of international
relative prices of imports or the use of policies that influence on local prices such as tariffs, leads to
the substitution between commodities, this is called the temporal substitution effect;

3.2.2 If the relative prices of imports increase during the period (0), the real interest rate will also
appreciate because of the current and temporary deterioration of international interest rates (the
appreciation of the relative prices of imports in the period (0) will lead to the appreciation of the price
index in the same period, while the price index in period (1) is fixed because the relative prices of
imports in the period (1) are assumed fixed and since the proportion of the price index in the period
(0) to that in the period (1), the cost of current consumption compared to consumption in the future
will increase, which pushes to the substitution of global expenditure from the period (0) to period(1),
these increase in future consumption and decrease in current consumption are due to relative
changes between periods assuming that other factors remain as they are, and that's what's called the
timeless substitution effect; The increase in relative prices of imports during the period (0) leads to a
depreciation of well-being that their effect depends on the volume of exports.

Such a movement of the labour force in the booming sector occurs even from the NTs at a
constant RER, shifting the supply curve inward and creating an excess demand for NTs that conjuncts
those created by the spending effect, causes a further real appreciation of the exchange rate and a
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possible change of some works away from the lagged sector in the NT sector. The result of such a
combined effect could be labelled as indirect de-industrialization: it reinforces the previous direct de-
industrialization, resulting from the movement of lagging sector workers to the booming sector.vii

II The history of the Dinar exchange rate: Policies that establish the exchange rate regulation of the
national currency have experienced four main phases:

1. The Dinar exchange rate determination (1962-71): During this period, Algeria was newly
independent and associated with the Franc zone where the currency is freely convertible. Unfortunately,
in front of risks generated by massive capitals volatility and disequilibrium in the balance of payments; the
monetary authority instituted in 1963 the exchange control over all transactions with the rest of the world
through the promulgation of Law n°63-111 and isolated Algeria from the Franc zone, thereby having its
own exchange and monetary policy. This change was accompanied by diverse actions to control foreign
trade and followed in April 1964 by the creation of national monetary unit "Algerian Dinar" viii whose; its
value was set at 0.18 gram of gold in accordance with French Franc (DZD1= 1 Francs till 1969).

2. Pegging the Dinar to a basket of foreign currencies, 1971-86: The exchange rate policy in Algeria
occupied a minor position in the monetary policy and it was only a means to serve the strategy of growth.
As a result of dysfunction in the international monetary system after the collapse of the Bretton Woods'
system and circulation of the floating currency system, Algeria has resorted to pegging the Dinar with a
weighted basket of 14 currencies including the US $. Thereafter, Algeria applied a new management
system for public enterprises, which aims to stimulate productive investment and facilitate foreign trade
operations. This period is marked by the total monopoly of the state over the economy, but from 1974,
the restrictions of access to the foreign exchange market accompanied by a policy of the quota of the
imports gave birth to the market of parallel exchange;

3. The adjustment of the Algerian Dinar, 1986-87: The DZD exchange rate was adjusted as a precursor
to a dynamic management policy for the exchange rate responsive to new economic data;

4. The dynamic management of the Dinar exchange rate (1987-92): Some economic and legal
reforms due to the sudden deterioration of oil prices in 1986, such as the law on companies' autonomy
(1988), the law on money and credit (1990) and the law on prices, gave a new breath to the Algerian
economy in order to break with state monopoly on foreign trade, to rehabilitate private companies, to
gradually offer a management autonomy for public companies, enabling them to make a good transition
to the market economy and finally to ensure the autonomy of Central Bank in relation to public treasury. ix

In fact, during the 1990s, Algeria gradually tended to free its exchange rate system in two stages which are
the progressive sliding stage (1987-91) and the explicit devaluation stage (1991-94). The next Figure
shows us the evolution of the nominal exchange rate in Algeria from 1970 to 1994.



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

198
برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 

Figure n°01: The Nominal exchange rate of Algerian Dinar during the 1970-94 period

Source: Made by the authors based on the World Bank database.
Through Figure, we note that the exchange rate remained almost steady between 1970 and 1986

recording about DZD4.93. After 1986, the Dinar exchange rate proceeded to decline gradually from
DZD4.70 to DZ5.91 in 1988 then to DZD8.95 in 1990 with 25.7% and 51.43% rate of increase
respectively. In fact, this decrease in Dinar value was deliberated by the authorities (devaluation) as a tool
to address the repercussions of oil prices collapse after the adverse oil shock in 1986 ($13.53 per barrel).
From 1988 to 1994 the DZD continued to decrease recording DZD5.91 in 1988, DZD21.83 in 1992 and
finally DZD35.06 per $ in 1994 with approximately 51.43%, 143% and 60.6% rate of increase in the
exchange rate; this depreciation was officially following the IMF request in exchange for the provided
financial aid to Algeria in order to correct the rise in the real exchange rate (overvaluation) and reduce the
difference between official and parallel exchange rates.

5. The Managed floating system, from 1994 to 2016: The DZD has known a real transformation and
a gradual change in terms of the determination. This phase can be divided into two periods:

5.1. The fixing: It is a meeting of the representatives of commercial banks under the Central Bank
supervision, which displays when opening the session, a fixed amount determined in US$ based on
the exchange policy objective. The banks will then perform the process of showing the amount to be
obtained at the price that suits them and the dinar exchange rate will be adjusted gradually through
foreign currencies supply by Algeria's Central Bank and the demand for them from the commercial
banks until the dinar exchange rate is determined at the lowest price offered by the participating
banks.x The access to the official foreign exchange market became possible by IMF in 10-04-1994, to
all economic operators following Algeria's signature of the first agreement concerning the rescheduling
of part of its debt. The Algerian state focused on maintaining the ERER fixed during the 1964-78 period,
which led to its gradual separation from the economic reality and causes the emergence of national
currency's parallel market where it is determined by supply and demand; but due to the deterioration
of oil prices in 1986 in parallel with the procedures aimed at an economy based on market forces, this
leads us to think of the revaluation of the dinar in a way that reduces the difference between official
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exchange rate and parallel one, and in agreement with IMF, the DZD was devalued in 1994 by a rate
of 40.17% (DZD36 per $), leading the Dinar to enter the managed float system. xiAt the end of
Sep.1994, the DZD exchange rate was subsequently devalued;

5.2. The interbank market: In 1996, under the structural adjustment program, the Central Bank of
Algeria issued on the date of 23/12/1995 the regulation n°08-95 that included the establishment of
an interbank market which allows commercial banks and financial institutions to act freely in foreign
currencies obtained by their customers. Its activity was officially launched on 02/01/1996 where the
DZD exchange rate is determined by supply and demand, but it was devalued reaching DZD54.76 per
$. Algeria also adopted the 8th Article of the IMF's systems, considering it as a real first step towards the
application of a managed floating exchange rate system. The DZD exchange rate continued to increase
at stable rates compared to the previous period (by 10%), then, from 1998 to 2001 it was depreciated
by 12%. In 2003, the Algerian legislator promulgated the order 3-11 on credit and money, which
replaces the law 90-10 to redefine the bank framework.

Among the economic programs that Algeria applied during this period, The economic revitalization
program (2001-04) which express the state's will for perusing an expansionist policy, the
supplementary Program for sustaining economic growth (2005-09) which based launching an
investment program of $55 billion dedicated to strengthen the infrastructure and revitalize the
economic sectors, and on controlling current spending to maintain the stability of the wage mass. This
program is considered unprecedented in Algeria's history, because of the sums allocated to it, which
led to the growth of public investment volume in high proportions (2% on average).xii As a result of the
financial improvement in 2006 due to the soaring oil prices, Algeria has made a quasi-total payment
of their debts from DZD33 billion in 2006 to less than DZD4.5 billion in 2007 but with the decline of
US$ against €, the DZD value has been improved reaching DZD64.58 per $ in 2008, which was
influenced by the financial crisis that the world economy experienced in the same year, while
improvement in the exchange rate of the $ against the € has led to a decline in the currencies’ values
of countries that follow managed floating systems against the $, like Algeria, where the value of the
DZD against the $ is depreciated by 5.12%, 4.2% in 2009, 2010xiii reaching DZD72.64 and DZD74.31
per $ respectively. As a part of the Algerian authorities' attempts to revive their economy, a new
program has been launched between 2010 and 2014 for fostering growth, aimed mainly to developing
the province and basic infrastructure, support the human development and make it in the service of
economic development and enhance the national economic competitiveness. In 2015, the Algerian
authorities allowed a new devaluation to the Dinar by 25% in order to reduce demand for imports,
pressure on international reserves and rising oil revenues in $. In fact, the aim of the Algerian exchange
rate policy, according to the monetary authorities, has been always trying to maintain the stability of
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the real effective exchange rate of the dinar at its equilibrium value and also to increase the
competitiveness of local products in front of the partners' products.xiv To analyze the evolution of the
DZD exchange rate after 1994, we display the next Figure:

Figure n° 02: The exchange rate evolution of the Algerian Dinar from 1994 to 2016

Source: Made by the authors based on the World Bank and IMF databases
The previous Figure delineates the movements of the real effective exchange rate Reer, the nominal

effective exchange rate Neer and the official exchange rate Ner in Algeria from 1994 to 2016. It shows
that both Reer and Neer are declining over the sample period and negatively related to the Ner. In fact,
the Neer values after (before) 2010, have been below (above) 100 meaning that the DZD
(undervalued) was worthless (more) than an imported currency, while we can see that for the period
2005-07 and for the years 2009, 2011 and 2016, the Reer values have been below 100 indicating that
domestic prices were low by international state goals, therefore, domestic producers were competitive
and, conversely, for the rest of the period, the Reer values have been above 100 which means that the
DZD was overvalued and its exchange rate was far from equilibrium as it was  expected to depreciate
the domestic prices too high. In fact, in the early 1990s, the depreciation of the Reer was mainly due to
liberalizing the DZD and applying adjustment on the Ner of DZD, thereafter, in 1991 and 1993 the
DZD real value has been improved from 129.4 to 159.2 respectively, as a result of pursuing
expansionist monetary and financial policies, the currency devaluation and pursuing an anti-
inflationary policy; while in 1994 the Reer decreased to 137.48 because of the new adjustment for the
DZD nominal exchange rate as a goal of the structural adjustment, but simultaneously with the new
Mediterranean policy for enhancing the commercial relationships with the European Union and
achieve a sustained economic and social development and the establishment of an inter-exchange
market during 1995-98, the Reer began to increase from 115.25 to 133.4 due to the improvement in
the oil prices as in the exchange reserves and the falling inflation rates, then over 1999-2000 the
change in oil prices led to pursuing a severe fiscal policy and depreciating the real value of currency
from 123.35 to 117.58 which thereafter, appreciated slightly in 2001 reaching 121.32 but it shows
again a real depreciation reaching 96.39 in 2007, thereafter, the Reer was relatively stable with very
close values reaching 99.35 in 2016.
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Unlike the Reer and Neer, the Ner follows an upward trend which means that the Algerian Dinar is
deteriorating over time. We can clearly observe that it was deteriorating from 1994 to 2003, because
its nominal exchange rate has been increased from DZD35.05 to DZD79,68 per $ (127% as a rate of
increase), due to the intervening of Algerian authorities by devaluing the currency. The exchange rate
was then, decreased in 2002-03 when its value has reached DZD79.68 and DZD77.39 per $
respectively, with 2.8% as rates of decrease, while there was a slight decrease in 2004 (DZD72.06 per
$) due to the increase in oil revenues resulting from higher oil prices that recorded $28.1 in 2003 and
$36.05 per barrel in 2004 leading to the appreciation of the Dinar value against the $. From 2004 to
2006, the Dinar exchange rate remained stable at DZD72 per $, then it began to fall down gradually,
from DZD69.29 in 2007 to DZD64.58 per $ in 2008 with a rate of decrease of almost 6.7%, therefore,
the appreciation of the dinar against the dollar due to oil exports resulting from the increase of oil prices
($69.08 in 2007 and $94.45 per barrel in 2008). After that date, the value of the currency continued to
decline gradually due to the global financial crisis, the sharp decline in oil prices from $94.45 in 2008
to $77.45 per barrel in 2010 and the appreciation of $ against €, causing a decline in the currencies'
values of countries that follow a managed float system such as Algeria then due to the Eurozone, the
imports' growth and the recession of the fuel sector between 2010 and 2014. After 2014, the Dinar
scored a bigger drop against the Dollar from DZ80.57 in 2014 to DZ89.6 in 2015, then to DZ99.35 per
$ in 2016 with a rate of increase of 11.2% and 10.88% respectively in the exchange rate, due to the
significant drop in oil prices from $96.26 in 2014 to $49.49 in 2015 and then to $40.76 per barrel in
2016 resulting from the shale-gas revolution and the intervention by monetary authorities to reduce
the difference between the official and parallel exchange rates.

III.The state of Algeria's trade balance: Algeria is a member of the Organization of Petroleum Exporting
Countries, OPEC; it is the third-largest oil producer in Africa after Nigeria and Angola and the 11th largest oil
exporter in the world and occupies the 15th world place in terms of oil reserves and 18th world oil producer.
It is also Africa's largest gas producer (over 50% of Africa's gas production) and ranked as the 10 th largest
gas producer in the world. Thus, it is the 2nd natural gas supplier of Europe, after Russia; and through this
section, we will examine the characteristics of this economy in terms of trade balance.

1. The Algerian economy: In order to integrate the global economy, Algeria has opted-in the process of
opening-up foreign trade and engaging in international trade agreements through economic reforms
initiated by the government. The liberalization of foreign trade was achieved in the 1990s by the abolition
of the State monopoly on foreign trade, the lifting of all non-tariff barriers, the simplification of the
customs tariff by reducing the number of tariff rates to four (0%, 5%, 15%, 30%) and reducing the
maximum rate to 60% initially instead of 100% previously and 30% since 2002.
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1.1. The characteristics of the Algerian economy: Foreign trade in the Algerian economy is linked
to the international market, either regarding imports, especially industrialized, semi-industrialized and
food materials, or regarding exports, particularly hydrocarbons. The movement of exports and imports
and their impact on the balance of payments is the most important index of external equilibrium, and
in the case of Algeria, the evolution of the trade balance has been linked to fluctuations in the
hydrocarbon yields, that is, oil and gas, in addition to the reflection of the fluctuations of the imports
on the situation of this balance since it is the centre of currencies accumulation and its deterioration,
is due to the economic crises that Algeria has experienced, therefore the increase in its balance was the
most important goal of the related reforms because its balance is the basis of the balance of
payments.xv In fact, the Algerian economy is undoubtedly among the most important African
economies, by virtue of the nature of resources and material wealth that characterizes it (energy,
mining and other important raw materials); the volume of powers and human skills by which it is
characterized; the industrial sectors that are not underestimated despite the need for development;
the availability of important and considerable infrastructures such as port and airport infrastructure
and the availability of important agricultural areas. xvi Nevertheless, the succession of the contradictory
economic choices sometimes and their adverse effects generated economic situations which returned
the Algerian economy having negative properties, contributing to weakening their combinatorial
effectiveness in the international economy: xvii

1.1.1. Economics of debts: in which most of the economic policies focus on the management and
stewardship of the debt crisis which is still a restriction and a modality influencing the taken economic
decisions. Despite the decrease in debt rates resulting from the increase in the volume of exports due
to the appreciation of oil prices, the volume of debt is not depreciated in terms of capacity to pay,
particularly after the trade liberalization;

1.1.2. The Economics of rent: based on an attrition strategy of oil and gas wealth at the expense of
the industrialisation strategy, which makes the Algerian economy hostage to the rentier funds realized
in the international markets where hydrocarbons contribute 35% of the domestic product and by 64%
of the total state revenue as well as by 5% of the total exports;

1.1.3. The economy in which corruption mechanisms are developed by influencing on the
dynamism of economic activity and their domains and by restricting the economic policy effectiveness,
what enlarged the black-market networks by developing the treasures' volumes which move in their
channels. This situation weakened the state institutional power and trembled the trust element in it.

2. The impact of hydrocarbons on the external position:xviii The trade balance recorded, until 1973, a
deficit. However, the increase in oil prices had a positive effect on this later; these effects accelerated in
1979 with the second readjustment of oil prices, which allowed a growing inflow of foreign currencies
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used to fund several projects internally. Nevertheless, the fall of prices of 1986 questioned this
development policy, worse still; the adverse shock has highlighted some macroeconomic imbalances due
to the vulnerability of the country.

The share of hydrocarbons in total exports has never been below 90% since the first readjustment of
oil prices. The polarization of foreign exchange earnings around hydrocarbons makes the country
dependent on two exogenous factors: the oil price on the one hand (decided according to the law of the
world's supply and demand) and the price of the US dollar on the other hand. This situation has made
Algeria a mono-exporting country. Thus, the rise in these prices triggered by the second shock of 1979
succeeded in increasing export earnings by 75% between 1979 and 1985, thus reaching DZ64.5 billion.
In 1985, Algeria launched a second five-year plan that has not been completed because of the oil crisis;
the budgets dedicated to its financing came from hydrocarbon revenues, and the recourse to the external
debt itself contracted by counting on the hydrocarbon sector to repay it; but the sudden fall in their prices
has shattered all hopes of the state.

In fact, a year later, that is, in 1986, Algeria, like all mono-hydrocarbon exporting countries, had found
that the continual increase in oil prices was only a “mirage” for attracting it finally in a “trap”. Indeed, this
adverse shock was at the base of an unprecedented fall in the price of a barrel of its oil, bringing it down
to an average of $13.53 per barrel after having reached the average of $27.01 per barrel in 1985. This
situation has shown to the Algerian authorities that export revenues based on a high price are neither a
safe nor a sustainable source of financing. As a result, export earnings fell by 45% in a year.  These
fluctuations explain Algeria's sensitivity to the international "shocks". Indeed, the delicacy of foreign trade
is due to the homogeneity of hydrocarbons whose prices are fixed internationally, and to the
heterogeneity of products imported by Algeria whose prices are fixed unilaterally by the suppliers. At the
beginning of the 1990s, it found itself compelled to call on external financing, in this case, that of the IMF,
to ensure the commodities import. This situation leads us to pose another problem which has a relation
to foreign trade and constitutes a threat to the Algerian economy; it is that of the external debt. The analysis
also shows that there is a narrow relation between foreign debt and hydrocarbon revenues: First, because
the contracted debt, after the implementation of "industrializing industry" strategy, developed after the oil
adverse shock, in other words, after the decline in hydrocarbon revenues. Then, because the refund of this
last is the result of hydrocarbon revenues. Today, the prepayment constitutes the end of the nightmare of
the foreign debt, so putting an end to problems that have been debated for a long time. The analysis of
foreign trade would be complete only by integrating the geographical factor, to be able to define the
subject. The following Figure shows the evolution of oil rent, oil prices and debt in Algeria from 1970 to
2016.

Figure n° 03: Oil rent, Oil price and Debt in Algeria from 1970 to 2016
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Source: Made by the authors based on the World Bank, OPEC and IMF databases.

The previous Figure shows clearly that the oil returns and prices are not stable over the period 1970-
2016. We can observe that the oil revenues as a share of GDP were continuously improved from 0.04%,
with $1.21 per barrel in 1970 to 30.10% by $29.19 per barrel in 1979, then started to fall down gradually
till 1986 recording 3.53%, with $13.53 per barrel due to the severe crisis in the global market. Thereafter,
they continued to fluctuate and the price of oil did not rise much reaching the highest value of $22.26 per
barrel in 1998, then, began to fall again reaching $12.28 per barrel, which is a very low value due to the
imbalances in supply and demand at that time.

The oil revenues were consistently growing from 2002 to 2008 with a rate of increase of 96% because
of the higher oil prices in this period, which reached the ceiling of $94.45 per barrel in 2008 and the
promulgation of a new hydrocarbon sector law 05-07 which includes new taxes and fees and a more
liberal tax system. In 2009, the oil price decreased to $61.6 per barrel in parallel with the oil revenues (from
23.13% to 15.12%) due to the global crisis, but they have been rising again until 2013 due to the booming
petroleum prices and the stabilized demand. Thereafter, oil prices collapsed sharply from $15.71 per
barrel in 2014 to $10.92 per barrel (57.65% rate of decrease), thus, oil revenues have shrunk from 15.7%
to 9.06%. The key reasons for such high volatility include: the emergence of shale oil production that
contributed to causing a glut of global supply; falling global demand of the emerging markets such as
China given the pattern of the economic hardship and the collapse of their exports and investments due
to the loss of competitiveness in international markets; using alternatives to oil and changing the strategic
behaviour of OPEC through focusing on maintaining its market share over prices such as increasing oil
production despite the global excess supply. These fluctuations in the hydrocarbon sector have
exacerbated the external indebtedness problem in Algeria. Through Figure, we observe that Algeria's debt
as a share of GDP has been increased from 31.83% in 1970 to 33.39% in 1973 then to 70.35% in 1978;
this due to the development policy which was implemented in Algeria and required huge investments that
exceeded the local funding possibilities, therefore authorities were forced to recourse to borrowing in
order to finance them. After 1978, the indebtedness dropped progressively due to oil revenues
improvement reaching 47.5% in 1985, thereafter, it started to increase again with the fall in oil prices in
1986,  the collapse of oil rent, the balance of payments deficit, the inability to cover national debt
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payments and the Standby Credit Facility (1989-1991), reaching a peak at 97.97% in 1994, while it is
clearly visible that it began to decrease continuously after this date from 79.78% in 1998 to 24.3 in 2006
due to the increase in oil revenues and foreign exchange reserves.  By 2008, Algeria has paid off a very
significant part of their debts reaching 8.39% then, 7.96% in 2014 and 10.92% in 2016 because of the
debt rescheduling and it has recently been classified among the ten least indebted countries according to
the Global Competitiveness Report.

3. Foreign trade situation of Algeria: The Algerian trade has undergone a pronounced development
can be summarized in two phases, namely:

3.1. The evolution of Algeria's trade from 1991 to 2005: The share of hydrocarbons in Algerian
export earnings increased from 72% in 1962 to 98% between 1978-79 as a result of the rise in oil prices
during the period 1973-74 due to the Arab-Israeli war, when the trade balance registered a surplus in
1974, and the same thing happened in the period 1979-80 following the Iranian Islamic Revolution;
however, a deficit of trade balance occurred in the late 1970s, i.e. 1977-78, due to rising domestic
demand for goods and services, but during the period 1979-85, the trade balance recorded a surplus
where the import coverage rate by exports was 147%, on the other hand, the collapse of oil prices in
1986 led to a reduction in the trade surplus of 96% compared to the previous year. This event has
highlighted the weaknesses in the national economy's structure and in order to get out of this crisis,
the state has increased borrowing rates and restrictions on borrowing imports.xix

Since 1990, Algerian foreign trade has been characterized by a very important evolution; the foreign
trade liberalization seems to be the essence of the implemented reforms to respond to the need to
adhere to a free and open market economy in the context of globalization. For this purpose, trade
policy is implemented, focusing on the objective of diversifying exports by expanding the range of
products exported to agricultural products and industrial products. Nevertheless, this measure faces
competition-related challenges facing domestic firms. On the other hand, the situation in Algeria
remains troubled, because of the social and security crisis that has affected it for a long decade called
black decade. The economic sector did not escape this crisis.xx But despite the reform policies pursued
by Algeria in 1992-93, it was unable to contain the growing imbalances, especially the decline in
foreign exchange reserves which has reached $1.1 billion,xxi and the continuing decline in export
earnings causing a deficit of $0.68 billion and $1.5 billion in 1993 and 1994 respectively, due to lower
fuel prices, and the coverage ratio of import reached 94.14%, 86.84%, and 90.34 respectively. It is
noteworthy that the Dinar was devalued by 50.17% in 1994. In such difficult circumstances, the
Algerian authorities were obliged to implement a global economic reform concluded with IMF (the
commitment of structural stabilization, its duration 1 year, then, 3 years from 1995 to 1998) in the
context of consolidated facility of fund; this economic reform program aims to restore the equilibrium
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of balance of payments by applying appropriate levels of foreign exchange reserves where the current
account has expressed a deficit of 5% of GDP in 1995 due to the increase in imports following the
implementation of import liberalization measures, in addition to the currency depreciation that raised
the debt servicing costs in US $, despite the slight improvement in oil prices in 1995 that reduced the
deficit in trade balance by $0.22 billion.

The current account deficit turned into a surplus in 1996 and 1997 because of the increase in
hydrocarbon exports after the increase in oil prices to $21.7 per barrel in 1996, and a deflation of
imports by 10% and 11% in 1996 and 1997 respectively, resulting in a surplus in the overall balance
of payments of $1.16 billion but a deficit occurred in 1998 and 1999 due to the sharp drop in oil prices,
reaching 12.9 and 17.8 in these two years. Which in turn, makes the Algerian current account in deficit
in 1998 but this account began to record financial surpluses until 2008, when it reached  $34.54 billion
due to the significant improvement in oil prices which approached a hundred dollars per barrel in the
same year, and the capital account continued to record deficits reaching a maximum of $11.22 billion
when the authorities paid their debts of $12.9 billion in 2006 in advance, while it recorded a surplus
from 2008, due to the increase in equivalent net foreign investments of $5.3 billion in 2010 and the
increase in the short-term loans, which was estimated at $1.77 billion in the same year. However, the
overall equilibrium of the balance of payments recorded a surplus of $7.5 billion in 2000, then
stabilized at the same level in 2003, then it  multiplied almost five times reaching its highest level in
2008, then fell sharply in 2009, reaching $3.8 billion, then increased to $20.1 billion  in 2011; it can be
seen that Algeria's balance of payments situation has not been stable and has remained volatile
especially in the period 2009-12 as a result of external shocks to the Algerian economy due to the rise
and fall in oil prices and exchange rate volatility, but it has improved remarkably during the period
2003-08, which makes economic policies unable to maintain the stability of the balance of payments,
which is still subject to the evolution of international economic situation.xxii

We can say that the Algerian economy is undoubtedly linked to changes in the international
economy, especially to oil prices evolution, this is evident through the monitoring changes in oil price
and its impact on economic development, once the oil market was improved in 1996, the export
earnings and foreign exchange reserves were sharply increased, therefore the pressure of import
growth continues in 1997, despite the occurrence of a fundamental change in imports through the
structural adjustment program. The depreciation of imports is mainly due to the procedure of refining
inefficient institutions which relied on importing through further customs' reductions under free trade
agreement being negotiated with the European Union and in addition to joining Algeria in the future
in the World Trade Organization. Indeed, benefiting from the liberalization of foreign trade and making
gains, are directly linked to the flexibility of production factors, the level of skill of the labour force, the
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degree of competition and the level of technical production means, all these elements are not available
in developing countries in general, and particularly in Algeria.xxiii Finally, the Algerian economic scene
will be marked by external debt management through a call to the IMF; management of external debt
between 1994 and 1998 by the structural adjustment plan; economic recovery plan 2001-04 (of over
$7 billion); the second plan to support economic growth 2005-09 (of $60 billion). xxiv

3.1.1. The trade balance 1990- 2005: Exports have usually been limited to the international oil and
natural gas markets, and precisely on oil prices. The following table shows the evolution of Algeria's
imports and exports, as well as its trade balance, over the period 1990-05.

Table 01: Algeria's balance of trade (in billion US$) and coverage rate in% from 1990 to 2005.

GDP Imports Exports Balance of Trade Coverage rate%
1990 62.04 15.47 14.546 -0.93 94.01
1991 45.71 10.79 13.31 2,52 123.38
1992 48 11.46 12.15 0.69 106.08
1993 49.95 11.56 10.88 -0.68 94.14
1994 42.54 11.08 9.58 -1.50 86.48
1995 41.76 12.11 10.94 -1.17 90.34
1996 46.94 11.24 13.97 2.73 124.29
1997 48.18 10.28 14.89 4.61 144.84
1998 48.18 10.85 10.88 0.03 100.28
1999 48.64 11.08 13.69 2.61 123.58
2000 54.79 11.39 23.05 1.17 202.37
2001 54.74 12.05 20.08 8.03 166.64
2002 56.76 14.55 20.15 5.61 138.53
2003 67.86 16.20 25.95 9.75 160.20
2004 85.32 21.88 34.17 12.3 156.16
2005 103.2 24.84 48.71 23.9 196.09

Source: The authors' own calculations based on the World Bank Database

The previous Table is showing that the trade balance for 1990 and from 1993 to 1995 has been in
a deficit while for the rest of the period, it recorded positive balances according to the World Bank. The
deficit can be explained by the following facts: On the one hand, the external situation of Algeria at the
beginning of the 1990s, as its resort to the IMF; and on the other hand, the fluctuations that have
marked the oil markets where, the oil price declined from $22.6 per barrel to $15.83 in 1994 and
$16.86 in 1995 leading to a decrease in exports that reached about $9.58 billion in 1994 compared to
$14.54 billion in 1990, whereas, the imports increased from $11.08 billion in 1994 to $12.11 billion in
1995 due to the decline in the dollar value against the other currencies and the rise in the prices of the
imported goods, mainly the grain, thereafter, in 1998, the oil price declined to $12.38 compared to
$18.86 per barrel in 1997 which affected the exports volume and decreased the coverage rate from
144.84% to 100.28% (a very slight surplus of $0.03 billion in the trade balance). This situation will not
last; from 1999 to 2005, prices resumed their rise again reaching $50.64 per barrel at period-end.
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Shortly, the trade balance has remained in a surplus until period-end, as well as the exports,  have
remained dependent on the international oil and natural gas markets. Exports follow the evolution of
hydrocarbon prices in almost a perfect manner; this calls into question the will of the government to
diversify exports. Although their impact cannot be seen directly in the quantitative evolution of trade
balance, the advent of € affects Algerian foreign trade. Importing in € (almost 55% of total imports) and
exporting hydrocarbons essentially in $ (nearly 98% of export earnings), Algeria suffers a loss,
especially as € is more expensive than the US$ (€1= $1.25). xxv

3.1.2. The structure of Algeria's exports and imports by groups of products:

3.1.2.1. Exports: Algerian exports are mostly made up of fuels and lubricants representing a rate of
almost 98% over the period 1980-2005. This situation made Algeria a mono-exporter of
hydrocarbons, hence its vulnerability to external shocks. The level of hydrocarbons in the structure of
exports is quite high, creating a situation of dependence on the outside world. This situation,
nevertheless, requires being closely apprehended and developed. See the next Figure.

Figure n° 04: The structure of Algeria's exports in 1990 and 2005.

Source: Made by the authors based on the ONS database
As shown in the Figure above, Energy and fuels dominate the highest percentage of exports, reaching
98% in 2005 compared to 96% in 1990, while Semi-finished goods has been ranked in the  2nd position
with a stable share of 2% of the total exports throughout 15 years, then, Industrial equipment and the
consumer goods have been in a third place with 1% for both in 1990 while they reached 0.08% and
0.03% respectively  after Raw materials 0.29% and Foodstuffs 0.15% in 2005 compared to 0% and
0.44% respectively in 1990.

3.1.2.2. Imports: The beginning of the 1990s is marked by high consumption of food and beverages.
This is due to the government policy that was faced with a critical situation of lack of liquidity. The
government has, therefore, begun to reduce the imports' growth rate and focused mainly on
necessities. From 2001, the structure of imported products takes place years before 1990, namely,
industrial supplies and machinery and other capital goods.xxvi See the next Figure.

Figure n° 05: The structure of Algeria's import in 1990 and 2005 respectively.
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Source: Made by the authors based on the ONS database.
The previous Figure demonstrates Algeria's main imports classified into 7 groups. According to the

data shown in it, Industrial equipment had the largest share of imports reaching 38% and 41% in 1990
and 2005 respectively (increase of about 3%); in the 2nd position, Foodstuff reached 22% in 1990 while
were ranked after Semi-finished goods, (a decrease of 4%), that record a share of 20% of total imports
(an increase of 1%) in 2005; then, Consumer goods were ranked in the 4th position with 15% in 2005
after being 12% in 1990 (an increase of 3%) followed by Raw materials that decreased by 3%, while
Energy and fuels and Agricultural equipment, both remained stable at 1%.

3.1.3. The problem of the hydrocarbons’ weight in the total exports: The negative consequences
of the Algerian economy openness to the outside world are many because of the predominant position
of hydrocarbons in total exports, accounting for almost all their revenues. This situation is very delicate
as it represents a risk for the entire internal economic situation.

3.2. The evolution of Algeria's trade 2005-2016:

3.2.1. The balance of trade between 2005 and 2016: Algeria's exports structure is dominated by the
hydrocarbon sector, which represents more than 96% of the total value of exported goods during the
first decade of this century, while exports of other products have remained far from expectations
representing only the marginal values of total exports. As for imports, they have been divided mainly
into four basic components are food products, industrial and agricultural equipment, capital
equipment and also non-food consumer products.xxvii Algerian exports have increased significantly
and continued to reach almost $82 billion in 2007, compared to $57.1 billion in 2005, which Algeria
has not achieved since the independence because of the historical rise of oil prices in the world market.
In contrast to this oil boom, Algerian imports continued to increase progressively, due to the economic
stimulus program implemented by Algeria, which has required huge private funds, especially regarding
the capital goods to develop the infrastructures and achieve the desired development by authorities.
As we can see from the next Table since 2005 the Algerian trade balance has recorded a surplus in a
progressive direction until 2008 when a deficit of $0.79 billion had been registered due to the negative
impact of the external shock. The world financial crisis which was manifested by a sharp decline in oil

Consumer
goods
15%

Industrial
equipment

41%

Agricultural
equipment

1%

Semi-finished
goods 20%

Raw
materials

4%

Energy and
fuels
1%

Foodstuff
18%

In 2005 Consumer
goods
12% Industrial

equipment
38%

Agricultural
equipment

1%

Semi-finished
goods
19%

Raw
materials

7%

Energy and
fuels
1%

Foodstuff
22%

In 1990



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

210
برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 

prices in parallel with the entry of advanced economies into the recession stage, confirms the
dependence of the national economy of the hydrocarbon sector.

Table n° 02:  Algeria's trade balance (in billion US$) and the coverage rate from 2005 to 2016.

GDP Imports Exports Trade balance Coverage rate%
2005 117.03 25.7 57.1 31.5 222.68
2006 134.98 33.6 63.5 30.0 189.26
2007 171 49.1 82.0 32.9 167.09
2008 137.21 49.3 48.5 -0.79 98.38
2009 161.21 50.7 62.0 11.3 122.35
2010 200.02 57.4 77.6 20.2 135.22
2011 209.06 59.6 77.1 17.5 129.38
2012 209.76 63.8 69.7 5.89 109.24
2013 213.81 68.3 64.6 -3.65 94.65
2014 165. 87 60.6 38.5 -22.2 63.44
2015 159.05 56.1 33.4 -22.7 59.55
2016 170.37 61.9 40.9 -21 66.14

Source: The authors' own calculations based on the World Bank Database

Thereafter, from 2009 to 2012, the trade balance recorded a surplus of $20.2 billion in 2010
representing a rate of increase about 76.7% compared to 2009, due to the slight increase in exports by
$15.6 billion, then it declined to $5.89 billion, representing a decrease of 70.84% compared to 2010,
given that, the imports’ coverage rate by the exports has been 135.22%. Although, the trade balance
showed a deficit of $3.65 billion in 2013 (against a surplus of $5.89 billion in 2012), with a decrease
of 38% from the one recorded in 2012 and a coverage rate of 94.65% after it has been 109.24% in the
same year, because of the decline in export earnings by 7.32% and the increase in imports by 7.05%
compared to 2012.  However, during the period 2013-16, Algeria's trade balance has been in an
increased deficit reaching $21 billion in 2016, representing an increase of $17.35 billion compared to
2013.  More precisely, the Table above is showing a total export volume of $40.9 billion in 2016 with
a decrease of $23.7 billion, compared to 2013 and an overall import volume of $61.9 billion in 2016,
with a decrease of 6.4% compared to 2013 as the coverage rate of imports has decreased from
109.24% in 2012 to 66.14% in 2016 due to the deterioration of the oil prices following the shale gas
revolution in the United States of America. The following Figure helps to demonstrate the importance
of exports, imports and Trade balance with respect to GDP.

3.2.2. The structure of Algeria's exports and imports- by-products:

3.2.2.1 Exports: Algeria's dependence on oil rent has been increased in the last decade
recording more than 97% ($53.17 billion) of the global volume of exports, and about 20.35% share of
GDP in 2010 representing the highest value recorded since the 1980s. As for the share of the rest,
which is already low, has decreased significantly: The main exported non-hydrocarbon products are



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                         العدد الثامن  2019نوفمبر –تشرين الثاني –ا

211
برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 

composed of the semi-finished products group, which has been 3% of the total volume of exports, i.e.
the equivalent of $274 million in the same year. The foodstuff group came at the 2nd place with only
0.5% of the overall volume of exports being worth $14.54 billion in 2014. Thereafter, the raw materials
group has recorded a share of 0.2% or $109.63 million followed by the consumer products, industrial
and agricultural equipment groups with 0%. Shortly, the non-hydrocarbon exports still marginal with
only 3.7% of the total exports volume, which is the equivalent of $2.03 billion showing a slight increase
of 12.46% compared to 2013. In fact, the lack of diversification is one of the major problems raised by
the mono-producing economies of developing countries in general, including oil-producing ones.
However, considerable sums have been spent in the industrial sector in order to break free from its
dependence on a single product and thus obtain hard currencies by substituting oil for manufactured
products. Nevertheless, Algeria seems doomed to export for a long time almost exclusively their oil
and gas. The next Figure shows the share of each group in both total exports and total imports.

Figure n° 06: The structure of Algeria's exports and imports in 2014

Source: Made by authors base on the ONS database

Energy and fuels remained the main group in the export structure with a share of 96% (a decrease
of 2% compared to 2005), then the semi-finished goods (3%), foodstuff (0.05%) and raw materials
(0.2%), while the industrial equipment, consumer goods and agricultural equipment have not been
exported.

3.2.2.2 Imports: Imports consist mainly of the semi-finished products, foodstuff, consumer goods and
energy and fuels representing respective shares of  30%, 26%, 24% and 14% of the total of imports in
2014 with increases of 10%, 8%, 9% and 13% respectively compared to 2005, followed by raw
materials, agricultural equipment representing 4% and 2% respectively with 0% and 1% compared to
2005, while industrial equipment has recorded at 0,2% with a high decrease of 41.8% .

3.3. The geographical distribution of Algerian trade: Algerian trade is mainly made with the
countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), particularly the
European Union with nearly 50% of the total foreign trade because France has been the largest supplier
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of Algeria for decades for historical reasons on the one hand and geographical on the other. The
geographical distribution of Algeria's trade in 2014 is detailed as demonstrates the next Figure:

Figure n° 07: The structure of Algeria's imports and exports by region in 2014

Source: Made by the authors based on the ONS database.

Countries of the European Union members are still the first partners of Algeria, representing 64% of
total foreign trade in terms of exporting and 50.7% in terms of importing, where France, Italy, Spain
and Germany are the leading contributors of 37.8% of the total exchanges in terms of imports;
followed by Asia from which China, South Korea and Japan have contributed by 10.8%, 2.5% and
3.73% respectively for imports while exports towards these countries were estimated at 10%.
Thereafter, in terms of importing Latin America came in the 3rd place from which Algeria imported
approximately 7.2%, then Other European countries (7%) of total imports, including Turkey (3,6%),
followed by North America (5.7%), Arab states (3.3%), Maghreb (1.3%), Africa (0.8%) and finally the
rest of the world (0.3%). In terms of exporting, North America and Asia were ranked in the 2nd position
with 10% for both, while the 3rd position was for Latin America (5.7%) followed by Maghreb (4.9%),
Other European countries (4.4%), then, Arab states (1%) and Africa (0.2%).

4. The trade openness degree and liberalization policies: The index of the foreign trade relative
importance can be represented by the degree of the economy's openness to the outside world, which is
expressed mathematically as follows: Trade Openness Degree = (exports of goods + imports of
goods)/GDP. The Algerian economy is not open in a large extent to the world, where there were
fluctuations in the foreign trade contribution to GDP of 40% by increasing and decreasing, and it seems
that the Algerian economy was open over the period 1973-84, but the period 1985-90 knew a decline in
the proportion of foreign trade contribution to GDP and this rate is fluctuated by 40% from 1991 to 1995
due to currency devaluations, but subsequently improved continuously. Algeria is still in transition, which
means that their trade policies to the outside world have undergone multiple and different stages, as the
reality of trade openness in Algeria requires the analysis of various developments in the liberalization of
the international trade it knew. From 1989, the authority implemented a progressive program for the
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liberalization of trade, by cancelling the restrictions on central imports that were replaced by a more
flexible system serving to allocate a specific amount of currency and credit for each company, and it does
enter the additional funding law in August which removed import monopolies and all restrictions on
import licenses, although some imports remained under administrative control because of local trade
restrictions while restrictions remained imposed on trade in services - tourism, health and education
expenditures abroad.

In 1992, the renewal of financial imbalances led authorities to tighten restrictions on foreign exchange
rate and to expand the scope of import ban as well as the government contained since the oil crisis of 1986
until 1994 imports through the imposition of restrictions on trade and payments, after certain increases
in imports as a result of the liberalization of trade in 1989, exchange controls and restrictions were
tightened again in 1992 to guarantee the servicing of the external debt, by carrying out the removal of the
restrictions in 1994, cancelling the rule that requires the financing of certain imports of consumption in
unlimited private currency of the importer, he minimum limits imposed on the deadlines for the payment
of importers' credits and freeing imports of industrial and professional materials used, in addition to this,
customs protection has reduced the maximum tariff limits on imports from 60% in 1996 to 50%, then to
45% in 1997, and decided to apply the customs' reductions under the Free Trade Agreement that Algeria
has signed with the European Union, in addition to the possibility of accession of Algeria to the World
Trade Organization, as in 2009, Algeria, which joined the Free Arab Trade Agreement in 2008, began to
apply for the full exemption on customs' duties and taxes and taxes which have a similar impact to
imported products of Arab origin, as well as members of the region have also implemented the customs'
exemptions for imports of Algerian origin. By virtue of this system, which has great flexibility in
determining the rate at which the monetary authority sets the value of the local currency against a basket
of currencies and the central bank intervenes in the determination of the ceilings of the purchase and sale
prices. The following Figure shows the evolution of the openness degree in Algeria from 1990 to 2016.

Figure n° 08: The trade openness degree in Algeria

Source: Author's own calculations based on the World Bank database.

Based on what Figure shows, Algeria has a commercially open economy since the 1970s. The Open_1,
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reliance on the outside to meet the local demand, decreased gradually from 43% in 1975 to 18.41% in
1987, which is the lowest value in the studied period, due to the weak structure of imports, thereafter, this
index increased gradually recording their highest values in 1989, 1995, 2009 and 2015 with 28.51%, 29%,
35.95% and 36.55% respectively. This shows the important role that imports play in meeting national
needs. The trade openness rate was also represented by the index of Open, which reached 76% in 1975
after it has been 50% in 1970 due to the oil boom of that period, then, it decreased gradually reaching
32.68% in 1986 due to the weak structure of imports and the steady drop in the prices of oil especially
that hydrocarbons represent approximately 97% of Algeria's exports structure, thus, the degree of
openness is linked to the fluctuations in oil prices. After 1987, this degree has been improved gradually
reaching 50% in 1994 and 55.19% in 1995 after it has been 44.92% in 1993 because of the rise in imports
caused by the followed policies for opening increasingly to the outside world, the continued rise in oil
prices in this period and the conditions of accession to the World Trade Organization, then it fell again in
1997 and 1998 because of the oil crisis.  Over 1998, it was increasing continuously reaching a peak of
76.68% in 2008 compared to 62.86% in 2000. However, due to the 2008 global financial crisis, it fell to
71.32% in 2009 and continued decreasing until 2016 reaching 56.27%. In fact, there is a huge difference
between the trade openness outside the hydrocarbon sector represented by Open_1 and the trade
openness including hydrocarbon represented by Open. More precisely, Open_1 represents approximately
half on average of Open, which confirms the importance of the hydrocarbon sector in Algeria's economy.

IV. The contribution of different sectors in GDP and their employment share:

1. The contribution of different sectors in GDP: The revival in the Algerian economic sectors is mainly
influenced by the hydrocarbon sector because the growth factors in these sectors depend mainly on the
resources of hydrocarbon sector, either directly or indirectly, through the redistribution of oil revenues
depending on the mechanism of government consumption expenditure (employees' wages in the public
sector) and the capital expenditure (development projects, infrastructures and services). The Figure below
shows the evolution of the share of different sectors in GDP.

Figure n° 09: The share of different sectors in GDP%
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Source: Made by the authors based on data from different ONS reports.

1.1. Fuels and Services: Through the shown Figure, the dominance of GDP share of hydrocarbon
sector in parallel with services sector is clearly visible, where the first recorded an increasing
contribution of almost 17.5% during 10 years after 1990, then, it has been fluctuated up and down
reaching 39% in 2014 compared to 41.9% in 2000 noting that it peaked in 2006 at 48.4%, due to oil
price fluctuation in the world market or to the reduction of production within the oil price hike strategy;
while the services sector contribution declined by 5% over 1990-2000 reaching a peak at 30.4% in
1995, thereafter, it has been fluctuated recording 42.8%, 38.3% in 2013,2014 respectively.

1.2. Industry, Agriculture and Public Works: The industrial sector (Manufacturing) suffers from a
severe weakness depending on the percentage of its contribution to GDP that peaked at 10.97% in
2001 compared to 13.1% in 1990 and 4.1% in 2016, perhaps due to the crush of many projects and
political instability during the 1990s in addition to its  inability to manufacture strategic goods that
simulate the international developments as a result of limited labour productivity, lack of attention to
quality and inflexibility of the productive apparatus. Similarly, the agricultural sector suffers also from
a severe weakness recording a decreasing direction of 2.6% over 27 years, although it has recorded a
modest growth  about 1% starting from 2011 but it remains below the required level the state
agricultural nature, mainly due to the political instability and rural displacement especially in the
1990s. Whereas, the construction and public works sector reached its highest value of 11.8% in 2009
which declined later to 8.9% in 2014. It should be noted that the fall in the contributions of industry,
agriculture, public works and services sectors simulates the increase in the contribution of the
hydrocarbon sector. These sectors can be arranged in terms of their importance in contributing to GDP,
the lion's share was for the hydrocarbon and services sectors, representing 36.59% and 35.69%
respectively after 2000 followed by the agricultural and the public works sectors representing 9.2%
and 9.39% respectively and finally the industrial sector with 5.99%.

The value-added to GDP by economic sector also shows an absolute dominance of hydrocarbon
sector that has recorded 42% in 1999 compared to 24% in 1990 while that of manufacturing sector
declined from 11% in 1990 to 8% in 1999 for several reasons, among which many foreign companies
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have abandoned their activities due to political circumstances and recession in most industries due to
lack of liquidity and high debt volume as well as the privatization procedures. The value-added of the
service sector has reached 25% in 1998 compared to 20% in 1990 and that of public works has
decreased by 1% during the 1990-98 period, but that of agricultural sector remained stable at 11%.
From 1999 to 2016, the value-added of the industrial sector contributed more through the extractive
industries which reached 28% in 2014 compared to 42% in 2000 and peaked at 47% between 2006
and 2008 and despite this decline, which may be due to lower prices or lowering production to raise
prices, it remains high against the manufacturing industry, that achieved a value-added of 4.1% in
2014 compared to 6% in 2000 (a decrease of 1.9% in 14 years). Therefore, the Algerian economy is
rentier and considered a subject to changes in international markets since it relies on more than 97%
of hydrocarbons in exporting, in contrast to other sectors that are deteriorating due to the foreign
competition caused by trade openness, especially that the hydrocarbon sector is increasingly
expanding due to new discoveries of natural wealth and  technological progress leading to increasing
the state revenues in foreign currencies, thus, increasing the state demand for NTs in order to boost the
government spending, thereby attracting labour from other sectors.

2. The share of employment by sector: According to the DD theory, the resource movement effect
under the transmission of production factors (labour, capital) arises when the marginal productivity of
workers in the booming (NT) sector improves or when the labour force is transferred from the
manufacturing (T) sector to the booming sector. The Figure below is showing the evolution of
employment share by sector in Algeria over 1990-2016.

Figure n° 10: The share of employment by sector (in per cent %)

Source: The web site of Jobs Data: http://datatopics.worldbank.org/jobs/country/algeria
2.1. The tradable sector (T): Through the figure above, we note that the agricultural and industrial
sectors do not contribute strongly to the labour market, the first one evolves into a decreasing trend
recording 12.73% (949 employees) in 2016 compared to 22.45% in 1991 representing a decrease of
about 9.72%, while the industrial sector attracted 47.09% of labour force (1414 employee) in 2016
compared to 26.19% in 1991 and since the share of hydrocarbons in GDP reached 39% in 2014 against
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only 4.1% for manufacturing industry (e.g. iron, cement and food industries), this latter has attracted a
very small share of labour compared to the extractive (Oil and gas extraction) and the state-owned
major manufacturing industries (Oil refining and petrochemical industries);

2.2. The non-tradable sector (NT): This sector has the largest share of the economy since 1990 that
is, the labour market is characterised by a dominant service sector, which absorbed, about 35.69% of
employees in 2014 compared to 38.01% in 1990 and 45% in 2012, representing about 6224 of
employees depending on the ONSxxviii. However, according to the IMF, the employment share of the
construction and public works sector has been characterized by a relatively stable growth since 2000
reaching 8% in 2004 compared to 3% in 2001 due to the increase in government capital spending
resulting from rising oil revenues,xxix as it was estimated by the ONS at 1813 employee in 2016 and
1776 employee in 2015 compared to 1212 employees in 2005.xxx Generally, the change in
employment share by sector between 1990 and 2016 shows a significant increase of almost 21.71%
in industry (1414 employees), inversely to agriculture that decreased by 9.72% (949 employees). It
should be noted that the improvement in the employment share of the industrial sector has been due
mainly to the improvement in oil prices coupled with the increase in oil production, leading to an
increase in the major extractive and major manufacturing industries that have contributed by 39% in
GDP against only 4.1% for the minor manufacturing industries.

Based on the results, it is clear that the labour element is moving more towards NT sector, which
corresponds initially to the DD theory, but cannot be confirmed because this transition has resulted
under a significant share of the unemployed labour force which does not correspond to such a theory
that assumes the full-employment, in addition to the increasing share of informal employment.

3. The labour force, unemployment and informal employment: The next Figure is showing the
evolution of the unemployment rate compared to the labour force and the share of informal employment
in total employment.
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Figure n° 11: Labour force, Informal employment share and Unemployment in Algeria 1990- 2016

Source: Made by the authors based on the World Bank and ONS databases

The labour force in Algeria has been estimated at 11.94 million employees in 2016 representing a rate
of increase of almost 84% during the studied period, whereas government spending is considered the
main source of job creation. However, unemployment accounted for a significant share that peaked at
29.8% in 2000 due to the problems identified by the industrial sector (low wages and workers' conditions)
as well as the political developments during the 1990s, although it reached the lowest value of about 9.8%
in 2013 compared to 19.80% in 1990, then declined remarkably to 11.5% in 2016. This decline has been
referred to the renewed recruitment in the public sector through, e.g. the national employment agency
''ANEM'' and to many other reasons among which the IMF mentioned the economic growth, working at
home and the role played by the private sector in creating employment,xxxi even the informal one that
recorded a slight drop of approximately 21.1% in 2002 then peaked at 45% and 45.6% in 2006 and 2010
respectively, thereafter, it declined to 37.6% but it remains high, meaning that 4 in every ten employed
people do not have a social security coverage. It should be noted that theoretically and according to the
Dutch disease hypothesis since the Algerian economy has not been under the full employment for the
labour force, this indicates the absence of the resource movement effect throughout the studied period.

Conclusion: This study investigated the existence of Dutch disease in Algeria through relevant
macroeconomic variables. At the beginning of research, we assumed two hypotheses, the first one has not
been proven, while the second one has been proven, i.e. as illustrated above, since we could not confirm
both the spending and resource movement effects due to the shown downward trend of real exchange
rate and the absence of full employment condition over the period of 1990-2016 and even if Algeria’s
economy has some of the DD symptoms such as the fall of agricultural and industrial sectors and rapid
growth of hydrocarbon sector, we typically cannot say for sure that it was suffering from that disease.
Undoubtedly, this ran counter to the DD hypothesis, and here other unrelated factors to it, operate
including mainly the interventions carried out by monetary authorities in that area to correct imbalances.
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